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فهذا كتابي : «التعليقات الرضيّة على الروضة النديّة» ؛ يَخْرْج لإخواننا 
القَرّاء -طلبة العلم- مطبوعا بهيَاً ؛ وذلك بعد انتهائي من تدريسه» والتعليق 
عليه : باكثرٌ من أربعينَ ننه ؛ على الرظْم من تعاهدي ياه القَيَةٌ بعد القَيئّة » 
غلى عر هده السو د واي, 


وإني لأحمد اللَّهَ -سبحانه- أن سهل ذلك » ويسّر أسبايّه ؛ فالكتاب 
-الأصل- من الكتب الفقهية النافعة التي انتهج مَوَلْفُها -رحمه اللّه تعالى- 
يقةَ أصحاب الحديث ؛ قياما بالحجة والدليل ؛ بعيدًا عن التقليد وَمحخض 
الأقاويل ؛ ولكنه -كسائر البَشّر- عرضة للتْقّْد » والتّخطئة » والمراجعة ؛ وله 
على ذلك كلّه- إن شاء الله - أجر. . . 





)١(‏ قال محم هذا افكتناب أبو الحارث الحلبي الأثري -عفا اللهُ عنه- نه : لقد واقَّقَ توقيتٌ 
نشرنا لهذا الكتاب ٠»‏ واتتهائنا منه -تصحيحاء وتنقيصًا- مُنْحَ شيخنا أبي عبد الرحمن -حفظه الله- جائزة 
الملك فيصل العالمية لخدمة السنّة النبوية؛ فجزى الله -خيرًا- القائمين عليها لما وققهم اللهُ إليه من هذا 
التقدير والتكريم. 

ولايعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوو الفضل. 





الرضية 

ولقد كان عَرَض عَلَي - منذ أكثر من سنتين- وَلَدنا وصاحبنا الأخ أبو 
الحارث على بن حسن بن على الحلبى - وفقه الله -فكرة طباعة تلك 
التعليقات -المشار إليها- » ونشرها ؛ لما رأى فيها من نفع وفائدة -حتى لا 
تَظَلَ حبيسة فوق جدران الكتب -؛ وليتنفع بها الدارسون 4 تيد فكهنا 
المنفقّهرن : فوافقت على ذلك ؛ وناولته نُسختي الخاصة - بتعليقاتي التي 
بخط يدي » والتى كنت قد سميتُها منذٌ أمّد : « التعليقات الرضية على 
الروضة الندية» - ؛ ليقوم -جزاه الله خيرا- بهذه المهمة العلمية. 

وها هو الكتاب - بتعليقاته- بحمد اللَّه ومنّته- مطبوعا بين أيدي القراء؛ 
يفيدون منه 2 20000 3 والحمد للَّهِ الذي بنعمته تتم الصالحات . 

وإنّى لآسأل الله -تبارك وتعالى- أن يجزي صاحبنا أبا الحارث -زاده 
الله توفيقًا- على ما قامٌ به من جهد مشكور في تحقيقه لهذه «التعليقات» » 
وإبرازها إلى حَيّر الوجود ٠‏ وكذا الناشر للكتاب : دار ابن عفان / القاهرة؛ 
داعيًا اللّه جل وعلا- لهما- أن يباركَ جهودّهما في خدمة -وتشر- الكتب 
العلميّة السلفيّة النافعة -إن شاء اللَّه-. 

كما أسأله -عرٌ وَجَل- أن ينفع بما أكتب» وأنْ يلهمني الحق والصواب» 
وأن يجعلّه خالصا لوجهه » وأن يدّخر لي أجر ذلك عنده ؛ إنه -سبحانه- 
خير مسؤول. 

وآخرٌ دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين. 

8 / رمضان / 9١541١اه‏ 
محمد ناصر الدين الألباني 
أبو عبد الرحمن 
عمان 





2 م وم 5 م سارو دع وس بعرو هد هارو ع و 07 ل وو 
إن الحمد لله؛ نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 


٠. 
- 


اع سضى 860غ2383 هم ساس 


انشينا وَسيات أطْمَالناة من يمد إن قلا فيل لاه .ومن يُعْلل قلا مَاديَ له 


وأقتهد أن لا إله إلا الله وحده لآ شريك لَه. 


6م ير ع دم اس دمرو دا بير يرو 


وأشهد أن محمذدا عبده ورسوله. 


2 ممعي 


أما بعد : 


نه يبي لكل أحَدٍ ألا يتَحَلْقَ بأخلاق سول الله يكل ويَقتدِيّ يأقواله 
َأفْعَالهِ وَتَفْرِيرِه؛ فِي الآحْكَام والآدَاب وسائر مَعَالِم الإسئلآم وأن يَعْتَمِدَ في 
ذلك ما صّحّ وَيَجتَنب ما ضعُفء ولا يَخَْرَ بمُخَالفِي السدن الصحيحَةء ولة 
قلّدَ معتَمِدِي الآحَاديث الضضَّعيقة؛ فَإِنَ الله -سبْحَائَهُ وتعَالى- قَالَ : «رما 
آنَاكُم الرسُول فَحْدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا4ء وكَالَ -تَمَالَى- : لَقَدْ كَانَ 
كم في رَسُوَل الله أَسُوَةٌ حَسَئَةه. وال -تَعَالَى- : طقل إن كُنشُم تُحبُونَ الله 
وني بيك اذ وي لم و4 هذه الآباتا -ونا بي معان 

5 مه 


حث على اتباعه يِه . 


وَنَهَانَا عن الابتتداع والاختراعء وأمرنا الله جمديحاته وتَعَالَى- عند التتازُع 


م 


مقدمة التحقيق التعليقات الرضية 





بالرجوع إلى الله وَالرسول -أي : الكتاب والسنّق-» وهذًا كُلَّهُ في سُنّةَ صّحِتْء 
ناا ل كي : : تيف تَكُون سن ؟! وكيْف يُحَكَم عَلَى رَسول الله كَل أنّه 


و مو سشميهو 6 مهم 


قَالَهُ أ أو فَعلَهُ من غَيْرٍ مُسَوْعْ لذلك ؟!! 
ولا تَغتَرنَ بِكَثْرَة المَسَاهِلينَ ذ في العَمّلٍ -و الع في الآحَكام- بالأحَاديث 


الضعيقة ! وإِنْ كَانُوا ُصفِينَ وأئمةٌ في الفقه وغيرِه ا 


و«الفقه في الدين : مِن أفْضّل ما يِتَنَافَس فيه ويطلب» ويتَابر على 


00 


السعي في تتحصيله ويرغَب؛ أن به ه صلاح العبد في معاشه ومعاده. وبه 
يهتدي من غَيَه لرشاده. وعليه مَدَارَ لقاع والسعادة» وبه يتَمكن من القيام 
يواجب العبادة» وأكله هم الوانيطة "> سن الله وبين خلقه في تبليغ شرعه 


وقد فاز يهذه الفضيلّة الصدر الآأول» ومن على تقلهم وفهمهم في 


رض الوك قشر رد ار وها اضيا ول تعدا عراضم 

: من تلك القريضة حَظا وَل تصيياء َم اققدى يهم في نجهم القريم الأسنى؛ 
مَنْ سَبقت لَه من الله السَّعَادَةُ وَالحُسَىء حَبَى الْتَهَتْ تلك الوراتَة إلى الآئمة 
الكبارٍء المقَتدَى بهم في سسائر الأعصار والآمصار» فَكَانُوا وسائل وطرقاً وآدلّة 
ين الأس وين ويه يفره ما الك ينهم مرا بسب 


00 ٠ سوم‎ 


اجتهادهم واستطاعتهم رضي الله علهم -)' 
ومن بين مَؤُلاء الآئمّة الفُحولء الْقتَفِينَ آثَارَ الرسول وَكلِ: الشيخ 





)١(‏ «خخلاصة الأحكام» )1١ - 04 / ١(‏ للإمام النروي. 
(؟) «هداية الأريب الأميجد»؛ (5-0) للشيخ سليمان بن حمدان. 


الرو ضة #الندية مقدمة التحقيق 
1 1 آذك 0 011 2 





#سم 


العلامة صديق حسن ححان مده يعفوه ارم الرحمن- ؛ فقَد ل كتاباً 


6 ساس مم 


قريداء تسج فيه منْهَجاً سديداً؛ سما «الرّؤضة النَديّة:”"؛ مِينيّا عَلَى الدلائل 
اليه العلية . 


عدي ه ل اع م لمي 


وَلّقَدَ «سلّك فيه -رحمه الله تعالى- مسلّك الإنصاف. وجانَبْ في 
الترجيح سَبيل الور والأضساقة وهذّب مبانيه؛ وحرر مَعانِيَه؛ واعدتى بِتَقْدِيرٍ 
الآدلّة وتَصب أعلامهاء وتتوضيح وجوه الدلآلة وَآحَكَامِهَاء وَدَكَرَ مَدَامِبٍ 
الأسلآف. وما وقع بيتهم من الوقاق والخلآف. مع تَرَجِبحٍ مَا عضده البرهَانء 
من غير نظر في ذلك إِلَى خصوصية إِنْسَانَء رائياً أن الحى احن بآن يعن 


عم هو بير ممه 00 


بالنواجذ عَلَيْه وَأنَ ما سواه يطرّح في زَوَايَا الإهمال ولا يعو ل علّيه) 


فَجَاء كتاباً رائعء بديعاً جامعاء بعبارة سهلة ميسرة» وآدلّة متفّحة 


20 ره م ا سم م 


محررة ومسائل منضيطة محبرة . 


ولما لهذا الكتاب من أهمية ومكّائّة -بما حواه من قوة ومَتَانّهة- : فَقَد 
اعتتى به عَلْمَاوْناء وأوصى به ا در وشرحة فْضِلاُوْنًا : 
-فَهَذَا الشيخ العَلأَمَةٌ أحْمّد مَحَمّد شاكر- الْمَوَنَى سَنَةَ 181/0 ه) 


-رحِمه الله تَعَاَى- يَقُومْ بالتَْليقٍ عليه وَخدمَته- كما في آخخر الطَبْعَة 





)١(‏ وكان قد سماه -قَبْل-: «النفحة الأحمديةة؛ كما في كتابه «الحطة في ذكر الصّحاح السنّمه 
(ص 187) بتحقيقي . 

(؟) من مقدمة الشيخ محمد قاسم -مصحح المطبعة المصرية الأميرية- للطبعة الأولى من «الروضة 
الندية؛ - كما في كتاب «السيد صديق حسن خان؛ (ص 97) -لأختر جمال لُقمان- نشر دار الهجرة -. 


مقدمة التحقيق التعليقات الرضية 





0 بعلم الشيّخ شاكر تَفْسه؛ حَيْث قال : 


بسم الله الرَحَمَن الرّحِيم : عَهِدَ إلَي الأخ الأسنَاذُ الشيخ محمد منير 
526 -صاحب (إدارة الطباعة ة المنيرية)- مع هذا الكتاب -«الروؤضة 


النّديّة)- ؛ فَقَمت راج الأصل الذي يطبع منْه» رَبذّلت م في مراجعة 


9-2 


ما عرض من الشبههات في تخريج الأحاديث الم عَلَى رواتهاء وكتبت ما 
عَنَ لي من التَعْليقَات؛ رغبة في خدمة السّة ة الشريفة . 


وتسأل الله أن يَعيئَنَا عَلَى القصد إِلَى اير . 


2-6 وا ماه - - .6 
أحمد محمد شاكر -القاضي الشرعي-». 
وَهذًا شِيْحْنًا العَلمَة الآلبَاني -حَفظه الله-» ينصح اي 


لس م بي مي مها م 


بل ويضع عليه تعليقاً مَكْيُوباً وتقداً لطيفاً مرغوباً -وَهُوَ هذا الذي بين 
أيديئًا- ؛ وقد تجاه «التَعْلِيقَات الرضيّة على الروؤضة الئدية» . 

١‏ من أجل هذا كُلّه : رامق لَزُوم عر الكتّاب» مع تعليقات مشايخنا 
عليه ؛ قَلَما عَرَضْتْ هذا الأمرّ علَى شِيْحنًا -نَقَمْ الله يه- وَاقَقَ ذلك ارك 


2 


كَرِمَةَ مه -حفظه الله تَعَالَىء ونْقَعْ به-؛ قدقَع إِلَي نُسِْحَبَه الخاصة» المكتوبة 





!! - وهذا النصً - كلّه - محذوف من الطبعات المتداولة المصوّرة - جميعاً‎ )١( 

)١(‏ وصضف الشيخ الدمشفي لقنا - رحمهما الله تعالى - في كتابه «أنموذج من الأعمال الخيرية» 
(صه4"). ب (الإمام؛ العلامة» مُحْبِي آثار السلف الصالح» ذي الأيادي البيضاء» والنْعَم العظيمة على العلماء. . 

(") كما في مجلة (الأصالة) (عدد : ه/ ص 068). 

(:) انظر ما سياتي (ص7١).‏ 

وكاتبُ هذه السطور -عفا الله عنه- درّس لمجموعة طيبة من طلاب العلم ثلاثة أرباع هذا الكتاب 
في نحو مئة وسبعين مجلساء ولم يق منه بن اله- إلا القليل؛ سائلاً بي -سُبحانه- أن يُعينتي على 
إتمامه. وأن يِيْسَر ل أسباب ذلك. 


الروضةالندية 





ص ع ل وي صم اصاه 


على حَوَاشِيها تَعليقَائُه» وَتَقَدَائَهُ - بِخَطّه0-, لآقوم بتحقيقها وإِظهارِها إِلَى 


حيزٍ الوجود آم فُجِزَاه الله خيراً على خب ظَنْه بولّده 1 تلميذه وأكرمة فى 
الدَارَينِ يأكمل الحستيين . 


و 22972 


كلل ذلك إِفَادَةٌ للأمة وعتاية بهاء وإعظاماً لآمرها؛ عسى أن يكتيًا الله 
عا من حملة العلّم السوي الشريف» قائمين بالعمل» والتعليم» والتَعريف . 
قالله أسأل التوفيق والسّدادء والهدى والرشاد. 


وختاماً؛ فإني أتقدم بالشكر الجزيل لكل من كان له يد في نَشْرٍ هذا 
الكتاب ؛ ل وتصحيحاً وتنضيداً وتدقيقاًء وضبطاً. 


وشكر خاص موصول : للأخ الفاضل أبي عبدالله كمال الدين بن حسين 
عَريئنَ -وفقه الله لمراضيه- . صاحب دار ابن عفان / القاهرة-» على صبره» 
واحتمالهء وقيامه بالدعم المادي والآدبي -الدؤوب- لإخراج هذا العمل 
العلمي مطبوعاً. مشرقاً بهياً؛ فجزاه الله خير الجزاء» وزادنا وإياه من فضله . 
وَل الله وَسَلَم وبارك على نينا و محمد الآمين وعلى آله وص صحبه أجمعين . 
وكتب 
و 2 له © يوم ا 
أبو الحارث الحلبي الْأَنّرِي 
*>7 رجب 54194١اه‏ 
6 وسا اس ممع #2 
الزرقاء - الأردن 
)١(‏ انظر ما سياتي (ص778-1794). 
(1) وقد كان عندي كم كبيرٌ من التعليقات؛ إضافة» وشرحاء وبيانء ونقدآء لكنّي لم أضعها 
-جميعاً- هنا؛ تعجيلاً بِالخيْره وإفادةً للأمّة علم علمائها. . . 
عسى أن يِه الله -سبحانه- لي تبييض هذه التعليقات وإثباتها -كلها- في طبعة قادمة -إن شاء الله-. 


الروضةالندية التعليقات الرضية على الروضة الندية 





4 ل 6 رد دفي 2 3 2 0 ” 3 2 
تعريف ب «التعليقات الرضية على الروضة الندية, 





شاي نون ولا ا نكن لسر انون الف التي 
ساس 20 2 


_ وهي - أصلاً - ملاحَظات على «الروْضة» 
لكاب وَترْحه لطلبّة العلم» ولكتها لم تستوعب كل ما ينبغي التعليقئ عليه؛ 
فضلاً عن تغيّر الاجتهاد فيا وتقناك ل ود مها 

*# وعدد تر من هذه التَعليقات -أيضاً- جاءت زيَادَةٌ علَى : 
الملآحَظّات؛ جراءً نَظَرِ نظَرٍ الشيخ في الكتاب» أو نَقْدهء وتَخْرِيجه لبَعض الرْوِيات 


00 لَه ع 


الواردة في كتب أخرى ؛ فيضع خلاصة بَحَثه في تَعلِيق لَه 


ل عا 0ه 
عرضت أثناء تدريس 


0 5 0 


سه سمه 


كذ ج3 ع بن ني ل - حب ل - على تيا تع 
أحمد شاكر على «الروضة»"" . 


110 -قبل عدّة سنوات- الأخ الفاضل الشيخ محمد صبحي حلآق في 
مجلدين كبيرين. . 

وقد استفدنا -في طبعتنا هذه- من بعض ما أثبته من تبويبات جانبية؛ وعناوين فرعيّة؛ فجزاه الله خيراً. 

)١(‏ وقد كتب شحنا - بخطّه - على صفحة غلاف «الروضة» من نسخته : «هذا التعليق للعلامة 
المحدّث المجتهد القاضي اجيد سند شاقن كما صرح في كتابه «نظام الطلاق في الإسلام؟ في غير موضع". 

بيه : أثبت في حواشي كتاينا هذا تعليقات الشيخ أحمد شاكر كاملة» وميّزنُها بوضع حرف (شل) 
في نهاية كل تعليق . 

وأمًا تعليقات شيخنا الألباني: فميزتها بوضع مرَبع أسود © قبلهاء وحرف (ن) بعدّها. 

وما كان خالياً من التميبز؛ فهو من تعليقاتي. 


1١١ 


التعليقات الرضية على الروضة الندية التعليقات الرضية 





2ه لظم 


#ا كَتَبْ شِيِّحًْا - بِخَطه - عَلَى آخر نُسْخَته من «الروؤْضة» ما لَفَظّه : 
«فَرَعْنَا من قراءته بمتاسبّة الاعتداء الْمَلّ(') على مصر لَيْلَةَ السَبّت 
(.““ك/ة/ الالاده). 


هللاا ه).). 


عدة لم« وس الام 0 


ا وهذه التَعليقَات (الرّضيّة) منوعة تسد منها 


© ألا : شرح الغريب ؛ ومن ) أمثلته : 


١‏ - قال في ١(‏ / 5) شرحاً لكلمة (العلق) : «يكسر العين : النفيس 
من كل شيء» والجراب؛ ولَعَل هذا هو المراد هنّا». 

-١‏ شرح في ١‏ / 1417 الخَلقَات) وَقَالَ: «اسم للنوق الحَوامل» وَاحَدَنُهَا 
خَلفَة وبنْت المخاضء وابْنْ المخّاض: ما دحل في السة الثَانيّة. . .» إلخ. 


٠ : أيْضاً - (ابن اللّبون): مبيئاً أنه‎ - )187 / ١( وَشرَّحَ في‎ - ٠“ 
». . أتى عليه سنتان من الوبل.‎ 


)١(‏ وَيسَمى (العدوان الثلاثي). وهي : (حرب ثلائية» إسرائيلية: إنكليزية» فرنسية؛ ضربت قناة 
السويس. وأنزلت الجنود في بور سعيدء والإسماعيلية؛ بعد احتلال سيناءء وانتهت بهزيمة العدوان 
الثلائي وإخلاء سيناء)؛ كما في «موسوعة دول العالم الإسلامي ورجالهاء (5 / ؟0١5)‏ للدكتور شاكر 
مصطفى . 

)١(‏ كذا «الأصل» فراغ! 

(") والأرقام المذكورة تالياً هي أرقام «الأصل؛ الذي بخط شيخنا. 


1١ 


الروضةالئتدية التعليقات الرضية على الروضة الندية 





)١١ 0 -5‏ معنى «العصبة؛ تاقلا إياه عن «نهايّة» ابن الأثير . 
0 - بِيْنَ فى (7 / )١‏ خطأ تفسير «عوان», عستا وجة الصواب فيه . 
© ثانياً : التخريج . والنقّد ؛ ومن أمثلته : 


١‏ - قَالَ في )١١ / ١(‏ تَعليقاً على قَول الولف : (النهي عن الوضوء 
بفض| وضوء المرأة) : (يشتير إِلَى حديث ول الله َيِه أن تغتسل 
اللرأة بقضل الرجل . 6 ثم قال : روأة أن داود» والنسّائي» بسئد صحيح' . 


؟ - فَصّل في ١(‏ / 47) بإيضاح الزْيّادَات بَيْنَ الروايّات في العَرو. 
٠“‏ - فَصَّلَ في )١14 / ١(‏ بِتَحْرِيحٍ حَديث خرج إجمالاً؛ مبيناً مخرجه 


اس اس مير 


وصحابيه . 


6 
-ٍ 


وماس م 


: - خَرَّجَ في )١95 / ١(‏ حَدِيث : «الوسّق ستّونٌ صاعاً» ! مبيناً 
تصايرة: رمجدة له بالالفطا .. 

- حرج في 1١(‏ / 517) حديئاء مُشيرأ إلى تصحيح جَمَاعة من آهل 
العلم لَه ثم ذَكَرَ عض من ضعفهء ا تضعيفه . . 

5 - آشارَ في ١(‏ / 5977 إِلَى تَتبع ألقَاظ حَديث في «الصحيحين»» ثم 
ِينَ أنه لم يَجَدَ لَفْظَةَ ذَكَرَهَا المصئف - رَحمه الله -. 

© ثالنا : امَْاقَةُ والتَتقب؛ ومن أمثلته : 


: صحة حديث القَلَيينِ مؤيداً سوه ثم قال‎ )7 / ١( اقش في‎ - ١ 


1 





التعليقات الرضية على الروضة الندية التعليقات الرضية 


2 6 0 ما 


«قلا الات إلى قَوْل مَنْ ضعَقَهُ؛ أنه وَهَمَ نما من عَدَم َب طرق الخَدِيث». 


ع 


١‏ - ثم قَالَ في ١(‏ / 7) حَوْلَ الحديث نَفْسه؛ رادا على من أعله 
بالافنطراب». قائلاً : «وَخَلاصَةٌ الجَوَاب أن الحديث صحيح إستادف 
والاضطراب المزعوم فيه لآ يَضرء وَأ مَْنهُ بَفْظ : «قُلَتينِ؛ء وأما ما يحالف 
فهو إِمّا شاد أو ضعيف» لا يَنْهَض لْمُعَارِضِة النّصّ الصّحيح». 

1ك انثن فى 0) تَعْليلاً من املف لحديث : #الماء طهور. . .6 
ثم قال : «قالعلّة مَا ذكرنًا من الجهالة» .ها أراد إن يصورة الشارح من 
الاختلآف1. 

؛ - تَعَقَّبْ في )١17 / ١(‏ عَرْوَ الصف حديثاً للبيهقي؛ قائلاً : «لْقَد 
أنِعَدَ الصف النْجعة فَالحَدِيث رواه أبو دَاودَء وَابْنْ مَاجَه -أيضاً-. وإستاده 
صّحِيح» -كَمَا يَْهُ في «صّحِيح السمّن! (رَقْمٍ 404)-2. 


2-2 - 


ه - تَعَقْب في ١(‏ / 14) تَعْيلَ لصتف اللّهَيّ عَنٍ الصّلاة في مََاطِن 
الإبل» بِأنهَا: «ربّمَا تُوذِي المصلي»! بقَلهِ: «هذا اللَمِْيلُ لآ أصْل له في 
01 
السئة. .). 


سمه اس ع لام 
.ا 


تعقب في ١(‏ / 91) عرو المصنف لحديث عن سمرة في 
اصحيح مسلماء وَكَشَف ما في طي ذلك من وهم. 

- رَدَ عَلَى الصف فى ١(‏ / 1077) اسستدلاكه بحَديث على اتَباع 
الجتازة ! بِيتما هو في الانصراف منْها ! 


- 5 
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الروضةالتدية لصح يساسا حت مكح الل لم0 الندية 





8 - تع ل را ا 


© رابعاً : شرح مصطلحات حديثية : وذكر قواعد اصطلاحية ؛ ومن أمثلته : 


5202500009 قال : 
يعني : لآ يعلّم من رواه؛ كَمَا نَص عَلَيْه في الْمقَدْمّة؛. 
00-6 07 : 000 قَانُوا : إنْهَا كَالريح 
“ - تَكَلّمَ في ١(‏ / 5) عَنْ قاعدة الْجبَارٍ الحَديث بكثرَة طرقه» مبيناً 
شرطهاء وأن لا يكون فيها متهم أو مثروك. 
: - وكذلك أشار في (؟ / ١‏ إِلَى القاعدة نفسها. 
ه - أشارٌ في )١1١١ / ١(‏ إِلَى تَسَاهل ابن حبان في توثيقه الكجاهيل . 
ين في :(158/:1) أن لامتحاب حك فرعي لا بلك إلا 
- بِيْنَ في (7 / ام كور افر رصان واوا و 
آخر لّه. 
© خامساً : تصحيح الآخطاء المطبعية والسقط؛ ومن أمثلته : 
١‏ - قَالَ في ١(‏ / ؟) تَعليقاً عَلَى قَوْل المؤلف : (طالب الحَقّ الصادق) : 


«لَعَلَّهُ : للحق صادق». 


1١6 


اللعرحات لوي على الروضة ال التعليقات الرضية 





3 قال في :)٠ / ١(‏ فولعله سقط منه قوله: «كونه ساكناً» كَمَا يدل 
عليه السياق والسباق». 


ني 4]10ةاه يلار قطي يت 


© سادساً : الشرحء والبيان» والتعريف؛ ومن أمثلته : 


مم 


١‏ - قال في ١(‏ / 4) تَعقيباً على قول الصف - في شرح حَديث 
«إِنَمَا الأعمّال بالئْيّات» - : «قَإِنْ كَانَ المْعَدَرَ عام ما لفظه: «أي : لا عمل 


لذ ليق 57 كان هذا متروك الظاهرٍ خٍ لآن الدّوّات غير منتفية ب فيه 
الشارع بالعَمَل الشرعي» وَإِنْ كَانَ خاصاً بالأعْمّال - الآعمّال الصالحة - كما 


عا سبدهم 


يدل عليه سياق الحديث». 


١‏ - تاقش في ١(‏ / 15) مسالَةَ صفة الحيض وحقيقته» راذا على 
لضفت ٠‏ عدم اعتباره امقر والكلرة: 
* - قال في )١158 / ١(‏ تعليقاً على قوله «لَيْلَهَ الهرير؛ : «يقَنْح الهاءى 


شعيءء 27 حجهة > جه ان يمه 2 5-7 هاء2 2-007 
ثم شرحهاء وذكر تعريفها تقلا عن النووي في «تهذيب الآسماء واللغات». 


؛ - عرف في )19١ / ١(‏ الْفَرْسّخ» والبَرِيد. 


مام 


ه - أقَادَ في )١1728 / ١(‏ أن الآصوب في بنَاء القبر تسنيمه» دون 


-- 35 


١‏ - فَرَقَ في ١(‏ / 1907) بين سدل المحرمة عل على وجهها تاحارج 


الروضةالندية التعليقات الرضية على الروضة الندية 





> 6س 0-98 


- قبت في (1 / 206 القَوْلَ بالإجماع عَلَى إِفْسّاد الحَج بالجماع . 


© سابعاً : الاختيار والترجبح ؛ ومن أمثلته : 


م 


١‏ - قال في ١(‏ / 18) تَعقيباً على كلام المصّنف حَوْلَ (النجَاسّات): 


«كان اللائق 1 الذي سق النْجَاسّات ا صوص عليه ؛ لورود الآمر 


ه ساس يي و و عو مام و _- 75 
بغسله؛ كما يشير المؤلف نفسه إلل, ذلك»4. 
0 وج عٌٍ 7 


؟ - نقد في ١(‏ / 18) تقل القرطبي القول بالاثقاق على تجاسة الدم ؛ 


مرجحا خلافه . 


"' - أقاض في )٠١ / ١(‏ في ترجيح عدم مشروعية اسح على الجبيرة» 
مناقشاً الدلآئل واكسائل . 
؛ - رجح في ١(‏ / 44) «أنَ السنّة الوضع عَلَى الصّدر». وبَيْنَ أن ما 


- لس ال و ل بور ماه 


يخَالفه : «ضعيف باتقاق المحدثين ؛ فلا يعكمد عليه . 
- رَجَحَ في ١(‏ / 197) وَجوب صلاة الكسرف. 
2-5ارد فى :10 )٠‏ على من منع اتباع النساء للجتائزء مبيئاً أنه 


عع م بير ةاور 


كلد منعهن دون عَزْمٍ علَيهن. 


َه ع 10 ذال َ ىو و 1 3 2 0 كّ قد 30 2 و 
٠‏ م.م - - 8 حلصا 0 غلم ؛ نضصك 
وعير ود كثير ا سير كيه 02 ما لي 0 


الباحثين» وتَنْفَع الراغيين. 





الندية 


-ه م 2م ل 


َجَرَى الله - سبَْانَهُ - حيرا : شَيْحََاءِ عَلَى مَا قَدم - ويقَدُمٌ - مِن 
عمال علميّة فقهيّة حَديئيّة؛ لها أرُهَا في الأمة» وتأصيل بِنَائًِا. 


لا لالالالا 
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جرى المصنّف -رحمه الله- على أن يترجم لنفسه في خواتيم بعض كتبه 
الهامة؛ مثل: «أبجد العلوم» (7171/1)» و «التاج المكلل» )01١(‏ .و«إتحاف 
النبلاء» (577)» وفعل مثل ذلك في خاتمة كتابه «الحطة في ذكر الصحاح 
الستة» المطبوع -بتحقيقي- (ص 4/١‏ -1860). 


وهو إذ يترجم لنفسه يتوسع في ذلك ويفيض؛ فيذكر مولدهء ونشأته» 
وأخذه عن العلماء» ورحلاته» وأعماله, ومؤلفاته . 

بيد أنه لا مناص في هذه المقدمة من إيراد ترجمة وجيزة مختصرة له 
تضع بين يدي القارىء نبذة من حياته -رحمه الله-» فأقول: 

* هو أبو الطيب» صديق حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري 
القنوجي» نزيل بهوبال-الهند. 

* كان مولده في التاسع عشر من شهر جمادى الأولى سنة ثمان 
وأربعين ومئتين وألف من الهجرة النبوية» ببلدة «بريلى») موطن جده لأمه ثم 
انتقلت أسرته إلى بلدة «قنوج» موطن آبائه؛ ولما بلغ السادسة من عمره انتقل 
والده الف رحمة الله -تعالى-») وبقي فى حجر أمه يتيما ونشأ عفيفاً 
طاهراء محباً للعلم والعلماء. 


* سافر إلى «دهلي» ليتم تعليمه فيهاء واجتهد في إتقان معارف القرآن 


ترجمة العلامة صديق حسن خان 





؛ 7 وو تانج زو ا ا ا 





والسئة وتدوين علومهماء وكانت له رغية فى اقتناء الكتب» وفهم زائد في 
قراءتهاء وتحصيل فوائدهاء وبخاصة كتب التفسير والحديث والأصول» ثم 
سافر إلى «يهويال» طلباً للمعيشة. فتزوج ملكتهاء وفاز بثروة وافرة. 


* شيوخه عدة: منهم الشيخ محمد يعقوب أخو الشيخ محمد إسحاق 
حفيد الشيخ عبدالعزيز الدهلوي المحدث». ومنهم الشيخ القاضي حسين بن 
محسن السبيّعي الأنصاري» والشيخ عبدالحق بن فضل الهندي”" . 

# كان له في التأليف ملك عجيبة» بحيث يكتب عدة كراريس في يوم 
واحد» ويصنف الكتب الفخمة في أيام قليلة» وقد شاعت كتبه وانتشرت في 
أقطار العالم الإسلامي؛ وكتب له كثير من العلماء رسائل فيها الثناء على كتبه 
والدعاء له» وعد من رجال النهضة الإسلامية المجددين. 


* ترجمه الجم الغفير من المصنفين؛ فله ترجمة في: «طبقات الأصوليين» 
(9/ 5ك و!امشاهير علماء نحد» (١غ:ه-لاهة)‏ و«حلية البشر» 59 / 


)١(‏ وقد أكثر المصنف -رحمه الله- في كتبه من إطلاق كلمة «شيخنا؛ عند ذكر الإمام الشوكاني 
-رحمه الله تعالى-» فهذا يشعر أنه قد تتلمذ له أو أجيز منه! وقال الكتاني في «فهرس الفهارس» 
(؟/00١٠):‏ هما يوجد في كتبه -يعني القدُوجي- من قوله في القاضي الشوكاني: شيخنا؛ فتجورٌ أو 
تدليس» وكيف يكنه الأخذ عن الشوكاني وهو في قطرء والآخر في غيره؟! إلا أن يكون أجاز لأهل 
عصره! ولا نتحققه. ..2. 

قلت: هو تجوز يدلْلٌ المصئفْ فيه على"احترامه وإكباره للشوكاني» وليس بتدليس؛ بدليل أنه 
-رحمه الله- يقول أحياناً عنه: شيخ شيوخناء ولقد قال المصتّف -رحمه الله تعالى- في «أبجد العلوم» 
:)١195/(‏ «وقد أتحفني شيخي عبدالحق الهندي بكتاب شسخه الشوكاني 9إتحاف الإكابر بإسناد الدفاتر»» 
ولي أسانيد أخرى إلى الشوكاني. . ولله الحمد والمنة». 

ومثل هذا -تماماً- ما هو مذكورٌ في مقدمته على هذا الكتاب الذي بين أيدينا؛ فانظر (ص١8)‏ منه. 

قلت: وانظر كلمة الأستاذ إبراهيم إبراهيم هلال في كتاب «قطر الولي» (ص77). ومقدمة الأستاذ 
محمد إسماعيل السلفي لكتاب «شرف أصحاب الحديث» (ص١٠)‏ طبع جمعية أهل الحديث-باكستان. 


و* 


الروضةالندية 


17؛» و (أنموذج الأعمال الخيرية» (/78)». و «الأعلام؟ 2)١517/57(‏ و«نزهة 
الخواطر»ء (1481//8) واجلاء العينين» (7*0)» و«معجم المؤلفين» (١١/90)غ2‏ 
و«هدية العارفين» (؟88/1")» و «معجم المطبوعات» 2)١١١١(‏ و«فهرس 
الفهارس» (5/ 002١1١50‏ و«إيضاح المكنون» »)١١/١(‏ و«تاريخ آداب اللغة 
العربية؛ (؟43/1)» و«الُنْجد؛ »)47١(‏ وه«عثرات الُْنْجد؛ (6)1117 و«التعليقات 
الظراف على الإتحاف» (75), و«حركة التأليف باللغة العربية.. .» (5/ا؟1)؛و 
«اكتفاء القنوع» (/591) و«تاريخ الأدب العربي» (859/15-الملحق)» و«الثقافة 
الإسلامية في الهند؛ »2)١51١(‏ و«كشف الظنون عن كشف الظنون» (ص"2)37 و 
«مجلة الحجا .)5375/11١(‏ ولامجلة الجامعة الإسلامية» (؟5١//ا5).‏ 


ولمبليع فارس الشّدياق كتاب في ترجمته وذكر الْدْنِين عليهء اسمه «قرة 
الأعيان ومسرة الأذهان». 
«الروض البسام» . 

وترجمه بعيض العلماء يكتاب اسمه «قطر المي فى ترجمة الومام أبي 
الطَيُب». 

وترجم هو لنفسه بكتاب سماه (إبقاء المئن». 

وللأستاذ أختر جمال لُقمان رسالة جامعية عن «عقيدة صديق حسن 
خان»ا» وهى مطبوعة . 


* توفى -رحمه الله تعالى- سنة ألف وثلاث مئة وسبع هجرية» الموافق 
لسنة ألف وثمان مئة وتسع وقمانين سبلادية» فتكون هدة حياته تسعاً وخمسين 


3" 


التعليقات الرضية 





سنة قمرية» مشا وتعبون شةا يني رحمه الله تعالى رحمة واسعة- . 
بين المتعاصرين : 


في الفترة التي عاش فيها العلامة الشيخ صديق حسن خان؛ كان هناك 
عالم كبير لا يقل عنه علمآء ولا ينقص عنه قدراء وهو العلامة الشيخ عبد 
الحي اللكنوي -رحمه الله تعالى-» وجرت -على عادة الأقران- بينهما 
مباحثات علمية» وردود فقهية» وألّف كل واحد في الرد على صاحبه كتباً 
ورسائل» إما تلميحاً أو تصريحاً. ش 


وكانت الحملة موجهة من قبل الشيخ اللكنوي أكثر منها من ناحية 
القنوجي؛ فلقد أكثر الأول في ماني تصانيفه. وتعليقاته عليها من قوله: «وقال 
غير ملتزم الصحة من أفاضل عصرنا»! مشيراً بذلك إلى العلآمة القنُوجي!! 

وبلغت هذه الردود فى لحظة من اللحظات أوج الشدة.» حتى قال الشيخ 
عبدالحي الحسني -رحمه الله- واصفاً تلك الردود والمباحثات- في كتابه 
المستطاب «نزهة الخواطر» (583/8)-: «.... وانجرَ إلى ما تأباه الفطرة 
السليمة: ‏ :4] 


وكان الشيخ اللكنوي حريصاً الحرص كله على متابعة هذه الردودء وعدم 
انقطاعها إلآ لصالحه! بدليل ما قاله العلامة عبد الحي الحسني -رحمه الله- في 
كتابه «الثقافة الإسلامية في الهند» (ص١8)‏ أثناء تعداده أسماء مصنفات 
اللكنوي. فقال: «.. .و«إبراز الغي الواقع في شفاء العي»» و«تذكرة الراشد 
برد تبصرة الناقد» -كلها بالعربية- للشيخ عبدالحي بن عبدالحليم اللكنوي 
المذكورء أما «شفاء العي عما أورده الشيخ عبدالحي»؛ فهو لبعض العلماء. 
صتفه في الرد على تعقبات الشيخ عبد الحي المذكور في مصنفاته على السيد 


فنا 


الروضة النديية _ لوعي ل على ين اك 


ارود رو تجوز جام او 00 





صديق حسن خان القنوجي في الوفيات» فأجاب عنه الشيخ عبدالحي في 
«إبراز الغيك» فرد عليه بعضهم في رسالة مستقلة سماها «تبصرة الناقد برد كيد 
الحاسد»» فأجاب عنه الشيخ عبدالحي في «تذكرة الراشد. . .»."") 

قلت: ولعل مرجع هذا كله إلى سببين: 

الأول: اعتداد اللكنوي بنفسهء واعتقاده أنه يختلف عن علماء عصره. 
كما قال هو نفسه في «ظمَر الأماني”" (ص540؟): «...وإني أحمد الله 
حمداً متواليء وأشكره شكراً متتالياً على أن وفقني للتوسط في جميع المباحث 
الفقهية والحديثية» ورزقني نظراً وسيعاً» وفهماً رفيعاً» أقتدر به على الترجيح 
فيما بين أقوالهم المتفرقة» وبْجاني من بلية تقليد المتشددين المتساهلين تقليداً 
جامداًء واختيار قول إحدى الطائفتين من دون تبصر وتفكر اختياراً كاسداًء لا 
أقول هذا تكبراً وفخراً! بل متحدثاً بنعمة الربّ وشكرأًء ولربي علي مئن 
مختصة. لا أقدر على عدهاء ونعم متَكَثّرة لا كن مني حصرهاء فشكري هو 
العجز عن أداء شكرهاء وأرجو من ربي ذوافها وذشرهاة” . 

الثاني : جبلّة القنوجي وطبيعة خلقته؛ فقد كان -رحمه الله- كما وصفه 


معاصروه «حلو المنطق» مقلاً من الكلام» غير جاف ولا عبوس» كثير الحلم» 
قليل الغضب» عفيف اللسان» لا يقترح لنفسه شيئاًء مشغول الفكر بالمطالعة 


)١(‏ علق الكتاني على هذه الردود في «فهرس الفهارس» )1١07/1(‏ بقوله: «وكل 
منهما لا يخلو تصنيفه ورذه وجوابه من فوائد» جزاهما الله خيراً»؛ 

2( وقد طبع حديثاً طبعتين! 

(*) وانظر «نزهة الخواطر» (75/4؟)» و«الفوائد البهية» .)١15(‏ 


زف 


رحعة العلامة ميق حيس جات التعليقات الرضية 


والتاليف. . . منصفاًء يعرف لأقرانه ولكثير ممّن يخالفه فضلهم. . .70 

قلت: ودليل على هذا قول ولده الفاضل السيد على حسن خان واصفاً 
حالة والده عند موت اللكنوي -رحمة الله عليه-: (إنه لما بلغه نعي العلآمة 
عبدا لحي بن عبدالحليم اللكنوي ؛ وضع يده على جبهته » وأطرق رأسه برهة » 
ثم رفع رأسه» وعيناه تدمعان» وهو يدعو للشيخ ويترحم» وقال: اليوم 
غربت شمس العلم. وقال: إن اختلافنا كان مقصوراً على تحقيق بعض 
المسائل» ولم يأكل طعاماً في تلك الليلة. . .'") 

والخلاصة أن: «كلام النظير والأقران ينبغي أن يتأمل» ويتأنى فيه. . .1 
كما قال الحافظ الذهبى”" -رحمه الله-. 

# المنهج التأليفى عند المصنف: 

اختلفت أنظار أهل العلم وطلبته في مصنفات العلآمة القنوجي ؛فمنهم 
من قال: إنه لخصها من بعض مصنفات السابقين ولم يزد عليها شيئاً يذكر! 
ومنهم من قال : إن سائره من إبداعه» وتصنيفه » وتأليفه! ! 

ورحم الله العلامة الكتّاني القائل في كتابه «فهرس الفهارس» 
)٠١69//7(‏ رداً على مثل ذلك الادعاء : فوما لبعضن المسيطيو"" ف كنات له 
اه «اكتفاء القنوع ما هو مطبوعا من أن المترجم -وهو القنُوجي- كان عامياً 

.)١197/8( «نزهة الخواطر»‎ )١( 

وانظر كلام ابنه في ذلك» كما أوزده صاحب (افهرس الفهارس» .)1٠١68/١(‏ 

)١(‏ المصدر السابق. 

(5) «ميزان الاعتدال» ترجمة رقم .)75٠٠١(‏ 


(8) والأفضل لو قال: (النصارى)!! والمذكور اسمه: إدوارد فنديك» وكتابه مطبوع في مصر 
سنة 73م). وانظر (ص/591) منه. 


>32 


الروضةالتدية ترجمة العلامة صديق حسن خان ظ 
وتزوج بملكة يُهوبال» فعندما اعتز بالمال جمع إليه العلماء! وأرسل يبتاع 
الكتب بخط اليد! وكلف العلماء بوضع المؤلفات ثم نسبها لنفسه! بل كان 
يختار الكتب القديمة العديمة الوجود(!) وينسبها لنفسة: :. إلخ!! فكلام أعدائه 


قلت: فهذه الدعوى مجازفة واضحةء وفريةً عريضة من فنديك 
المذكورء والصواب ما قاله الكتّاني -رحمه الله تعالى-. وإن كانت السمة 
البارزة على مصنفاته -رحمه الله.-. التلخيص والتهذيب» والزيادة والترتيب» 
والجمع والتبويب. وهو بذلك مشابه لإمام كبير من أثمة العلم؛ وهو الحافظ 
السيوظي”'' المتوفى سنة (١١9ه)؛‏ فقد عرف عنه المنهج نفسهء وهو منهج 
يدل على استبحار في العلوم. ونظر في الكتب والفنون» وليس أمراً سهلاً 
هيناً كما يظنه بعض المنتسبين العلم! 

ومما ينبْه عليه-في هذا المقام- أن الادعاء على على أهل العلم -أو بعض منهم- 
بالانتحال! دكات العلمية(!) شأن قديم لم يَنْج الأكابر -فيه- من كَيْد 
الا ثم (تجدد) هذا النمط من التَهّم -هذه الأيام- حتى ألفت فيه مؤلفات! 
اخ من أجله بيانات ! ! خدمة لأهداف مخالفة للنهج الأسلاف!!! 


وترى شيئاً من تفصيل القول في هذه المسألة (الخطيرة) في كتاب «الفارق 
بين المصتف والسارق» للعلامة السيوطي -ومقدمتي عليه-؛ وهو مطبوع غ0 


3 


سنوات- بتحقيقى . . 


وأخيراً؛ رحم الله العلامة صديق حسن خحان . وجمعنا -وإياه- في 
جلته ؛ إنه نا ولق ذلك والقادرٌ عليه 


)2000 انظر تر جمته في مقدمة تحقيقي ل«المصابيح في صلاة التراويح». وهي مطبوعة في 
دار عمار للنشر والتوزيع» الأردن-عمان . 


و الإ اج عر ام 


«الدررالبهية: تعريف وبيان 





0 هو متن فقهِي مختصر ؛ امه : «الدرر البهية في المسائل الفقهية» '؛ 
ل ا سسا 


٠ 00‏ و صوسم 


عيون مسائل الفقه الْعن رجح دَلِيلُهاء وثبتت حجتها 


0 وهذا لمن -على صغره ووجازته- محتو على أبواب الفقه جميعها ؛ 
لس شعي اسم 
لخر دوا ار ا منهم : 


ع سروم ل وع 


- مؤلفه نفسه؛ بكتّاب لدي «الدَرَارِي المضية شرح الدرَرٍ البّهِية4» 


وهو 7 مراراً : 


دش بير ير فلع معي م مه بي دش هابر نيبم م م 


١‏ - ولد مُوَلقَه وَمرَ أحمَد بن مَحَمَدِ بن علي الشوكاني - وقد توفي سنة 
(1181 ه) -ى بكتّاب اسمه : «السموط الذَهَبيّة الخَاوِيةُ للدرر البَهيّة؛» وهو مطبوع. 


أ ام 0 7 25 . لمكم الى )0( عرس 2000 - 
#و ع صديق حسن خان» فى كتابه : «الروضة التّدية)” -وهو كتابنا هذا- . 





٠. 


)١(‏ وقد رأينا -بعد تأمّل- إثبات متن «الدرر البهية» -تامًا- بعد هذه المقدمات؛ تسهيلا 
للتطالفة : وقسير ا لواحن 

(5) وللشيخ جمال الدين القاسمي -رحمه الله- حواش علديّةٌ عليه. انتهى منها بتاريخ ١١‏ 
شعبان سنة 1778 ه. 


كما في كتاب «جمال الدين القاسمي وعصره») ١ص‏ +001 


"1 


4 محمد اصن لحان اخلاق دمعاصر سه ركتاتن امه +1 #الاد 
لرّضيّة لمن الدررٍ البَهيّةه. وَمُوَ مطبُوعٌ. 
60- سعد الدين بن محمد الكين -معاصر-؛ بكتاب يمه : «التعليقات 


الزّهيّة على الدرر البهية». وهو مطبوع. 


١‏ - وَهُنَاكَ نَظم ل «الدررٍ البَّهيّة؛ بقلم (علي بن مُحَمّد بْنِ عقيل 
الخَازِمِي) المتَوَقَى سنّة (؟75١‏ ه).ء كما في «تَيْل الوطر» (؟ / 159). 


/ا- ونَظم ار قن على ١‏ الْدَرَر) ل (على سَ عبد الله الإرياني) المتَوفَى 
سنة (1377 ه)ء كما في كتاب «هجر العلم ومُعاقله في اليِّمَنْ؛ ١(‏ / 54). 
0 نسحا هذه اله ِنْ أل الملم -هؤلاو- إل من أجل مكاليه وم . 


-- - بذع اعادو مجع وس د مير مه في ع 0 
فرحم الله مؤلفه وأعلى مقامه فى الدارين؛ يمن الله -سبحانه- وكرمه. 


لالأالأالالا 


184 


1 غة اله ية صورة من النسخة المعنتمدة 





ّ لأسيفة 0 اعد الك الو بك 0 ن لله بار 8 


0 5 
1ر1 لول ظ 
بن مودي راموك طهر الارل 


إراء م الطباعمة امييرنة 


5123 07::52 لق . 
5 0 ص ا هذا اتكرصفوقة الي 


ير اا ا ا 0 


اد 


اوري <١‏ حب © بسي« ل وو مصيم مده ل 


داةلطباة لي بمصر بنارع لمكشكين دم 3 ْ 


صورة غلاف النسخة المعتمدة في التحقيق 
وظاهر فيها خطوط شيخن الألباني 
ومن ذلك عنوان كتابه 





1 


ضور عن الس ال التعليقات الرضية 


مينا فمعاف ٠‏ ف وكنى مصسزطيادر لرمء اث )للها خم يصو مقرراه ' 


' 0 2 1 سه ضا ع ررض اي مسن لمرو ! 


1 لاج وم و به 
| الاذى منفيه قطبور“ما التراب » رواها أو داود رجه لله وابن السكن والحام 0 


0 والبييق » وقد اختلف فيمعلى الا وزاعى؟؟ وأخرج أحمدوأبوداود والحام وابنحبان .م 0007 
ِ عن حديث أني سعيد «أن الى صل الْتمالى عليه وسلم قل:اذلجاء أحدمالمسجد ر, اا لصم 
0 فيقلب نمليه ولينظر فيهما فان رأي خبما فليمسحه بالارض - لصلفيهما » وقد ملالزرزيطا ْ 
5 اغتلف فى وه وارساه ورججعأبوحام فى المل الموصول"؛ وأخرج أهل اين لزعل ١‏ 
عن أم سللة مرفوعاً بنك د يطبره ١‏ بعد »لوأعن أنس عند البق سند ضعيف ار 
بنحوه ؛ وكذاك عن امرأة من بى عبدالا شيل عند البييقأيضاً فن جل التراب 00 


مم المسح مطيراً اذك لا بخرجه عن كول مهسا بالذسرورة اذ اعلات وعة اودر , 0 
7+ ني 


0 


٠‏ الأبغرج ادبم عن كوه نما وما الدخنين ف تلو لبول فك را 
:: وي أمر بأن يرلق على بول الاعرابى ذنوب(١)من‏ ماء وهو في ااصحيحين وغير سما 000 
7 أ من حديث أفى هريرة وأنس رضي الله عنما » 
وأما ما عدا غائط الآدبى وبوله من الأ بوال الأ زبال فلم يحصل الاتفاق على ص ْ 
. هي ف ثأنهاء والأدلة نتف ؛ فد فى نيام يدل على باه كأبرال الابل . ممرعيل 
اقآنه نبت فى الصحيحين وغيرما أن النى ييه أمر الرئيين بأن بشريوا من “سق ٠‏ 
أبوال الابل ؛ ومن ذلك حديث ولا بأس ببول ما يؤكل هه » وهو حديث ضعيف م0 
: ووم وا لوك و يا 
مروين الحصين اليلق وحو ضميف جداً لا تقوم بثله الدجة (؟) وورد مالعل 00 
نمجاسة الروث ما أخرجه البشارئل أرغبرء أنه قل ج23 فى الروئة « [نهساركن » ١‏ 
والركن النجس ؛ وقد تقل التيمي أن الروث عختص با يكرن من اميل والبغال , 
' والجير ولسكنه زاد ابن خزيمة فى رواية ه الها ركس آنها روئة حمار » » 
ومسنام ما اسندل به القائلون بالتسيم فى النجاسة لا بنطبق على غير لتطاررج 0 
من الى وحديث الروثة لا يستلزم التسيم وحديث عم قد أطبق من رواء على 0-8 
أله ن الضف بمكان يسقط به عن درجة الاعتبار لأ نه من رواية اويح و 
عن علي بن ز يد بن جدعان والأول جع على ره والنانى مجمع على ضعفه فلا ا 


اك اديه 


(:) لالإسل(ذئرة) وهر خطأ, راقاتوب الدلر (5) بلكنبه احدرن سبل ٠‏ 0ب 


صورة نموذج من تعليقات شيخنا الألباني 
على الجزء الأول من «الروضة الندية» 





الروضةالئنتدية صورة من التنسخة المعتمدة 





د 0 لمك سهد 


ل 0 
العا 0 ا شلذ مط سي ء يفلم ٠‏ 


كن 7 


اب عطلء .را سوط لاي" قس سم 


ضيه 


و 


صورة نُموذج من التعليقات (الكبيرة) 
التى أثبتها شيخنا الألبانيى في نُسخته 





١ 


صورة من النسخة المعتمدة التعليقات الرضية 


0 
1 


آبيه كد مدان ناوه ورك ا 0 وصنححة 
أللرسول اله عورائنا ما نآني منها وما نر فال احنل عو رتك إلا من.ز وجتك أو مار 1 


- عينك قلت ذا كان القسوم بظهم ف بعص ول ان استطمت أن لا براها. ا 


فلا يزيبا تقلت قاذا كان أحدنا خاباً قل فلله تارك وتعالى أحق أن يستحياء , 0 


1 اختاف أهل العام في حد المووة وكذك اختلتت الأأدلة وقد استوقاعا ١ ١‏ 0 
: لان فى :شرح إلنتق ل 9 لجل .أطااض:. ن لاريي >4 لحديث عمز: 0 

فى الصحيحين وغيرما قل ضمت الى مي يقول لا بسو المرير 45 منئيسة. 

فى الاديا لم بابسه فى الأخرة »وفيهما © هق ن حديث أنس وفيم.ا وغيرهما .من 

5 حدايثك بن عر « أنه رأي مسر <لة من استبرق تباع فأنى بها النى مَك قال 00 


إرسول الله ابن هذه فتجمل بها لمبد والوفود ققال وسول الله كك مَك اما هذه لباس 0 
من لا خلاق له » وأخرج أجد والنسائى والرمذي وصححه من حديث دمر ٠.‏ 


00 ا 2 0 ل 


ةا 
1" 3 


0 


حرام عل ذكور أمى » زاد إن مايه 8 0 الي © وهو حديث حسن ٠‏ .وأخرج ” 
البووق باستاد حسن وه وأخرج العزار من حديث عبر بن جرير البجل (١)نحوه‏ و 


(1)هنا خط تحريب نان عبارة قبل الا”وطار ثماها :لوعن جمر. 55 فى الباب' عدن المزار والطبرااق 
وه مررن جر ابجل قال اليا رين الحديث)ر»1ا : دور المؤاب ي* له أيس فى الصساية من ا 

أسة صمن ين جر بن البجل. بل مرو بن جر ين أبوسميد البجلل يروى عن اسدميل ابن ألى اخ 7 

كذيء أبو لالم وقال الدار طني «تروك اديت وله ترمءة إياسان البذالرج )س:ل04؟ وفيس بن 2 00 ا 
الى حازم اثنى اعلل به 11 لشارح المديث اع باعلا تابى جا ثقة امام زوئ: له الشبخان: : ومميزهيا. 5 3 


7 :اد ان 0/0 5 س0 0 : 000 0 


١ 


0 ١ ل‎ 
0 20 0 0 2 0 


صورة نمودج من تعليقات شيخنا الألباني 
على الجزء الثاني من «الروضة الندية» 





بصن 


الروضةالتديةهة صورة من النسخة المعتمدة 


نأ قافن 0-0 1 
7 0 


كن 0 1 
ور" نم لمر دفرانا أن ادق : 


زا قري انين كارن الي 00 


0 0 زكري التنوجنو ال بخارى ماك بهم والعه به ينع الله 


لالم .- مد إلة لع الاسلذ شرع مدمير اتفؤ ماني 


ادارة : الطاباعة لأنغرية بلص سيح هذا الكتاب « اروضة الندية » نقدت 0 ١‏ 


0 طبع منه وبذلت واسم ي ف مراجمة ما عضن هن الشبهات في رع .. 
,. الاحاديث والكل على زوانها وكتيت ما ره لي مناانمليقات رغبة فى خدمةالسئة". 
ار وأنال ا أن م الى اطير كا ال اي يم 


أمد تمد شا كر القاشى الشرعئ أ* 


صورة الصفحة الأخيرة من النسخة المعتمدة 
وظاهر فيها تأريخ قراءة الكتاب المتكرر بخط شيخنا الألباني 





وذنا 
[التعليقات الرضية ‏ ج ]١‏ 


ل 


ِ مس 
3 8 
لآ 

ا 





الروضةالئتدية متن«الدررالبهية» 


ار أمرنا ِالتَفقه ؛ في الدينء وامكره أرشدنا إلى باع سنن مكل 
المرَسَلينَء وأصلي وَأَسَلّم علَى الرسول الآمين» وآله الطَاهِرِينَ وأصحابه الأكْرمِين. 


-١‏ كتاب الطهارة 
-١‏ ياب 
هذَا الكتاب قد اشْتَمَل عَلَى مسائل: 


الأولى : الماء طاهر مطهرء لآ يَخْرِجِهُ عن الوصفين إلا مَا غَيْرَ ريحه. أو 
لونَه» أو طعمه من النْجَاسّات» وعن الثاني ها أخر جه عن اسم الماء ا لطلق من 
ساس اي 0 


المغيْرَات الطاهرة» ولا فرق بين قَلِيل وكثيرء ٠‏ وَمَا قوق العَلتِينِ وَمَآ ذوتَهُماء 


وكوده - 


ومتَحرك وساكن » وَمستَعْمّلٍ وغير مستعمل . 


؟- باب النجاسات 


فصل : 

شاه م شم ابر د ره 0 واه سا الشد ووو 2 ارمس له - روشاعبى 

والنجاسات هي غَائطٌ الإنسان مطلقاء وبَولَهُ -إلاً الذكر الرضبيع -؛ ولْحَاب 
كلب وروك: مي 0 خنزير» وفيما عدا ذلك خلاف» والأصل 


2م اماه 


الطهارةٌ ؛ لمعنه إلا اذل يتس ل لمارفنة ما اوية أن كله عله 


ئ 


تمل 


د م برو دس العدمد داه و اه د ل موس -- مج د رام م هه في ع ع ىئ 
ويطهر ما يتنجس بغسله. حتى لا يبقى لها عين» ولا لون. ولا ريح. 


يذنا 


متن «الدررالبهية, اللعليقات 3 الرضية 





0 0 والتعل باسح والاستحالة مطهرة لِعَدم وجود الوٌصف المحكوم عَلَيْه 


ا يكن عله فبالصّب عليه أو الح مِلة؛ حتَى لا يَبقى لِلنْجَاسَة أْر. 


1 شبر د بير لهبرير لد دمر 


وَالَاءُ هُوَ الأصْل في التَطْهِيرِ فلا يَقُوم غَيرَهُ مَقَامَهُ إلا بإذن مِنَ الشارع . 
1 بَاب قضاء الحاجة 


0002 وير مه .م ويه ثر 


5 الممَحَلّي الاستار حَتَى يدنو من الأرض» والبعد أو دخول الكنيف 3 
وترك الكَلآم؛ والملآبسّة لما له له حرمَة» وتَجنبْ الأمكتة التي مَنَمَ عن الى 


لمعيه وه سا مامة .ود يي 


فيها شرع أو عرفء وعدم الاستقبال والاستدبارٍ للقبلّة» وعلَيه الاستجمار 


يتلاثة أحجار طاهرة ) أو مَا يقوم و متامهاء وندي الاستعادة عند الشروعء 


00 


والاتتتقار وَالْحمد بد الفراغ . 


دان الوصاوه 


- 2 -- 1 ملام سم لهاسم - عم واه - ل 2 
لو ا 3 ذَكَر ويتمضمض ويستنشق » ثم 

ساس اه 22 وعامه لدي ه ع ع مود د ده نمع ه و 

يغْسل جميع وجههء ثم يديه مع مرفقيه» ثم يمسح رأسه مع أذنيه» ويجزىء 
ع ومة عثار ام همدبير 


دك ب ل ل ل الله 


يُسْبَحَب ليث في عبر الراسء َال العْرّة وَالتَحَجِيل» وَتَقْدِيم السواك» 
عسل البدين: إلن الرسْمَيْن -قلآنا- قبل الشر ع في عَسّْل الأعضاء المَقَدمّة . 


بن 





الروضةالندية متن «الدررالشهية2, 


وينتتقض الوضوء من الفَرْجِيْن من عَيْن أو ريح» وَيِمًا يُوْحِبْ القْسْل» 
وتوم | أُضْطجع » وأكل لحم الإبل» والقّيء» وَنَحوهء ومس الذَكَرٍ. 
60_- باب | . لغس|ا 


جب بروج النِي" بشهرة -وكو يتك وباليقاء الختائينء وبائقطاع 
الخيض والنقاس» وبالاحتلام -مّع وود بكل-» ويالموتء وبالإسطلام. 


و 


ماه 
فصل 
. 
3 

- تم جص م 


ين العم انقزر التلسو يا لكك ملك ,لا كر شنا 0 
بالئة رقع موجه :ودف :تقدف :عسل أعضاء الوعوه إلا القدميه 2 
جد رقع موجيد وام دج 2 وا 1 مين ذا 


صم عر بير 


التيامن 1 


سوها م - 


فصل: 
ويشرع لصلاة الجُمعَة» وَالعِيديْنِء وَلِمَنْ غَسَل مَيْناء وللإحرام» ولدخول 


م 


مكة. 


-١‏ باب اليم 


ع ولما بير - ع وعدا بير ع ير اع اه ٠‏ ام و - ج0٠‏ - 2 
يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء او خحشى 
2 هاس بعرم دم 


الضرر من استعمّاله» وأعضاذة: الوه ثم الكفان» يمسحهما مرة بضربة 1 


م 


متن.الدررالبهية. التعليقات الرضية 
واحدة» نَاوياً - مدا وتواقضه تواقض الوضوء . 
3 باب الحيض 

لم يّأت في تَقَدِيرٍ أله ؛ وَأكتره مَا تَقُوم به الحجة» وَكَذَلِكَ الطهرٌء قذَات 


2 ابيلص باس 3 ابي اساماه سه لس عاك بير 


العادة المتقررة تعمل عليهاء وغيرهًا ترجع ) إلى القرائن» قَدَم الحيض يتميز من 


غيرِه» فتَكُون حائضاً إذا رات دم الحيضيء ومدتحافة إذا رآأت غيرة وهي 
0 وتغسل أثْر الم وتتوضأ لكل صلاة» وَالخائض ل تُصلي ولا 
تصومء وَل وظاء حَتَى تختسل بَعْدَ الطهره وَتَقْضي الصِيام . 


ه عع 


والنقاس أككره رعو بوقاء وَل 08 لدقَلّه وم 5 يض : 
5 و 72 
-١‏ كتّاب الصلاة 


-١‏ باب مواقيت الصلاة 


2 يم ال 


أول وَقَتِ الظْهْر الزوال» وآخره مُصير ظلَ اليء ء مله - ى فىيء 


سه اس سد ص ّ 


الزوَالتء وهو وَل وقت العصرء ٠‏ وآخره ما دامت الشمين بيضاء نقية» 2700 
وَقْت الْغْربٍ لشتني راع تهات لعي لاحن : ور رن 
العشّاءء وآخره نصف اللَيْلء وَأوَل وَقْت الفَجِر إِذَا انشّق الفجرء وآخره طُلُوع 
الو ومن نام عن صلاةه أو مده عنها قوقتها حين يذكرهاء ومن كان 
معلؤرا وأذرك من الصلأة رَكْعَة فَقَد أذركهاء والتوقيت وَاجبء والجمع لعذر 
جَائر» والمتيمم ال الصلاة -أَو الطّهارة- يُصلُونَ كَمَيْرِهِمْ من غَيْرٍ تأخير» 
وَأوْقَاتْ الكرَامّة -في غَيْرٍ مَكّة-: بَعْدَ الفَجِرٍ حَنَى ترتفع الشّمس» وعند 


الرّوال -في غير يوم الجمعَة-» وغل العصر حتى تَغْرب. 


٠ 


الروضةالئندية متن .الدررالمهية,» 


3 يأب الآذان 


ه 


شرع اخل كل بلّد أن يتَخذُوا موذناً؛ ينّادى بألفاظ الآذان المشروعة عند 


يي ب 


لو دم - ا 00 0 - 


دخول وقت الصلاةء ويشر للسا أن 5 المؤذن» : نشر الإقام 
سوام اي حم سرع 
الصفة الواردة . 


1 
١ 
300 


“ا باب شروط الصلاة 


00 مهي سوم 


ويجب على المصلي تطهير قوبه وبدنه وَمَكَانه من النّجَاسّة و سثر عو 
لآ يكتمل الضماء: :ولا يسدلة ولا يسبل» ولا يكفت» ولا يصلّي في توب 
حريرء ولا توب شهرة» ولا مخْصوب » وعلّيه استقبال عن الكعبة -إِن كَانَ 


ع اس سن © اسن 


مُشَاهداً لها أوْ في حُهْم المشَاهد-: وعر المتاعد :]| القهة بنذ اقداي» 


مع اشوا اه 2 0 
54- باب كيفية الصلاة 


لآ تَكُون شرعيّةَ إلا بالنيّةء وأركائهَا كُلَهَا مَفتَرْضَة؛ إلا فُعُودَ التَشَهد 
الأوسط والاسترآحة» ولا يَحِبْ من أَذْكَارِها إلا التكبير؛ ؛ والقائحة في كل ركمة 
غوار كان عو مات والشهد الآخير» وَالتّسليم » وما عدا ذلك فسئن» وهي: 
الرفم في المواضع الأربعة وَالضم» والتُوجه بَعْد التُكبيرة» ليحو وَالتَأمين» 
وقراءة غير القاتحة مَعهاء اله الأوسّطء والأذكَار الواردة في كل ركْن» 


مره يوي ساب ها سا اه 


والاستكثار من الدعاء بخيري الدئيًا والآخرة؛ يما ورد ويما لم يرد. 


5- باب متى تبطل الصلاة؟ وعمن تسقط؟ 


س اه فل 
فصل : 

٠. 
دسه بي يي‎ 


وتبطل الصلاةٌ بالكلآم وبالاشتغَال , بجا 5 منهاء وبترك شرط أو ركن عهذا: 


١ 


متن «الدرراليهية, - التعليقات الرضية 





وَلآ تَجب عَلَى غَيْرٍ مكَلّفء وتسقط عمِن عَجَرَ عن الإشارة» وعمن أغمي 


ع ماس 


عَلَيْه حَتَى خرج وقتهاء وَيصَلَي اكريض قائماً» ثم قاعداً» ثم على جَنْب . 


5- باب صلاة التطوع 


ل هم *# عهام م ع ل سير لع شاع دهم 2010 
هي أَرِيِمٌ قَبْلَ الظّهْرء وأريع بعذه )» وأريع قبل العصرٍء » وركعتان بعد 


© سم ساس هاس 


المغرب» وركعتان بعل العشاءء وركعتان قبل صلاة ة المَجِرِء وَصَلاة ال نم 
وصلاة اللبْل -وآكْرَهًا تلآث عشرة ركعة؛ 0 في آخرها بركعة-. وتحية 


هه 


المسجد» وَالاستخَارة وركعتان د ن كل أذان وإقامة . 


- .3 00 م اس 
/ا- باب صلاة الجماعة 


هي من أكد الس وَتَنْعَقد بِانْتِيْنِء وإِذَا كَثْرَ الجمع ؛ ؛ كَانَ التّوَاب أكثرَ 
وتصح بَعْدَ الفضول» والأولئ أن بكرن الإمّام من الخيَارٍء ويؤم م الرَجَل بالنْسّاء 


لا للك وَالْفتَرض بالتتفل -والعكس-» وتجب ٠‏ المتابعة 


لير اسلو 00 لسعم دي 


ول يوم الرجل قوماً هم آ له كَارِهونَء ريصلي يهم صلاة أخفهم ويقدم 


ام هه و٠‏ 


اللطان: ا امزلم بار ُ ثم الأعلم ٠‏ ثم نم الأسن وإذا اخَبَلت صَلاةٌ 
الومام؛ كَانَ ذلك عَلَيْهِ لآ على الموؤْتَمَينَ بدء موه حَلْمَه؛ إلا الواحد فعن 


يمينه » وإمامة النسّاء ول الصف وتقدم صفوف الرجال» لم الصبيّان» ثم 
النساءء وَالأحق بالصّف الأول أولو الأحلام وَالنْهَىء وَعَلَى الجَمّاعَة أن سوا 


وو 2ه 


٠‏ صفوفهم» وأن 0 الخلل. وأن ينمو الت اكول ُ لم الذي يليه » ل 


3 


الروضةالنديه 


متن «الدررالبهية, 





5 


عرس اس واس سه م ٠ه‏ 8 د ودعو - 2 لد شاك دسا ام مع ولاير 
وهو سجدتان قبل التسليم أو بعدذه؛ وبإخرام وتشهد. وتحليل » ويشرع 

ارم ا اك عور لل را ابلط ف الي ار ل 
ل شي 


الإمام تابعه المؤتم . 
باب القضاء للفوائت 
إن كَانَ الترك عَمْداً لآ لعثثر؛ هَدَيْنْ الله -تعَالَى- أحَق أن يتقضىء وإِن 
ان عدر ليس يقضّاءه بل أدَاءْ في وَقْت زَوَال ره إلا صلا العيد؛ 
باب صلاة الجمعة 


تجب على كل مَكَلّف؛ إلا المرَأَة والعبد. وَالْمسَافر وال مريض». وهي 


2 502 بير سمس م 04 همع 3 و وسداهة 200-00 ع سهيرو م 0-0 و 
كسائر الصلوات؛ لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قَبَلَهَاء ووقتها وقت 
. سمه ه ام سدس . الس سا - - 3 ِج مهابرم - بو القن 
الظهر. وعلى حضرها أن لا يتخطى رقاب النامر . وال ينصت حال 
ا و 0000 دمر بير اهم دك م د شوك 2 5 شماه 
الخطبتين» وندب له التبكير» والتطبيب» والتجمل. والدنو من الومامء ومن 
6ع م اس ومس 6م ساسا اه ا 2 - م م2 عو هم مومس . 
أدرك ركعة منها؛ فقد أدركهاء وهي في يوم العيد رخصة . 
باب صلاة العيدين 
اس همس ِ 5 ظ + مام سيره 3 ها م ل 1 ىن هم ىو 
هى ركعتان؛ هى الأول سي تكبيرات قبل القراءة» وفى الثانية خمس 
لع مل 0 2 م شاع عرو داو 


كذلكة و يي بعدهاء ود يستتحب التجمز 3 والخروج إلى خارج البلّدء 


و 


التعليقات الرضية 





متن «الدرر البهية, 
وَمخَالَفَةٌ الطّريق» والأكل قبل الخرّوج فِي الفطر دون | الأضحىء ووقتها بعد 
ارتفَاع الشّمْس قَدرَ رمح إِلَى الزّوالِ» وَلآ أذَانَ فيها ولآ 


باب صلاة التوؤف 


إقامة . 
8 


ا عةٌمه 


قَدْ صلأها رَسُول الله كم عَلَى صفّات مختلقة لقة؛ وكُلَهَا مجزتة, وإِذا 
اشْبّدٌ الخوف والتحم القتّال؛ صَلاَهَا الراجل والراكب - ولو إِلَى غَيْرٍ القبلّة ولو 


بالإياء- . 
بات صلاة السفقر 


حب القصر على مَنْ حرج من بلَده َاصداً للسقر؛ وإنا كا : 


وإذا ل َ قصر إلى عشرِين دم وإذا م 


وعم بم 


2 هسم 


20 2 0 

وهي سنة ) وأصح ما ورد في صفتها ركعتان؛ وفي كل د ركوعان» 

آ # و نميب ام © 2 كت سوا اس ع بيو ومو 89 سه ص صل و بير كع 
بين كل ركوعين» وورد في كل ركعة 


وورد ثلاثة وأربعة» وخمسة» يقر 
ركوع. وندب الدَعاء» وَالتَكُبير» 000 والاستغفار. 
باب صلاة الاستسقاء 
0 خط ب لتر الدثرء وَالتَرْعيب في 


سن ) عند الجدب ركْعتَان ؛ بعدهما 
1 الإمام وَمَنْ مَعَه مِنْ الاسْتَغْفَارٍء 


ذا 


2 هس 


واي 


1 


الطّاعة» والرخو عن ا معصية » ود , 
م جه عبرا ه 


والدعاء ء رفع الجدب» وو ار شب جميعا 2 أرديتهم . 


4 





0 0 


*- كتّاب الجتائز 


من السنّة عيّادَةٌ الكريض» وتَلقِينَ المحتضر الشهادتين؛ وتوجيهه وتَعْمِيضهُ 
إِذَا مَاتْء وقراءة ؤيس» عَلَيْه ولْبَادَرَةٌ بتجهيزه -إلاً لتجويز حيّاته- 
والقضيناء لدينه» وتسجيته : 0 يله وعلى اأريض لدي لعل ره 


م عع باس 


ويتوب إِلَيْه ويتَخَلّص عن كل ما عليه. 


فصل : 
ويجب غسل الت ٠‏ المسلم عَلَى الأحيّاء. والقَريب أولى بالقرَبء إذَا 
كَانَ من جنسهء وأحد الزوجين بالآخرء وكون العسل ثلاث أو خمساً ٠‏ أو 


لس بر ص م بير 


55 يماء وسدر؛ وفي الآخرة كَافُورَ وتقدم “م يمن » ولا يغسل الشهيد. 


اه ويس 


فصل : 
يجب تَكفيئه بما يسثره 50000 ولا باس ) بالزيادة كع 
0 0 9 مغَالة: ويكفن الشهيد في ثيابه لعي قتل فيهاء ونُدب 


اه #«# 


فصل 
. 

٠. 

0 6 -404 0 


وتَجب الصلاة 50 ويقوم الإمَام حذاء ٌ س الرجل؛ 5 
المرأة» كر أريقا أو حيياه ويقرأ بعد ٠‏ التكبيرة الأولن الفاتحة وسور 


ويدعو بين -التكبيرات بالآدعية اأثورة» ولا يضلى على الغَال» وقاتل نفسه) 
والكافر» والشهيد» ويَصلى عل القبرِء وعلى الغائب . 


0 





ويكون المشي بالجتازة سريعاء والكشى معهاء والحمل لَهَا سنَةء والممَقَدم 

ي أحشمار؟ سريعاء) والمسي و 0 

ماه م م ع موس اس # سر مم 0 لم © . - - - 5-2 
علّيها والمتآخر عنها سوا ويكره الركوب» ويحرم النعي » والتياحة» واتباعهًا 
ره ممه 


- لا 6# 0 ش امشو ٠.‏ او 8 8 
ينار وشق اليب » والدعاء بالويل والشبوبرٍ. ولا يقعد المتبع لها حتى توضع » 


م 
.- 


شام صسوجرير مع ممه 


والقيام لها مسوخ . 


يجب دَفْنْ ابت في حُفرَة تَمنعْهُ من السباعء ولا باس بالضرحء 
6 وميم ل رع و ع يي #اعم عدم 0 روه و أ ىا ل 0 
مر هده ام لع مدا هم دلوم 00 ٠‏ م وااسم مس اس م عروس ما عع وسم بير 
مستقبلا ' ويستحب حثو التراب -من كل مَنْ حَضر- ثلاث حثيات» ولا يرفع 


القبر زِيَادَةَ عَلَى شبر. 


0 عا سس 2 معي مص 0 و تي يردام مده دم 6 هم لم نري بود د يي 
والزيارة للموتى مشروعة» ويقف الزائر مستقبلا للقبلة» ويحرم اتخاذ 


51 


ع بير عسوم ساس ابه 


القبورٍ مساجد». وزخرقتهاء وتسريجهاء والقعود عَلَيْهَاء وسب الآموّات. 
المي مرو وكدلِك إِهْدَاُ الطأمام لهل البْت. 
4- كتّاب الزكاة 
تَجِبْ في الأسرال التي ستأني ؛ إِذَا كَانَ امالك مكَلّفاً. 
ظ باب رَكاة الحيوان 


ره مع سس يل 


ِنْمَا تجب معة في العم وهي : الإيل» وَالبَقَرء والغدم . 


كك 





س2 امب 


ِنَا بََقّت الإبل” خنْسآء قفيهًا شاف ثم في كل حَمْس شاه قَإذا بََقَتْ 
6 006 .8 2 00 مسايعر اما لس ,1 رد 0 - 1 2 - - 2« - 
خمسا وعشرين؛ ففيها ابنة مخاض » أو ابن لبون وفى ست وأربعين حقة2» وفي 
8 سمه لوس 


0 0 ثم 92 و - وه م اه - 532 
إِحدَى وَسَّينَ جَذعَة وي سيت وسَبْعِينَ با لبُونء وي إحدى وتسعين حقتَان 


ل # اس عامس 
ع ب#بع«راصمضه ٍ- 


- 4 .8 - صاا سا م © 2 ع امهم هدر دير - لي 
إلى مئة وعشرين» فإذا زادت؛ في كل أربعين ابنة لبون» وفي كل خمسين. حقة. 
سام #» 
. هي قد ١‏ ادر لاسو ليا 00 7 م اشام هن رصم هم 
يجب في ثَلآئينَ من البَقَرِ تبيع أو تبيعَة» وفي أربعين مسنة» ثم كَذَلك. 
ع هم الله 


قصل 


مه 7 جم 2 - 32 2 - 5 8 86م - ٠.‏ - الى 0 
ويجب في أربعين من الغنم شاة إلى مئة وإحدى وعشرين» وفيها شاتان 
ِ- مه 2 لا ةد ل ل د 5 د ات أ ساس هيم « * 
إلى مين ووَاحدة» وَفيهَا َلآَثْ شيا إلى ثلاث منّة وَوَاحدة» وفِيها أربع» ثم 
فى كل مئّة شاة. 
ج08 #» 
عد ير وم #8 ممه م رمم ان - ده > ماع قلداكيى2 مه > م مام 2 0 ومامك 
ولا يجمع بين مفترق من الأنعام» ولا يفرق بين مجتمع؟ خشية الصدقة . 


قصل: 


-2 > وهم - و - - - >2 - -- صم 5 3 هه 
ولا شىء فيما دون الفريضة » ولا فى الأوقاص» وما كان من خلٍ خليطين 
10 3 3 ساس بره شير م م# ع اس ابر لمم شام امم -2 - يه 
فيتراجعان بالسوية. ولا تؤخذ هرمة. ولا ذات عوار» ولا عيب» ولا صغيرة» 
2-6 5 100 25 ل - و 1 


وَلا كول ولا ربّىء ولآ مَاخْض» ولا فَحْلْ غَنَم. 


ع 


متن «الدرراليهيية. 





باب زكاة الذهَب والفضة 
هي -إِذَا حَالَ عَلَى أحدهمًا الحول- ربع العَشْرِء وَنصاب الذهَب 
عشرون ديتاراً» ونصاب الفضة متا درهم ولا شيء فنما دون ذلك ولا 
زْكَاة في غير هما من الجواهر 5 وأموال التجَارَّة» وَالْمستغّلات . 


- و ممه 2 
باب زكاة النبات 


8٠ -ٍ‏ 04 ٍ- 5-9 20 > .2ه - 0 سم 
يجب العشر فى الحنطّة والشعيرء والذرة» والتمرِء والزبيب؛ وما كان 
0 هع اوس 2 ٠‏ وه اس وس سير مع ساس اس وس 
يسقى بالمسني منها؛ قفيه نصف العشرء ونصابها خمسة أوسق» ولا شيء 


عي مبمي 


فيمًا عدا ذَلك» كالخضروات وغيرهاء ويجب في العسل العشر. 


يكو تشجرة الزكاقه رمق الإماف إن بذ مدنا اغا كر تت لين 


فقرائهم» ويبرأ رب الال يدفعها إلى السلطان -وَإِنْ كَانَ جائراً-. 


تان مماوك الركاة 


ص ص سمس ملبرير سل مم 


هي ثمانية - كما في الآية -. وتحرم على بنِي هاشم ومواليهم» وعلى 


الأغنياء» والأقوياء المكتسبين. 
بَاب صدقة الفطر 
هي صاع من القوت المعتَاد عن كل فَردء والوجوب على سيد العبدء 


يل وي برسم 
٠.‏ 


ومنفي الصغيرء ونحوهء ويكون إخراجها قبل صلاة العيد. ومن لآ يجد زيَادَةٌ 


4 





روفي لني «الدرر البعية 





ابو برو 
5 كتاب الخمس 


0 51500500 الركازء وَل يجب فيمًا عدا ذَلك» 


ومصرفه من في قوله -تعالى- : را نما غَنمتم من شيء فَأنَ لله 


خمسه وللرسول ولِذِي القربى وَاليتَامَى واللساكين واب بن السبيل». 


5- كتاب الصيام 


يجب ٠‏ صِيام رمضان لرؤية هلآله من عدل أل إِكْمَال عدة شعان : 
ويصوم كلآئين يَوْماًء ما لم يَظهرْ هلال شوال قل اكتالياء و إذا.ر اه 0 بلَد؛ 


ممم م - 


َرْمٌ سائر البلآد الموَاققَ» وَعَلَى الصائم الثية قبل الجر . 


- عو عم 


باب مبطلات الصيام 


ويبطل بالأكلء والشرب: والجماع » والقيء عمدلٌ ويحرم الوصال» وعلى 
مَنْ أفطر عمد كَفَارَة كَكَفَارَة الظْهَارٍء ركذت تج القار وتأخير المحرن 


ا هدايع 


فصل : 
حب عَلَى من أْطر لعُذر شرعي أن يَقْضِي» والقطر للمساون اولعتره 


رخصة: إلا أن يَحْشَى التَلَفْ أو الضعْف عن القتال؛ فعريمة ومن مات وعلَيه 


صوم؛ صام عَنْهُ وليه ا الاجر عن الآداء والقضاء ؛ يكفر عن كل عم 


إِطْعام مسكين » والصائم الم تطوع أمير نفسه»ء لا قضاء عَلَيْهِ ولا كمَارَة. 


شاع امه عه 
باب صوم التطوع 
لعي سا ا اس هس اس 


يسِتَحَبْ صيام ع من شوال» وتسع ذي الحجةء ورم وشعبان» 


8 





68غئيي سه و ماده 


0-0 والخويس» ويام الييض » وأفضل ل 3 صوم يوم وإفطار 0 
ريك م صوم الدَهرء وَإفْرَاد يوم الجُمعَة) ديدم السَبّت» ويحرم صوم العيد 


َم شريو واستقبال رمضان بوم م أو يومين . 


باب الاعتكاف 


يشرع -ويْصِح- - في كل وفت فِي المسَاجدء وَهُوَ في رَمَضِانَ آكَدَ؛ 7 
ا 0 منه ٠‏ يقن الاجتهاد في العمل فيهاء وقيام لَيَالي 


'- كاب الحج 


يجب على كل كن مستطيع قوراء وكذلك العمرةٌ؛ وما زاد فهو 


يجب تَعبين نوع الحج بالنية؛ من تَمَتم أو قران أو إفْرَادء والآول 


2 رشع معع 


انضيلهاء ويكون الإحرام من المواقيت المعروقة» وَمَنْ كَانَ دُونَهَاءٍ ؛ قمهله أهله؛ 
حبتَى أهل مكَة من مكة. 


ه # 


فصل : 
8 اي ارم اقم 5 َلآ العمامة َلآ البرنووة و السراويل» 


س اس هاس دس وعم س 006 #» .2 وماس اسه .2 وءمه ٠‏ - سن اس ومهة 
ولا ثوبأ مسه ورس٠6‏ ولا زعفران» ولا 0 إل أن لا يجد نعلين ؛ 


همه س صو يي 


ممه ع ققه 0 أسفل من الكعبي ٠‏ ولا تقب الْرَة ولا تلبس 


الروضةالندية 





القفازين» وما مسه الورس والزعفران» ولا يتطيب ابتداء» ولا يَأخَذُ من شعره 
أو بشره إلا لعذرء ولا يرفث. ولا يفسق. ولآ يجادلء ولا يكح ولآ 
يكح ولا يطب وليل صبْداء وس تلم كَل جزآء مل ما قل من 
انعم يَحكُم به ذَوَا عدّل» وَل يأك ما صاده غيْرَه؛ إلا إِذَا كَانَ الصائد حَلاَلاً 
وَلَمْ يَصِدهُ لآجله. ولا يُعْضَدٌ مِنْ شَجَر الحرم؛ إلا الإذخرء ويجوزٌ قل 
الفَوّاسق الخحَمْسِء وَصَيّْد حرم المديئة وشجره كَحَرَم مكَّة؛ إلا أن من قطم 


مصمعير . ل حال سس مربي رم ورور سمبر ال #8 ساس سمبرير 


شجره أو خبطه ؛ كَانَ سلبه حلالاً لمن وجدهء ويحرم صيد وج وشجره . 


م 


فصل : 
وَعِنْدَ قُدوم الحَاج مكّة؛ يَطُوف للقدوم سبعة أشواطء يرمل في الثْلأنَة 
- له ّ شام اس لع ساو بي سس 22 ا ال "فافز - 2م لع لب وي 
الأولى. ويمشي فيما بقي ١‏ ويقبل الحجر الأسود. أو يستلمه بمحجن ويقبل 
واع د أل وسيعر ل هد بي هع بلعم ره - ع اصا م # اس و 9 لل هن 
المحجن ونحوه. ويستلم الركن اليمَاني؛ ويكفي القارن طواف واحد» وسعي 
واحذء وَيكُونْ حال الطُواف متوضياً ساتر العورة» والخائض تفعل ما يفعل 
2 م إىي - - 9 مدهو م . 2 - م 6م 
الحاج؛ غَيْرَ أن لآ تَطُوف بالبيتء. وينْدب الذكر حال الطّواف بالمأثور» وبعد 
مم “ا مذ" اعروسسة الى ٍ_ 6 د اعراه مع ماه ره سس ها وو 3 
فراغه يصلي ركعتين في مقام إبراهيم» ثم يعود إلى الركن فيستلمه. 


قصل : 


ويسعى بِيْنَ الصمًا واكروة سبعة أشواط داعياً بالأثُورء وَإِذَا كَانَ متميعاً؛ 
ساس سد همس ٠.‏ 000 8 - 00 5 00 فى لس اس ص ادم 
صار بعد السعي حَلالا؛ حتى إذا كان يوم التروية ؛ أهل بالج . وتوجه إلى 


منى » وَصلّى بها : الظّهْرَ وَالْعصرء والْمغْرب». والعشاء» والفجر. 


لمك 


التعليقات الرضية 





نه يني عَرَقَةَ صِيْم يوم عرَقَة ميا مكبراء ويَجْمَعْ الحَصرَيْن فيهاء 
و بأ م يفيض من عَرَقة بد العرُوبِء ويأتي المزدلقة؛ ويَجَمَع فيها بين 


5 -9 د ملعم 


العشاءين » ثًّ يبيت يبيت بهاء ثم يصلي الفجرء ويأتي المشعر؛ فيذكر الله عنده» 
وبقفت بد إلى قبل طلوع التسين» َم يدق حتَى يني عن مار نه يلك 
العلريق الوسطى إِلَى الجمرة التي عند الشجرة ة وهي جمرة العقبّة» فيرميها 


يسبع حَصِيات ؛ 0 ب كل حصاة -مئْلَ حَصى الْحَدّف-». ولآ يَرْمِيهًا 0 
بَعْدَ ألوع التتموة ‏ 0 النَاء والمانة؛ جود لهم ِل ِكء وَيَحلق رأسه 
أذ له بْحِل لَه كُل شيء 0 النْسَاءَه وَمَنْ حَلَقَ أو ذَبَحَ أو قاض إِلَى 
البِيت قَبْل أن يَرْمِي؛ قلا حرجء ثم يرجع إِلَى منى : ذيت بها الي كد يق 
ويرمي في كل يدم ام من أيام التدتريقٍ الجَمَرَات التَّلث -8 حصيات ؛ مبتدثاً 
بالجمرة الدنياء ثم الوسطى» ثم جمرة العقبة؛ ويستّحَب لمن يج بالئّاس أن 


هيلسم 


يخطبهم يوم النْحْرِء وفي وسط أيام الع يق» وَنطوفت الاج طواف الإقاضة 
-وهو طواف الزيارَة- يوم النْحَرء ٠‏ وإذا فرغ من أعمال الحجء وأراد الرجوع ؛ 
طّاف للوداع وجرا إلا أنه خقف عن الحائض . 


تمل: 


والهدي؛ أَفْضِلّه البدنة» ثم 1 .0 الشّاةء وتُجَزىء البَدَنَةُ والبقرةٌ 
عن مسعةا رجور للمكدي أن يكل من لحم هديه ويركب عليه وَيدت 


سي هم وعريم لمر 


م وَمَنْ بعت يهدي؛ لم يحرم عَلَيِه شيء مما يحرم على 


المحم . 


؟ه 


الروضةالندية متن «الدررالبهية» 





02 و 7# خب مو مم 
م هم ع يمسم 


يحرم لها من المبقات» ومن كَانَ في مكة؛ خترج إلى الحل» ثم يطوف, 
عم هم نب مدعي م برهم برو - اس قير اسنيو - مه 
ويسعى» ويحلق -أو يقصر-ء وهي مشروعة في جميع السنة . 
2 و 00 
6- كتاب التكام 
يشرع لمن استطاع الباءة ويجب على من خحشي الوقوع في ا معصية » 
حك ع لمع اس يم واس 2 م اشم عمدت اهيمر سه اسه م سع ا سم 0 
والتبتل غَيْرٌ جائز؛ إل لعجز عن القيام بما لا بيذ منه. وينبغي أن تكون اكرأة 
دنر وال و نك جار يه م اه ل 
كرالك شاوه برد بها زد كر تناد رالستدرة إن درا 
وَرضًا البكر صمَائْهَاء وَتَحَرَم الخطبَةٌ في العدة وَعَلَى الخطبة» ويُستحَب النَظَرٌ 
إلى الَخْطويةء ولا نكا إلا يولي" وَشَاهديْنء إلا آنا يكُونَ عَاضلاًء أو غير 
لد عي و بم 6 ابر ص باس - 


مسلم ؛ ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد التكاح ولو واحداً. 
فصل : 
ونكاح المع منسوخء وال لتحليل حرام» وَكَذَلِك الشْغَارٌ ويج ينعن عن 
الزوج الوقاء يشرط اكرأة؛ إل أن يحل رف 1 اد يحرم حَلا لا . 


باب الم لمحَرمَات في النكاح 


ويحرم على الرجل أن ينكح زَانية أو مشركة ؛وأ لعكسء. ومن صرح 
القرآن بتَح ريه ) والرضاع كَالنْسَبٍِء والجمع بين اكرأة وعمتهاء أو خَالَتهاء وما 


زآذ علن: انعدو الباع + لل والكتد وكا رو العند بكر تسروف فكانت: 


0 





6س مم © 
0 


1 - ء وو - و 
باب العيوب وأنكحة الكفار 


ويَجورُ فَسْح النْكَاح بالعيبء وَيقرٌ من أنكحة الكْفَارٍ -إِذَا أسْلّموا- ما 
يُوافق الشرعء وَإِذَا آمْكم أحَدُ الرّوْجَيْن؛ الْقَسَّحَ النكاح» وتجب العدة» فَإِنْ 
أسلّم وَلّم تَتَروجٍ المرأة؛ كَانَا عَلَى نَكَاحهما الأول؛ وَلَوْ طَالَت المدة؛ إِذَا اختارا 


باب المهر والعشرة 


الهْرٌ وَاجب» وَتَُكْرَهُ الْعَالآةٌ فيه» ويصح وَلَوْ خَائماً مِنْ حَدِيدء أو تَعْلِيم 
ُرآنء وَمَنْ تَرَوْجَ امرآة وَلَمْ يُسَمّ لها صّداقآ؛ فَلََا مَهْرُ نسائهًا ا دَخَلَ يهَاء 
ويستحب تَقْدِيم شيء من اكهر قَبْلَّ الدخولء وَعَلَيْهِ إِحَْانُ العشرة» وعَلَيْها 
الطاقك. رم كانت له ركان سافنا دل يتن في القلمه وكا تدر 
الحَاجَة إِلَيّهء وَإِذَا سافر أفْرع يينهن» وللمرأة أن تهب توبتهاء أو تصالح الزوج 


على إسقاطهاء ويقيم عند الجديدة البكْر سعاء وَالعَيّب ثلاث وَل يجوز 
العزل» ولا يجوز إِِيَانْ اكرآة في دبرهًا. 

والولّد للفراش» ولا عبرة لشبهه بغْير صاحبه» وَإِذًا اشْتراك تلآكة في 
كل - .و | مس ساسم 2 مره ناس صم هامس 6س بي دس 0 
وطء أمة فى طهر ملكها كلل واحد منهم فيه» فجاءت يولد. وادعوه جميعا ؛ 


سر ة ابي لوايرا هم 5 سمه مه 210 


يقرع بيتهم» ومن استحقه بالقرعة؛ فَعَلَيْه للآخرين ثُلَنَا الدية. 


- 


0 





4- كتاب الطّلاق 


7" هو جائز مِن مكلف مختار وَلَوْ هازلاً؛ 


مهم 


فيه» ولا ْنَا ني اليه لبي قله 


من كائحا بي طذر لم َه 
اويل ساد ويحرم رم إيقاعه 
إى ادج 
على غير هذه الصفةء دي وقوعه -ووقوع ما قوق الواحدة من دون تخلل 
رجعة- خلآف» والرا- جح عَدَمْ الوقوع . 


# م‎ 
٠ 


قصل: 


ويَقَع بالكناية مع البّةء وَبِالتَخِْيرِ إِذَا اختَارَت الفرقة» وَإِذَا جَعَلّه الزوج 
إِلَى غير؛ٍ وفع منهء ولا ب يع بالتَحرِيمٍ وَالرجْل أحق, بامرأته في عدة انها 


يُرَاجِعهًا مَتَى شاءً إِذَا كَانَ الطّلآق رَجَعيَاًء ولا تحل لَه بَعْدَ الثَالئّة» حَتّى تنكم 
وجا غيره. 


- و و 


ذا خَالم الرجل امرآته؛ كَانَ أمرها إِلَيْهَاء رع إل ححرر الر عمو 
ويُجوزٌ بالقليل وَالكَثِيرٍ؛ ما لم يجاوز ' مَا صارَ إِلَيْهَا منْهء ولا بد من الترّاضي 
بين الزوجين على الخلع, أو إِلْرَام اناكم مع الاق ا 


الا تررم اله 


-« 
وهو فسخ » وعدته حيضة. 


باب الإيلآء 
هو أن يَحلِفْ الزوج على جَمِيع نسائه -أو بَعْضِهِن - 


وسرو هم 


: لآ أقربهن» فَإِنْ 
وَقْت يدون أربعة أشهر؛ عبرل حبَّى ينْقَضِيَ ما وَقْتَ به» وإِن لم يوقت شيئاً 


66 
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عسلم م وس عير #اس مهام 


6 مهم ام 


-أو وقت بأكئر منها- ؛ خير بعد مضيها بين أن يفيء أو يطلق. 


بي م6 مهم 


- و 2-9 
باب الظهارٍ 


ذَلك؛ قيَجِب عَلَيهِ قبل أن يمسها أن يكف بعتق رقَبَةء فَإِنْ لم يجد قليطعم 

أ © م" »© > ساس 8م وي > ومه وسم اله “ارما عا - ماع سمو 

ستين مسكيناء فَإِنْ لم يجد قَصِيام شهرين متتابعين» ويُجورٌ للإمام أن يعيئه 
و 2 


من صدقات الْمسلمِين؛ إِذَا كَانَ ققيراً لآ يَقدرٌ عَلَى الصؤمء وله أن يَصرِف منْها 
لتفْسه وعيالهء وَإِذَا كَانَ الظهار مؤقناً؛ قلا يَرْقَعه إلا انقضاء الوقتء وَإِذًَا 
وطىء قَبْل القضاء الوقت -أو قبل التكفير-؛ كف حَنَى يكَفْرَ في المطلّق. أو 


-20- ل امهم اميل 
م 
- 


َه 
ينقضى وقت المؤقت. 
32 و ا 
باب اللعان 


صم م © --ه9 


إِذَا رمى الرجل امرأته بالزتاء ولم تقر يذلك. ولا رجع عن رَمّيه؛ 


لاعنهاء فِيسْهَد الرجل أرب شهادَات باللّه إِنّهُ لَمِنَ الصادقين» والخامسة أن 


وساىه موسر 


َعْنَهُ الله عَلَيْهِ إِنْ كَانَ من الكَاذيين» ثُمْ تَشْهَدٌ اكرآةُ أربَم شَهَادَات باللّه إِنّهُ 
لمن الكاضى > والكافينة آذ عفنت الله تعلها :إن كان من العاد قي وإذا 


كَانَت حاملاً أو كانت قد وضعت؛ أدخل تفى الولّد فى أيمانه » ويفرق الحاكم 
ْنا وترم عَلَيْد اإداء وَيْلسَن الول يمه ققَطء وَمَنْ رَمَاهًا يهه مهو 


قاذف. 
باب العدة والإحداد 
هي للطلآق من الخامل؛ بالوضعء ومن الحائض؛ يثلاث حيض» ومن 


605 





9 


غيرهما؛ بثلآئة ير وَللوَقَاة؛ بأربعة أشهر وعشراً؛ وَإِنْ كَانَتْ حاملاً 
قبالوضع ؛ ولآ عدةٌ على غير مدخولةغ. والآمة كاخرة؛ وعلى المعتدة للوقاة 


م. يني 2 - م6 بنع 9 ٠.‏ مس م 0ه #ساامه سه اس 
ترك التَرَين» والمكث فى البييت الذى كانت فيه عند موت زوجهاء أو بلوغ 
5 7 ص اس © ص م - - - 


ه مامو ممع --- 520-00 - سم كم 532 0 - هو وري سم 
خبره» وامرأة المققود تربص أربع سنين» ثم تَعتّد عدة الْوقَاة» وهي امرأته ما 


2 0 86م م 


3 و م وسو 2 ل كن - 0 سم اه 5-2 > الى 6ه ص م 0ه اس م 
يجب استبراء الآمة المسية والمشْترَاة ونحوهما بحيضة ؟ إن كانت حائضاء» 
زه 006 وام اع بي هاه 14 


والجامل يوضع الحَمل» ومنقطعة ايض حتى يتبين عدم حملهاء ولا تستبر 
بكر ولا صغيرة مطْلّقاً؛ ولآ يلْزْم الأمتيراء على البائع ونحوه. 
تَجب عَلَى الزّوج للرّوؤجَة والْطَلْقَة رَجِعيَاً -لآ بَائناء ولا في عدة الوقَاة؛ 


."هس 
8 
ٍ- 


َلاَ َقَقَةَ وَل سكتى؛ إلا أن تَكُونَا حَاملَيْنْ-» وتجب عَلَى الوالد الموسر لولّده 


الشير -والمكن-» وَعَلى اليد لم يمك ولا تحب على القيب لقريه؛ 


لأَمِنَ باب صلة الرحمء ومن وجبت تَفَقَتهِ و وجبت كسوئه وسكناه. 


| 
باب الرضاع 
هع ادوع ابر موو مه ٍ 2 عا م مشمك وو 2 امه 2 
إِنْمَا يعبت حكمه بِخَمس رضعات؛ مع تين وجود اللَبِن» وكون الرضيع 
مهام - نرم شريو 75 وغريو 20 روه بير شد مور موه 5-8 ع بير عي مامد يي 
قبل الفطام. ويحرم به ما يحرم بالنسب. ويقبل قول المرضعة؛ ويجوز إرضاع 


اكير - ولو كالا اس - قوير لطر 


لاه 





التعليقات ت الره ضية 


باب الحضانة 


- 


الأولى باطثر ] أمة؛ ما لم تُنْكَح كُم الخَالَةُ ثم الآبء 9 يعين الحائم 
من القرابة من رأى فيه صلاحاًء وبعد بلوغ سن الاستقلال؛ يخير الصبي بين 


م6 مععر مامه اهم س#» 


ا فَإِنْ لم يوجَد؛ٍ كفله من كَانَ لَه في كَفَالته مصلحة. 


-٠‏ كتاب البيوع 


المعتبر فيه مُجَرَدُ الاي - ولو بإشَارّة من قادِر عَلَى النطق-. ولا يجوز 
بيع الحَمْرِء واميتة» وَالحنْزِيرء والآصتامء وَالكلب؛ وَالستوْر والدّم» وعسب 
لفحل وكل حرام وقضل الماوه وما فيه غَرَرٌ - كاسم في لماو وَحبل 
الحبلّة» . والمنَابدّة» والملامسةء وما في الضرع . وَالعبّد الآبق» وَاكغَانم حتى 
تسم والَمَرِ حتَى يَصلْحء والصوف في الظهّرء وَالسّمْن في اللبنء 
والمحاقلةء والمزَابتة» والمحَاوَمَة» والمخَاضرة» والعربُون» والعَصير إِلَى من 
يتَخذه خمرأء والكالىء بالكالرويرة وما اشتراه قبل قبضهء والطْعام حَتى يُجَرِي 
فيه والعاماوت ولا د يجوز الاستثتاء في ابيع إلا إذَا كان معلوماء. ومئه استثتاء 

ظهْرٍ البيع» » ولا يجوز التفريق بين المخارمء وَلَآ أن بيع حَاضرٌ لبَاد. 
والتناجش» والبيِع على البيع. وتَلقي الركبان» والاحتكار» والتسعيرء ويجب 


وضع الخرائع: لا يحل سلف وبيع» الشركة يحور ولا ييعتان في 


ببعق» وربح ما لم يضمنء وبيع ما ليس عند البائع -ويجوز يشرط عَدَم 
الخداع-» والخيار ة في المجلس تَابت؛ ما لم يتفرقا. 53 


باب الريا 


يحرم بِيْع الذهب بالدَّهَبِء والفضة بالفضةء والبر بالبرء والشعير 


ًّ 


هه 


الروضةالتدية منن «الدررالشهية 
2222272-99 م 


ا 0 0ض نعي نس سجن ان خف ا لافطاو لالط ط لاا د اللا 





بالشّعيرء والثَّمْرِ بالتَمرِء والملح بالملح؛ إلا مثلاً بمثل يدأ بيد وَفِي إلحاق 


غَيْرِهَا ها خلآف» فَإن اْتَلّمَت الْآجِتَاس؛ جَازَ التّمَاضَل إِذَا كَانَ يدا بيد وَلآ 


يجوز بيع سر بيج بجنسه مع عدم العلم بالتسَاريٍ -وإن 1 إن صحبه غيره-» ولاب 
الطب يما كَانَ يَابسآً إلا لأهل العَرَايَاء ولا بَيْمْ اللَحْم بِالحيَوانء ويجوز بيع 


رمع 


الحيوان بائنين بن أو أكْثر من جنسهء وَل يجوز بِبِم العيئة. 
بَابْ الخيّارات 


يجب على من باع ذَا عيب أن يبيته؛ ولا قبت للمشتري الخيارء 


امم معةقه 


وَالخَرَاج بالغسَمَانء وللمشْتّري ارد بِالعْرَرٍ -ومنه لات فَيَرِدهَا -وصاعاً 
من تمرء أو ما يتراضيان علَيْه-» ولت الخار لح جلدم أو بَاعَ قَبْلَ وصول 


السوقيء ولكل م من الاين عأ مهي عن الردء وَمَنِ اشترى شيئاً لم يره؛ قله 
ده ]ذا رار وله ود :ها لعكراه بخيّار» وَإِذَا اختَلّف البيْعَانَءٍ قالقول ما يقوله 


اناد : 


ب اسم 
هر أن يُسَلَمَ رس امال في مجلس العَقدء عَلَى أن يُطِيهُمَا اضيا سل 


2 


مَعُْوماً إلى أجل !| مَعْلُومٍ ولا يَآخْدُ إلا مَا سماه أو رأس ماله ولا يتصرف فيه 


ل 


يجب ٠‏ إرجاع مثله» و أن كو أفضل أو أكثر؛ إِذَا لم يكن مشروطاً 


014 
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م م يري_ 


ولا يجوز أن يجر القرض تفعا للمقرض . 


- و 62 
باس الشفعة 


- 


ا 


سببها الاشتراك في شيء واحد - ولو منقُولاً-؛ فَإِذَا وَقَعَتِ القسمة قلا 
باب الإجارة 

شاع ممم عع دده 6د-مه يد د سرع م ملع دوم لس 

يجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي» وتكون الأجرة معلومة 

عند الاستئجارء فَإِن لم تكن كَذَلِك؛ استحق الآجير مقدارَ عمل عند أهل 


- - 00 م م مام م عم م هارت ه 2 سمه م ما برهم 

ذلك العمل وقد ورد النهي عن كسب الحجام ) ومهر البغي» وحلوان 
- ساصضاه اه 2ه وهس - -- 2 ل بير يي ل ل م 

الكاهن. وعسب الفحل » وأجرة الْْؤذْنء وقفيز الطحان» ويجور الاستئجار 

عَلَى تلأوة القرآن ؛ لآ علَى تعليمه» وأن يكري العين مده معلُومَة؛ بأجرة 

مَعْلُومَة -وَمِنْ ذَلِكَ كِرَاءٌ الآرْض لآ يشطر ما يَخْرْجَ منْهّا-» وَمَنْ أَفْسّدَ ما 
مره اس م 0 - 


استؤجر عليه أو أتلف ما استأجره؛ ضمن. 


باب الإحياء والإقطّاع 


ماه مس م ام 0 ٠‏ عا هام فاه رهد سققق نقد هه ُ اس سرع عي 
من سبق إِلى إحياء أرض لم يسبق إِلَيها غيره؛ فهو أحق بهاء وتكون 
ملكا لَه ويَجوزٌ للإمَام أن يقطم -مَنْ في إقطاعه مصلّحة- شيئاً من الأرض 


2 


المت أو المعادن» أو الماه. 
كفي > او ا 
2 11 ميته 


جاع ب«مم خم 0 00 َم شم مما مه ماع بي 2 
النّاسْ شركاء في الماءء والنَارِء والكلء وَإِذَا تَشَاجِرَ المستحقون لِلْمّاء؛ 





تمستا جا ا ب م ةا اد و ا و 1 ا 


كَانَ الآحق به الأعلى فَالأعلى» يمسكه ِلَى الكعبين» ثم يرسله إِلَى من تَحتّه 


ولأ يجوز منع قضل ااء ليمع به الكل وللإمام أن يَحْمِيَ بعض المواضع لِرَعي 


- ي|‎ 
٠. 


دَوَاب الْمسْلمِينَ في وَقْت الخَاجة» ويَجُورٌ الاشترَاك في لتقو د وَالتّجَارات» ويقسم 
الربح عَلَى ما تَرَاضَيًا عَلَيْهه وتَجِورُ المضَاربَةٌ ما لم تَشْتَمل عَلَى ما لآ يَحل» وَإذَا 
َشَاجَرَ الشركاءً في عرض الطريق؛ كَانَ سَبعَة أذرع ولا يمع جَارَ جَارَه أن يَغْررَ 
حَشْبَةَ في جداره» ولا ضرٍرَ ولآ ضرار بَيْنَ الشركاءء ومن ضار شَرِيكَه؛ جَارَ 


للإمام عقوبته بقل شَجَره أو بٍِ داره. 
بَابْ الرهن 


بي بور لماه عراس شد م رلرو 2 و ل 01-0 .6 باهم يوم ي(ي دهم برا عي وم و 

يجوز رهن ما يملكه الراهن فِي دين عليه؛ والظهر يركب واللبن يشرب 
يتَفقة المرهون» ولا يعْلّق الرهن يما فيه. 

بَاب الوديعة والعارية 

تجب عَلَى الوديع والمستعير تَأديةٌ الأمَانَة إلى من انتمته» ولا يخن من 
خَانَهء ولا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِذَا تَلقَتْ بدون جتايته وخيّاتته» ولا يجوز منع الماعون 
-كَالدَلوء وَالقدر-» وَإطْرَاق الفَحْلء وَحَلْبِ الواشي -لمَن يحتَاجٍ ذَلِكَ-» 
امل عَليْها في سيل الله 


- و 0ه 


ْنَم القّاصب وَيَجِبْ عَلَيْه دما عدا يحل مَال أمرىء م ملم إل 
بطيبة من تفْسهء وليس لعرق ظالم حقء ومن رَرِعَ في أرض قَوم بغَير إذْنهم؛ 


سديةه أ دير ار سس صير ور ميم هامس اسم هو 


فليس له مِن الزرع شيء؛ وله نفقتة 6 ومن عرس في أرض غَيْرِه غرساً رقعه 


5١ 


متن «الدررالبهية» التعليقات الرضية 
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عمو مامه وعم 


وَل حل الانتقاع با مفصوب» ومن أتلفه؛ فعليه مثله 


أو ة 2 و 
- و ٠.‏ 
باب العتق 


أفضل الرّقَاب أنفسهاء وتسور العتق بشرط الخدمة ة وتحوهاء ومن ملك 


رح د علد ل يعتقه ؛ اراد انه الإمَام أو 


عاط لقي اليد 20000 الولآء لعَيرِ مَنْ أعتق» 


ويجور التَدبيرٌ؛ فيعتق 0 مالكه ؛ َإِذا احتّاج م اكالك جاز له بيعة 2 ويجور 
كاده الْمُلُوك على مال يؤديه» فيصير عند الوقاة حرا ويعتق مله يقَدَرٍ ما 
يلى وإذا عجِرَ عن 56 مال الكتابة ؛ عاد في الرق» ومن مَن استولّد أمنه؛ لم 


- 2 بير موة رمه واس اه 


يحل له بيعها؛ وَعَتَقَت بموته» أو بِتَخْييره لعتّقها . 


باب الوقّف 
مَنْ حبس ملْكَهُ في سبيل اللّه؛ صارَ محبساء وله أن يجعل غَلأَته لآي 
مَصرِف اه يما فيد غريه وللْمتولي عليه أن يَأكُلَ منه بالمعروف» لاف آنا 
يَجِعَلَ نَفْسَهُ في وقفه كسائرٍ المسلمين» 0 وَقَفْ شيئاً مضارة لوارئه؛ كَانَ 
ا وَمَنْ وَضَمْ مالآ في مسد أو مُشهد لا يتفع به أحَدهٍ جاز صرفه 
في أَهل الحَاجَات ومصالح الْمسلمِين» ومن ذَلِك ما يوضع فِي الكعبّة» أو في 


عر الور له كماة أو تزيينهاء أو فعل ما يُجَلب 


مسجده عَكلِلَدِ والوققف 7 
علَى زائرها فثلة- بَاطل. 
بَابْ الهدايا 
يشرع قبولها ومكاقاة فاعلهاء وتجوز بين الْمسْلِم والكافرء ويحرم 
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2 و ا 2 ل 20 ه لمعه سم 000 .هش ٠‏ - ده #8 مم بي« 
الرجوحع فيها. ونجب التسوية بين الآأولآد. والرد -لغير مانع شر عي - مكروه. 


باب الهبات 


إن كانت مير عرّض؛ فَلهًا حَكْمْ الهديّة في جمِيع ما سَلف» وإ كانت 
بعوض؛ فهي بيع ولها ا والعمرى والرقبى توجبان الملك للمعمر وَالمرَب 
ولعقيه من بعده؛ لآ رجوع فيهما. 
0 ي 6 لس 
-١١‏ كناب الايمان 
الخَلف إِنّمَا يكُونُ بامم الله -تَعَالَى-» أو صِفَة لَه وَيَحْرْم بغَيْرِ ذلك 


ون سلف قال إن عا للم ققد امتتن »وله حل قله ولتن يلف 


على شيء فرأى غيره خيراً منه؛ قليات الذي هو خير وليكفر عن يمينه» ومن 


5 ه على اليمين؛ فهِي غير لآزمة» وَلآً يأئم بالحنث فيهاء وَاليَمِين العٌّموس 
هي التي يَعَلم الخالف كَذِبْهَاء وَل مؤَاخذَة باللّغٍْ وَمِن حَق الملم عَلَى الْمسلم 


عع برد سم 


إِبرَار قَسَمِهء وكَمَارَةٌ اليمِينٍ هي ما ذكَرَه اللّه في كتابه العزيز. 
.0 0ن 
١‏ كتاب التذر 


2 ساسم 0 - .6 ساب © ام 2 ٠.‏ ٍ- د م ٍ- مهمه 

إِنْمَا يصح إِذَا ابتغي وَجْه اللّهء قلا بد أن يكون قربَة» ولا نَذْرَ في 
مَعْصِيّة اللّهء ومن النَدْرٍ في المعصيّة ما فيه مخَالَفَةٌ للتَسُويّة بيْنَ الآؤلآدء أو 
مفاضلة بين الورثة ؛ مُخَالَفَةَ لما شرعه اللّهُ تَعَالَىء ومئه النّذر عَلَى القبورٍء 
وعَلَى ما لم يَأذَنْ به اللّهء وَمَن أوجب عَلَى تفسه فعلاً لم يشرعة اللّه؛ٍ لم 


هو مده > 86م ومدوور رم م6 صمب شيه 


- أ - #ورم ا م 8 2 عم و وو --- 3 ,© م 
يجب عليه» وكذلك إن كَانَ مما لم يشرعه اللّه وهو لا يطيقه» ومن نذر نذرا 


> و8ير ‏ # رما مه مه م .مدير د > مده ملي 2 . -- سي + حى 1 
لم يسمه -أو كان معصية» أو لآ يطيقه-؛ فعليه كفارة يمين» ومن ندر يقربة؛' 


نذا 


التعليقات الرضية 





وهو 7 ثم أسلم؛ لَرْمَه الوقاءء وَلا ينْقَدٌ النَدْرٌ إل من التلْثْء وَإِذَا مات 


ل هه سهير مما برو 


الَاذر بقربة» ففعلها عنه ولده؛ أجزأة ذلك 


-١‏ كتاب الأطعمة 


الأصل في كل شي الحل» وَل يحرم إلا 0 اللّهِ وَرَسُولُهء وما 
سكا عنه فَهوَ عقو ترم ماقي لكتّاب العزيزء َكل ذِي تاب مِنّ السباع» 
و ذي مِخْلب من الطَيرء وَالحُمَرٌ الإنْسيّةء وَالجَلالَةُ بل الاستحالة» والكلآب» 


ع اليه 


وَالهِرَ ركان ميك وَمّا عذَا ذلك فهو حلال . 
اب الصييد 


ما صبيدَ بالسلآح الجارح وَالجوَارح؛ كَانَ حَلالاً إِذَا ذكرَ اسم اللّه عَلَيْه 


نا ميد بير َلِكَ؛ فلا بد من التي وا شار كلب الم كلب آخر؛ 


َم يحل صِيْدْهُمَاء وإِذًا أكَلَ الكَلب الْعلّم وتحوه مِنَ الصِيّد؛ لم يحل؛ فَإِنَما 
أمسّك 3 -- هه ساس وس سد هاس وس 


مسك علَى نفسهء ذا جد اميد بد دقوع الرمية فيه مين ولو يد آيام 


في غيْرٍ مَاء؛ كَانَ حلالاً ما لم ينتن» أو يَحْلَمْ أنّ الذي قَتَلَهُ غير سَهْمه. 
الله 
هو ما أنهر الدمء وفرى الأوداج» وذكرَ انيم اللّه عليه -وَلُو بحجر أو 
نَحوه َك مَا لم يكن ا أو ظفراً ويحرم تَعذيب الذبيحة» وَالْدْلّهُ بهاء 
وَذَبْحَها لغَيْرٍ اللّهء وإِذَا تَعَذْرَ الدع لوَجه؛ جَارَ الطّعْنَ والرّمي» وَكَانَ ذلك 
كَالذَبْحٍ وَذَكَاةَ الجنين ذَكَاةٌ مه وما أبن من الحي )| فهو ميب ويحل ) ميينَان 


2-2-2-2 


وَدَمَانَ: السّمك وَالَرَادْء والكَبد وَالطّحَال» وليل ' اكب لْمُضْطرٌ. 
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17 رسن و انمه الع سوم اوم طح اسح ستمر امح 7اسببره مدقم بو حمل امم لووول 





- و 01-0 


يَجِبْ علَى من وَجَدَ مَا يقري به مَنْ نَرَلَ مِنَ الضيّوف أن يَفْعَلَ ذَلكَ. 
وَحَد الضيّافة إلى كَلأنَة يام وَمَا كَانَ وَرَآءَ َلك فَصدَقَةٌ ولآ يحل لليف أن 
ان لليف أذ يَأحد من ماله د قرا يحرم أل طعَام لير ير نه 


ملي د همه سمه 


ومن ذلك حلب ماشيتهء وأخذٌ كمرته وزرعهء لا يُجورٌ إلا بإأنه؛ إلا أن 
يكون محتاجاً إِلَى ذلك؛ ليناد صاحب الإبل أو الحائطء. فَإِن أجابه ؛ ول 


مهم وس وام سهد بره 
. 


شرب ولياكل -غير م 


وو م 
حئة- 


٠ 
و‎ 


لكل انين الل بلي بن حاتي الطتم لا من سه وي 
يليه ويَلْعَقَ أصابعه وَالصّحَفَة وَالحَمْدُ عنْدَ القراغ» والدعاءء ولا يكل متكثاً. 


4 كتاب الأشربّة 


وام برام ماله مع 8 و ام بي >2 ع حتت يم وو ددا برع الم به 
كل مسكر حرام وكل مفتر حرام» وما أسكر كثيره فقليله حرام. 
ويُجوز الانْتبَاذْ في جمِيع الآنيّة» ولا يجوز الْبَاذْ جِنْسَيْن مختَلطين» ويحرم 


و 000 00م 
1 
- 


تخليل الحَمرء ويجوز شرب العصير والتَبيذ قَبْلَ عَلَيَانهء ومَظَنَّةُ ذلك ما رَادَ 


.ا 


0 


وآدّاب الشرب؛ أن يكو لام أنقاس» وبال ليمين» ومن قعودء وتْديم 
2 > ووه - هه ٍ< 0 القة انهم عع > ا#« مال 3 ع م لى 
الآيمن فالآايمن» ويكون الساقي أخرهم شرباء ويسمي في أولهء ويحمد في 


.2م 


روه رويك اشر في المتقاء» ولتت فده والكارب عن فيمة .إن ردت 
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َس في شيء من الانات» لم يحل شري وإن كَل جابدا ليت وما حوهاء 
ررم الال والحرب فى أده التهب والفهلة. 
000 
6 كتاب اللباسٍ 
سير العورة واجب في اكلا والخلآء. ولا يلس الرَجل الخالص من 
الحَرير؛ إِذَا كَانَ قوق أربع أصابع؛ إل للتّدَاوِيء ولا يفترشهء ولا المصبوع 


و وو رم وريير سمي 


امف ل ترب شور و11 هتنت بالتساوة ول المكين» وبحم على 


م 


الرّجال التَحَلّي بالذّهب -لا بغيره-. 


5 كتّاب الأضحية 


نيما 
0 


و ودع ٠‏ و سده مودةم ألم : مهرورم مهم صا سم كه .0م اس 
تشرع لأهل كل كه وأقلها شاة» وَوَقَتَهًا بعد صلاة عيد النحر إلى آخر 
2 يال 5 02001 اعورم 2 وى أو ا 2 -- س2 2 2 
أيام التشريق» وأفضلها أسمنهاء ولا يجرٍىء ما دول الجاع من الضأن. ولا 
الى من الَعْزِء ولآ الأعورء واكريض» والأعرجء والأعجف» وأعضب القرن 
التاق تسق هلها اك وذ والق فن :العتلى: انلز بَاحد 
م قير ل 9 همه - 2ه 0 عو و ا 3 0 الى لون 
-مَن له أضحية- من شعره وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة؛ حتى يضحي . 
بَاب الوليمة 
هي مشروعة» ويج 50 الإجابة عليهاء ويقدم السابق ثم الأقرب ابا ولآ 


يجو حوره ا شتت عَلَى مَنْصيّة. 
فصل : 
و لعقيقة مبسة -وهي شاتان عن الذَكَرِ وكاة عن الأنتى- يوم سابع 


55 


الروضةالندية متن «الدرر البهية,» 








لير وس بر مه ااه - يي 


م عله 23 ا 
ْ 1000 0 
١‏ - كتاب الطب 


ويِكْرَهُ الاكتوَاء ٠‏ ولا باس بِالحَجَامَة ٠‏ وبالركيّة - يما يَجُورُ - مِن العَيْن 
وغيرها. 
4 و م 
كتاب الوكالة 
يجوز لجائر التصرف أن يوكل غيره في كل شيء؛ ما لم يمع منه مانع» 
وَإِذَا بَاعَ الوكيل -بزِيّادَة عَلَى ما رَسمَهُ موكّله-؛ كانت الرْيَادَةٌ للموكل» وَإِذَا 


سس © 


خَالقه إلى ما هو أْقع» أو إلى غَيرِهِ وَرَضِيَ به صح. 


ممعي 2 


- و ساس 
4 كتاب الضّمانَة 
- عو مم ه ساس سب 5 ده عب مهاس اس ه مودميىر 2 
م2 1 ىه و لمعه 2 3 عسوو 3 وام سمس و 0 ٠.‏ _ سم اه - - 
حار شخصي» وجب َل إماة؛ إل غرم نال 


أ و 0.2 
٠٠١‏ كناب الصلح 
هو جَائرٌ بين ١‏ 1 لون إلا صلحا أحَل حراماً» أو حَرم حلاللّ ويجق وّ 
عن المعلُوم واكجهول؛ بمَعْلُوم وبمَجهول. وعن الدم -كاكال- يأقل مِن الدية 
أو أكثر؛ ولو عن إنكار. | 
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ا ا 





0 





١‏ كتاب الحوانة 
مَنْ أحِيلَ عَلَى مَلِيء فَليَتَلْء وَإذَا مَطَلَ امال عَلَيْهِ أو أفلس؛ كَانَ 
حال أن يُطالِبَ المحيل يدينه 


2 و 0 
- 6م ' - مه - م“ بير 00# 20-7 - 
10 وض الدين أن يَأَخَذُوا جميع ما يَجِدَونَه معه؛ إل ما كان لا" 
يي وس وهل سوو - عم وك لممسديمر لساه 


يسبَغتى عَنْه - وهو: : المزل» وسثر العورة» وما يقيه البرد» ويسد رمقه ومن 
يُعول -. م ا وإذَا فض مال المقلس عن 


ع 0 2 


الوقاء حميم ديْنه؛ كَانَ الموجود أسوة الغْرَمَاءء وَإِذَا تين إفلآسه؛ قلا يجوز 


ب ران الواجد ظَلْم يُحَل عرضه وعقوبته» ويجوز للْحَاكم أن يحجره عن 
0 في وييبعة لقضاء دينه » «وكذلك يجوز ل لقح علي 0 


لا ويُجور لوليُه أن 1 - مَل 00 


- 02 


9 كتّاب اللقّطّة 


مَنْ وَجَدَ لْقَطَةَ فَليعرف عصاقها رركامماء فَإِنْ جَاء صاحبها دَفَعَها إِلَيّهِ؛ 


ورم م رم وس بير سدسم 


ولا عرف بها حؤلاً» وَبَعْدَ ذلك يجوز آ لَه صرفها ولو في نَفْسِهء ويضمن مع 
مَحِيءِ صَاحِهاء ولْقَطَُ مه أشد تَعْريف من غيرهاء ولا بس ) أن ينتفع الملتقط 


-ٍ 


بالشيء الَقير -كَالعَصًا وَالسّؤْط وَنَحْوهِمًا- بَعْدَ التَعْرِيف به كلاثاء وَتُلتقَط 
ضَالَّةُ الدواب؛ إلا الإبل. 


14 





إِنَمَا يَصح ا من كان مجتهداً متورعاً أ عن أموال الئّاسء عادلاً في 
القَضِيّة » حاكماً بالسوية» وَيُحرم عَلَيّه الحرص عَلَى القضاء وَطلَبَهُء ولا يحل 
للإمام ويه من كان كذللقة». من ان مام لقا هو على خطر علليمء 
وَلَّه مع الإصابة أجران» 18 مع الخطرٍ أ إن لم يأل جهداً في البحث-» 


وتحرم عَلَيِه الرشوةء والهدية الى أهديت إِلَيّه لآجل كونه قَاضِياء ولا يجوز 
له الحكم حَالَ العَضّبء وعَلَيْه لوي 3 الخصمين؛ 0 ذا كَانَ أحدهما 


2ه م مد ير 


كَافراً والسماع منهما قبل القضاءء وَتسُهيل الشجاب بحسب الإمكان» ويجوز 
لَه انَخَادْ الآعوّان مع الحاجة » والشفاعة و رالاستيضاع والور شاد إلى الصلحء 


- .عم لمم ريم 2 


1 ينْْدُ ظاهراً فَقطاء هَمَنْ قْضِي لَه بشيء فلا يَحِلَ لَه إلا إِذَا كَانَ الحَكُم 
مطابقاً للواقع 


2 و و بير م 

60" كتاب الخصومة 
عَلَى المدعي البينَُء وعلَى الْمْكر اليَمِينْء ويحكم اخادم بالإقرارء 
وبشهادة رِجِلَين» أو جل وأمرأتين » أو رَجل ويمين لمعي » وييمين المبكرء 


مع ص وه مه ا سم 


وييمين ارد ويعلّمه ولآ تقبل شهادة من ليس يعدل» ولآ الخائن» ولآ ذي 
العداوة» امتهم والقانع لأهل ابيع والقاذف» و بدوِي على صاحب 


ريق ووذ ؛ هَهَانهُ مَنْ يَنْهَدُ عَلَى_تفرير هثله أو قوزله ذا انققت اللهمة: 
وشهاد الزور من أكْبَر الكبائر» وإذا 7 الميتّان ولم و وه 0 
قُسم المدعى» كاك 2 لمحي ا ا ال لَهُ إلا يَمِينَ صاحبهء ولو كا 


200000 ٍ- ضومء 


فاجرأء ولا تقبل البينَةُ بَعْدَ اليَمين» د لبشه - عل بد حال 
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بير سم سه اس ماع عمس امبر سه ومسا هه ص ام 200 مره ع وص م 20-0 ٠‏ 
بمحال عقلا أو عادة-؛ لَزْمه مَا أقر به ؛ كائناً ما كان ويكفي مرة واحدة؛ من 


غير فرق بين موجبّات الحدود د وغيرها كما سيأتي-. 
2 و و عو 

5 كتّاب الحدود 
باب حَدّ الزّاني 


سم هام 


إِنْ كَانَ يكرا حراً جلدَ منَةَ جَلْدَة» وَبَعْدَ للد يُعَربَْ عاماء وإن كَانَ تيبا 
اس سس ابر ها بير مع عو 2 يره دابير امعة 


جلد كما يجلّد البكرء ير حت يموت 0 وما ورد من 


التَكْرارٍ في وقائع الأعيان؛ فلقصد الاستغيات» وما الشهادةٌ قلا بد 
- ع > يم .ه آ 0 


ولا بد أن يتَضمن الإقرار وَالشْهادةٌ التصريح بإيلاج القرج في القرج , 1 
بالشبهَات ا محتملّة» ٠‏ وَيالرجُوع عن الإفرارء ويكون المرأة عذراء أو رتقاء» 
وبكون الرّجل مجبويا أو عئيناً» وتحرم مامه ون لخاود ويحمَر لمرجوم 


© © 


إلى الصدرء وَلآ تُرجم الحبلَى حتى تضع وترضع ولدها -إِن لم يو يد من 


من ) أربعة» 


يرضعه-» وَيَجورٌ الْجَلْدَ حَالَ الُرض ِعتكَال وَنَحوهِء ومن لآط يذكر؛ قتل ولو 
كَانَ بكرأ وَكَذَلِكَ المفعول به؛ إِذَا كَانَ مختاراًء رم كم يه رحلن 
00 هم رس رع 


المملُوك نصف ٠‏ جلد الجر ويحده سيذده أو الإمام . 


و وا 


ان جد انرق 


شاه عميمه وه م 0 00 


من سرق -م5 ا ربع ديتار قصاعداً ؛ قطعت كفه 
اليمَتَى» ويكفي الإقرار 0 وَاحدَةء أو شه عَدَلَيْنء 2 تَلْقِين المسقطء 
وَيَحْسم مَوْضع القطمء تعلق اليل في 7 السَارِق» ويسققط يعفو 0 
عَلَيّه قبْلَ البلوغ إن السلطان -لآ بعذه؛ فَقَدَ وجب-» ولا قطم في مر ولآ 


ع٠‎ 





دي هامنه 32 م نه صا صم مي 


كثرِ؛ ما لم يؤره الجرين -إَا كَل لم يََخِدَ حبتة-؛ ولا كَانَ علي كَمَنْ ما 
عله رق قرت تكال» وليعن على الخائن و 0 تهبن و تلم قطعء وقد 


بابح القلاف 
من رمى غيره يالزنًا؛ وجب عليه ث القذف ثمانين جلدة إن كَانَ حرا 
وأربعين إن كَانَ مملُوكاء ويثبت ذلك يإقراره مَرَهٌ أو بشهادة عدلِينء وإِذَا لم 
يتب؛ لم تقبَل شهَادَتهُ أبدأء فَإِنْ جاء بَعْدَ القذف بأربعة شهود؛ سقط عَنْهُ الحَدْ 
وَمكَذا إذا قر المُدُوف بالرنًا. ١‏ ك 
باب حَد الشرب 
من شرب مسكراً -مكَلَفَاً مختاراً-؛ جلد على ما يراه الإمام -إِما أربعين 
َه أ أقل» أو أككر-؛ وكز بلتمَالِء ويخني إفْرَاره مر أذ شهَادةٌ عدكيْن 
-وَلَو على القَيء-» وقثله في الرابعة منسوخ . 


قصل 


والتَعز 3 في الْمخاصِي -الّتي لا توجب حَدا- ثايت؛ بحَبّس» أو ضَرب» 


© م هم سج ص ماس 


أو نَحْوهمّاء ولا يُجَاوِرٌ عَشَرَةَ أسواط . 
باب حَد المحَارب 
وهو أحَد الأنواع الَذَكُورة فِي القرآن الكَرِيم -القثّلء أو الصلب» أو 
لم اليد لجل من خلافء أو الثي' من الرْض-» يفل الما نا ما 


اا 






متن «الدرد البهية,» التعايفات لذ ضية 


دود ا ا م د 0 


ع بود م واس ا سمس 0 د ه 


رأى فيه صلاحاً؛ ال د تفل طريقا ولو الى عار إِذَا كَانَ قد سعى في 


سس اس اهبر لس 


الأرض قساداًء فَإِن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ذَلك. 


سم قعاص هاس سو صم اس 


بَابْ مَنْ يُسْتحق القَّلَ حَداً 


هُوَ الحربي» والْرتَد وَالساحرُء وَالكَاهِنٌْ» والسّاب للَّهء أو لرسوله 
أو للإسلام أوْ للكتاب أو للسنّة وَالطّاعن في الدين والزنديق بعد استتابتهم» 
وَالراني 0 وَاللُوطي 1 وَالْمحَارِب . 
"- كتّاب القصاص 
يجب عَلَى المكَلّف الْمخْتَارٍ العامد -إن اخْمَارَ ذلك الورئَةُ-؛ وإلاً فَلَهم 


سعر وم بير ءا مياه 


طَلَبْ الدية» وَتُقْتَلٌ الرآةٌ بالرّجل -والعكس-» والعبَدَ بالحرء والكافر بالمستلم» 
-لآ العكُس-» والفرع بالآصل -لآ العكس-» وِيَنْبْتْ القصاص في الآعضاء 


وَنَحوهاء والجروح -مَمْ الإمكّان -. ويسقط بإبراء أحد الورئة» َم عيب 
ا فإِذَا كَانَ فيهم صغير ؛ ؛ يتنر في القصاص بلوغه» ويهدر 
مَا سيَبْهُ من الْجَنيْ عَلَْهه وَإِذَا أمْسَك رَجل وَقَتَلَ آخَرَء قبل القاتل وحيس 
56 وَفي قَثْل الخحَطٍ الدية والكتارة وهم ليس يعمد أو من صبي» 


ها سم وو 


أو مجنون-. وهي على العاقلّة -وَهم العضرةة: 
4 و 0 
4" كتاب الديات 
ديةٌ الرجل عل المسلم َه من الإبل» أو متا بقرة» أو آَلْنَا شاة» أو ألف 
دينار» أو اثْنَا عشر مر لف درهمء أو مئتا حل ويَُلَظُ دية العمد وشبهه؛ بأن 


8 و م 


ره اميه من الإيلن؟ في بطُون أربعين منها كنك ودية الذّمي نصف دية 


7 


الروضة الندية متن «الدرر البهية2» 


لوم و0 





المسلمء ودية الكرأة نصف ديّة الرّجلء والأطراف وغَيْرَهَا كَذَلِكَ في الرّائد عَلَى 
الث وتجب الديّة كَامِلّة في العيْنَيْنِء وَالشَقتَيْنِء واليّدَيْنِء وَالرَجِلَيْنء 
والبيضتينٍ» وفي الواحدة ينها نصفهاء وكَذَلكَ تجب كَاملَةَ في الآئفء 
وَاللْسَانء وَالذَكنُ والصلب» وأرش ) المأمومة والجائفة ثلث دية يه مجني 0 
وفِي المنقلة عشر الدية ونصف عشرهاء وفِي الهاشمة عشرماء وفِي كُلَ سن 
نصف عشرهاء وكَذَا في الموؤضحةء وما 0 هذه المسماة؛ فيكون أي بمقدار 
نسبته إِلَى أحدها تَقْرِيباًء وفي الجنين -إِذَا خرج 00 ال وفِي العبد ع 


م يرع - 


وأرشه بحسبها. 
باب القسامة 
إِذَا كَانَ القاتل من جماعة مَحْصورِينَ نَبنَتْ -وهي خَمَسَون يميناً-» 
يختارهم ل القتيل» والدية - إن ؛ تَكَلُوا - عَلَيْهِم؛ وَإِنْ حَلَهُوا سقطت» 


لبس الأآمرَ؛ٍ كَانَت من بيت المال. 
ابر - 8 
4 كتاب الوصية 
تجب عَلَى من لَه مَا يُوْصِي فيه » وَل نصح ضيراراء وَل لرارث: ولا في 


معصية » وهي -في القرّب- من الثلّثء ويجب تَقْديم قضاء الديون» ومن لم 


موي 00 م م2 بي ' 2 


يرك ما يقْضِي دَينَهُ؛ عَضَاةُ ! السلْطان من بيت المال. 
98 ع مسمس 
٠‏ كتاب المواريت 
مي متكي الكتاب التري دحب ادا توي الأرُوض ال 


وَمَا بقي فللعصبة» والآأخوات مع البئّات عَصبَة» ولبئت الابن مع البنت 


ا 


متن «الدرر البهية» التطليكات الرصية 





00 200 


السدّس تكْملة التينء وَكَدَا الأخت لآب مَعْ الأخت لآبوين» وللجدة أو 
الكدات السدس مع عَدَم ام: وهو تو الجد مَعَ مَنْ لآ يسقطه» ولآ ميراث 


9 ا م 


للإخوة والأخوات مُطْلّقا مع الابن أو ابن الابن أو الآب. وفي بيرانوم مع 
الجد خلاف» ويرثون مع البنات إل الإخوة لدم سقط الأخ لآب ٠‏ مع مع الآخ 


لأبوين» وأولو الأرْحَام تَوارئُون؛ وهم أَقْدم من بيت اَال؛ إن تَرَاحَمَتَ 
الفَرَائْض فَالعَول» ولا يرث ولد الملآعتة والزانيّة؛ إلا من أمه وقرابتها 
وَالعَكْس» ولا يرث الْوْلُودُ إلا إِذَا استهل» وميراث العتيق لمعتقه» ويسقط 
بالعصبّات» وله الباقي بعد ذَوِي السهام» ويحرم بيع الولآء وَهبتْه ولا توارث 


8-7 


ين أهل ملتين» وَلآ يَرِثْ القاتل من المقتول. 
-١‏ كتّاب الجهاد والسير 


الجهادُ فَرْض كِمَايّة مَعّ كل بر وَقَاجِر -إِدَا أذِنَ ا وهو -مع 
إخلاص النيّة- ل لطا إلا الينة ل به حقوق الآدَمِيينَ» ولا 
يستعان فيه ه بالمشركِينَ ! إلا لضرورة» ويُجب عَلَى اليش طَاعَةُ أميرهم؛ إلا في 
مَعْصِيّة اللّهء وعليه مشاورتهمء والرفق بهم مهم عَنِ الحرَام وش 
للومام إذَا أراد غَواً أن يوري بغر مَا يريده» وأن يذُكي العيون»ء ويستطلع 
الآخيّار» وَيرَتّبَ الجيُوشء وَيِتَخْذَ الرآيات والآلوية» وتجب الدعوةٌ قَبْلَ القتال 
إِلَى إِحَدَى ثلآث خصال: ما الإسلآم» أو الجزيّة» أو السيف؛ ويحرم قثل 
النسَّاءء والآطفال» والشبوخ إلا لضرورة-» وَاْتْلَهُء والإحراق بالثَارِء 
وَالفرَارٌ من الرّحخف -إلاً إِلَى فتق-ء ويجوز تبييت الكُمَارِء وَالكَذب في 


الحَرب» والخداع. 


و[ي2,> 


7 اراب" ا قات ا و ار 


الروضة الئندية 


جره لابق ا اجام اام اوقب« با اك الاح 





قصل : 

وَمَا غَنْمَه الجيش؛ كَانَ لهم أربعة أخماسهء وخمسه يصرفه الإمام ا 
مصارفهء ويَأخدٌ القارس من الغَنِيمّة فَلآَنَة أسهمء وَالراجل سَهماًء ويُستوي 
في دَلِكَ القري والضعيف» ومن قائلَ وَمَنَ لم يقائء ويَجُوذْ َيل الإمام 
نض البشرء وللإمام المي وم كاد اليش وتَْضح من القييمة 
لمن توبور الولنين إن رآى ف كلك متاقحاء قا يحم ا اجذة 
الكقَار مِن المسَلمِينَ كَانَ لِمَالكهء ويحرم الانتفاع بشيء من العَنِيمة قبل القسمة 


وعو نر بير د بيو 


إلا الطَّعَامَ والعلّف-» ويحرم الغلول» ومن جملّة الغنيمة الأسرى؛ ويجوز 
القَتْلُ أو الفداء» أو الن. 


فصل : 
شاع وام وشارع لاعس عسوا اش د بير 2 ويام امه © عه ادوس 
ويجوز استرقاق العرب». وقتل الجاسوس» وإذا أسلّم الحربي قبل القدرة 
عَلَيّه أحرز أمواله» وَإِذَا أسلم عَبْد الكَافرِ؛ صارَ حراء والآرض المغئومة أمرهًا 
إِلَى الإِمَام؛ فَيفْعَل الآصلّح من قسمتهاء أو تركها مشتركة بِيْنَ الغَانمِينَء أو 
بِيِنَ جميع المسل لسلمين» :ومن أمنه أحد امسا أسلمين؛ صار آمناء والرسول كَالمُوْمنِء 
رس بر د ور د ماع ول مي ه هه 0000 هدرو ل وو م رم بير برا سمس و 
وتجوز مهادنة الكفار ولو بشرطء وإلى أجل أكثره عشر سنئين» ويجوز تأييد 
رمرم 2 ع هم ٠.‏ 0 .8 3 ٌّ - هاس م لك 

اماد بالجزية» ويمنع المشركُونٌ وأهل الذمة من السكون مِن جزيرة العرب . 


ع اله 


فصل: 


مه ابي ببس م مه داعي 0-8 # ووه - وم و 
ويجب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى الحق. ولا يقتل أسيرهم. ولآ يتبع 


مديرهم» ولا يجاز على جريحهمء ولا تغتم أموالهم . 


76و 


متن «الدرراهية, التعليقات الرضية 








وَطاعَةٌ الآئمّة وَاجِبَةٌ؛ إل في معصيّة الله ولا يجوز الخروج عَلَيْهِم؛ ما 


ع سم بير قي و ممه 
أقَامُوا الصلاة» ولم يظهروا كفراً بَوَاحاً» ويجب الصبْرٌ عَلَى جورهمء وبَذل 
التُصيحة لَهُمَء وعَلَيْهِمْ الدب عن المسْلمِينَء وكف يد الظالم» وحفظ تُعُورِهِم 


وتدبيرهم بالشرع في الأبْدَانء والآذيانء والأموال» وتفريق أمَوَال اللّه في 
ام - 000 6 هم - هر مه 001 [زلي* اس سا سبي 021 
مَصارِفِهاء وَعَدَمْ الاستثتار بمَا فَوْق الكقاية بالمعروف» والْبلمَةُ في إصلآح 
السيرة والستريرة. 

ده - شم اه 22 9 2 2 و 

ثم الكتّاب وربنا محمود وَلَهُ المكَارِمم والعلاً والجود 

اس صم رس م بير بي ٍ- - 


وعلى النبي محمد صلواته ما ناح قَمَرِي وأورق عود 


اسم همي 


نه المي لات 


لالالالالا 


كلا 





ال /ا بوم في 011 


ا تي 


1 
0 
8 
ع 


2 


0 


جز 


«التعليقات ار ضية على الروضة اد الندية, ' مقدمةاللؤلف 


0 





مر 000 


ش [مقدمة المؤلف] ا 


يدك اللهم أنت لل لمت اللاي ل دين + حكماًء وفي 57 

أحكاماًء وجعلت أمة خاتم الرسل المرحومة أكرم الأمم كلها منزلاً ومقاماًء 
وما زلت ألهمت من شئت وثُلهم من تشاء منهم في كل قرن استعمال السنن 
المطهرة على وجهها إلهاماًء ونهيتهم عن التفرق في الدين» وأوضحت لهم 
سبيل اليقين» فأصبحوا بنعمتك بررة كراماًء وما انفك عدولُهم نفوا عن الدين 
وينفون عنه انتحال”' المبطلين: وتحريف الغالين» وتأويل الجاهلين'2» حتى 
عاد عَلَّم الحق معتدلاً قواماً. 


ونصلي عليك أيها النبي الكريم: بك من علينا بالإيمان وهدانا إسلاماًء 
لطفاً بنا ورحمة عليناء وبركة فيناء وإحساناً إلينا وإكراماًء فكان ذلك لزاماًء 
ولولاك”" ما اهتديناء ولا صلَّيناء ولا علمنا أحكاماًء فكنت أنت داعينا إلى 


)١(‏ أي : ادعاء. (ش) 

(؟) إشارة إلى حديث : «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله...2؛ وهو حديث مروي من طرق 
متعددة ٠‏ يقوي بعضها بعضاً؛ فانظر تعليقي على «الحطة.في ذكر الصحاح الستة» (ص١73)‏ للمؤلف -رحمه اللّه-. 

(5) روى البخاري (51771): ومسلم )١1407(‏ عن سَلَّمّة بن الأكوع» قال: خرجنا مع رسول الله 
يك إلى خيبرء فَتَسيّرْنا قليلاً» فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: آلا تُسْمِعْنا من هنيهاتك؟! -وكان 
عامرٌ رجلاً شاعراً-» فنزل يحدو بالقوم يقول: 

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلَينا 
[فذكر أبياتاً] فقال رسول الله يَكلِِ: «مّن هذا السائق؟!4» قالوا: عامرء قال: #يرحمه اللَه؛. 


واللفظ لمسلم. 


24ى323 


التعليقات الرضية 





الله -سبحانه وتعالى-» وهادياً لناء ورؤوفاً بناء وفينا إماماً . 


ونسلم عليكم أهل البيت الطاهرين الطيبين أنتم أصبتم من سعادة الدارين 
سهاماًء وقمتم بالحق الحقيق بالاتباع كما يحق قياماً. 


ورضي الله عنكم أصحاب النبي يَكل؛ٍ بكم انتظم مبتغى الأمة الأمية 
بدءاً وخختاماًء ومنكم استتب أمر الملة المكرمة أصلاً وفرعاً واهتماماً. 


وجيت الل وبركاته عليكم أهل الحديث» أنتم ككينم للعاس عن 
والصراط المستقيم لثامآء وكيف وقد جعلكم الله -تعالى- للمتقين إماما؟! 


وبعد: 


فلما جمع الإمام الهمام عز المسلمين والإسلام؛ سلالة السلف الصلحاءء 
تذكار العرب العرباء”"'» وارث علوم سيد المرسلين» خاتمة المفسرين والمحدثئين» 
شيخ شيوخنا الكاملين؛ المجتهد المطلق العلامة الربانئي» قاضي قضاة القطر 
اليماني» محمد بن علي بن محمد اليمني الشوكاني» المتوفى سنة خمس 
وخمسين ومئتين وألف الهجرية -رضي الله تعالى عنه وأرضاهء وجعل الفردوس 
منزله ونزله وماواه- المختصر الذي سبماه «الدرر البهية في المسائل الفقهية» قاصداً 
بذلك جمع المسائل التي صح دليلهاء واتضح سبيلهاء تاركاً لما كان منها من 

)١(‏ الصراح -بالضم والفتح-: الخالص من كل شيء. (ش) 

() أي: خالصها. (ش) 


(؟) أي: العَرّب الخلّصء ويقال: العرب العاربة؛ فهو تأكيد من اللفظ نفسهء كما يقولون: ليل 
لائل. وانظر «مختار الصحاح؛ (ص١45).‏ 


'م/ 





محض الرأي. فإنه قالها وقيلهاء غير ملتفت إلى ما اشتهر » فالحق أحق بالاتباع ‏ 
وغير جامد على ما ذكر في الزبر''2 فلمسلك التحقيق اتساع؛ بل مَحَض فيه 
النصح النصيح» ومَخَض"' عن زبد الحق الصريح» وأتى بتحقيقات جليلة خلت 


ونسبة هذا المختصر إلى المطولات من الكتب الفقهية» نسبة السبيكة 
في بحار المعارف ذهنه ولسانه وقلمه»؛ سأله جماعة من أهل الانتقاد والفهم 
النافذء العاضين على علوم الاجتهاد باقوى لحي(" واحد ناجذ””'': أن يجلي 
عليهم عروس ذلك المختصر» ويزفه إليهم ليمعنوا في محاسنه النظر» 
عن التنقيح» ويرجح من مباحثه ما هو مفتقر إلى الترجيح» ويوضح من غوامضه 
مالا بد فيه من التوضيح» فشرحه بشرح مختصرء من معين عيون الأدلة 
معتصرء وسماه «الدراري المضيّة شرح الدرر البهية»””'» وفيهما قال قائل: 


إن شستت في شسرع النبي 


56 537 5 قف 
تنقدم بزند فيه واري 


)١(‏ أي : في الكتب. (ش) 

(؟) مخض اللبن: أخذ زبده. (ش) 

(9) أي: منبت اللحية. (ش) 

(5) الناجذ: آخر الأضراس» وللإنسان أربعة نواجذ في أقصى الأسئان . (ش) 
(5) وهو مطبوع مراراً؛ وقد أَوَدَعَهُ -للتسهيل- في أول هذا الجزء. 

(3) ورى الزند: خرجت ناره. (ش) 


م١‎ 





فاعكف على الدرر التي 


سلكت بسمط”) من دراري 


وشرحه هذا كان بالقول” فجعلته شرا ممزوسج". وصيرته على 


منواله منسوجاء مستوعباً للفظه ومعناه» ومستصحباً لفحاويه ومبناه» مضيفاً 
إليه مذاهب الفقهاء ليظهر ضعفها أو قوتهاء عند تقابل الأدلة وتعارضها 
بالآراء» لا للأخذ بها على ما كان بأي حال؛ فإن الرجال تعرف بالحق لا الحق 
بالرجال» ثم زدت عليه أشياء من حاشية الماتن”؟) على «شفاء الأوام””؛ التي 
سماها «وبل الغمام»”'' ومن غيرها عند النظر الثاني في هذا الكتاب» فعاد 
تحميك الله تعالى؛ كما قيل: اللا وابن 0 


هذا وقد أمليت هذا الشرح على طريق الارتجال بالاستعجال» إرشاداً إلى 


)١(‏ السمط: الخيط ما دام فيه الخرز؛ وإلا فهو السلك. (شل) 

(؟) أي: أنه يذكر الفقرة تامّة» ثم يشرحها بَعد. 

(") أي: أنه يذكر الكلمة أو الكلمتين» ومعهما شرحهما ممزوجاً بهما. 

(4) يعبر مؤلف هذا الشرح كثيراً عن مصنف «الأصل». بلفظ : «الماتن»! وهو لفظ مُولَدٌ 
مستكره؛ فاصل «المتن»: الظهرٌ - في اللغة- . ثم استعمله طلاب العلم في الكتاب المختصر إذا كان عليه 
شرح؛ فاشتقاق اسم فاعل من هذا - وليس بمصدر- اشتقاق خاطئ. (ش) 

(0) من تاليف الحسين بن بدر الدين اليَحَيَويَ» المتوقى سنة(137ه) - كما في مقدّمة «وبل 
الغمام» 0/1 -, 

ولا أعلم كتابه مطبوعاً. 

(7) مطبوعٌ في مجلدين. بتحقيق الأخ الفاضل محمد صبحي حَلاق -وقّقه العلي الخلاق-. 

/) اللّبا -كعنب-: أول اللبن عند الولادة» وابن طاب: ضرب من الرطب . (ش) 

قلت: وهذان هما أجود أصناف أنواعهما. 


للد 







الروضةالنديةه مقدمةالمؤلف 


طرق من العلم طالما تركت» وهزاً لطبائع جامدة طالما ركدت» راجياً من الله 
تعالى أن أكون ممن تعلم علم رسول الله يَكلِهِ وعلّمه وأذاعه.ء وحفظه على 
الناس وفيهم روجه وأشاعه. 


فدونك هذا المشروح والشرح. يلقي إليك زمام التفويض في المدح 
والقدح.ء يا من له في أوج'' التحقيق صعودء وعليه من ملابس التدقيق 
برود»ء كيف وهو يروي غليل طالبي فقه السنة» ويشفي عليل السائقين إلى 
مساق الجنة؟! فليسعد به كل طالب الحق الصادق”'؛ ويضن به كل ذي باطل 
زاهق» ولثئن رده القاصرون» فسيقبله الماهرون» وإن ذمه الجهلة؛ فسوف بمدحه 
الكملة. 

وسميت هذا الشرح الأنيس» بل العلق”" النفيس «الروضة الندية شرح 
الدرر البهية؟. 

واللّه -سبحانه وتعالى- أرجو أن يعين على التمام» وينفعني به ومن 
أخلفه وجميع المتبعين للسنن في هذه الدار ودار السلام» إنه ولي الإجابة؛ 
وبيده الهداية والإصابة. 


(١)أي:‏ علو. 
(؟) # لعله: «للحق صادق» (كى) 
(7) # بكسر العين: النفيس من كل شيء؛ والجراب» ولعل هذا هو المراد هنا. (ن) 


4م 





الروضةالئدية 


1 3 0 






قال -رضى الله عنه-: 


7 3 و 1 039 


أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين» وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سنن سيد 
المرسلين . وأصلي وأسلم على الرسول الأمين. وآله الطاهرين وأصحابه 
الأكرمين . 





اح للست 


-١‏ باب 


(هذا الباب قد اشتمل على مسائل : 

الأولى: الماء طاهر ومطهر): ولا خلاف في ذلك» وقد نطق بذلك 
الكتاب والسنة» وكما دل الدليل على كونه طاهراء مطهراًء وقام على ذلك 
الإجماع؛ كذلك يدل على ذلك الأصلء» والظاهر”"2» والبراءة'"'» فإن أصل 
عنصر الماء طاهر مطهر بلا نزاع» وكذلك الظهور يفيد ذلك» والبراءة الأصلية 

(لا يخرجه عن الوصفين): أي : عن وصف كونه طاهراً» وعن وصف 
كونه مطهراً (إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات). 


)١(‏ هو الصفة الظاهرة. 
(1) هو بقاء ماكان على ما عليه كان. 


/ع/ 





التعليقات الرضية 
هذه المسألة الثانية من مسائل الباب»ء وهي أنه لا يخرج الماء عن الوصفين 
إلا ما غيّر أحد أوصافه الثلائة من النجاسات لا من غيرهاء وهذا المذهب هو 


والدليل عليه ما أخرجه أحمد -وصححه- وأبو داود والترمذي وحسته» 
والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي والحاكه”': وصححه أيضاً يحبى بن 
معين وابن حزم من حديث أبي سعيدء قال: «#قيل : يا رسول الله ! أنتوضاً من 
بئر بضاعة؟ وهي بثر يلقى فيها الحيّض”' ولحوم الكلاب والنتن» فقال رسول 
الله تك : «الماء طهور لا ينجسه شىء»» وقد أعله ابن القطان باختلاف الرواة 
في اسم الراوي له عن أبي سعيد واسم أبيه» وليس ذلك ل وقد اختلف 
في أسماء كثير من الصحابة والتابعين على أقوال» ولم يكن ذلك موجباً 
للجهالة. على أن ابن القطان نفسه قال بعد ذلك الإعلال: وله طريق أحسن 


)١(‏ رواه أحمد :)7١/(‏ وأبو داود(77)» والترمذي(57)» والنسائي »)١74/١(‏ والدارقطني 
5/1 والبيهقي(1١//701).‏ 

وقد نقل الحافظ في «التلخيص الحبير» /١(‏ 784) تصحيح أحمدء وابن معين. وابن حزم. 

ولم يروه ابن ماجه ولا الحاكم من حديث أبي سعيد. 

(؟) جمع خيضة؛ وهي الخرقة التي تتقي بها المرأة دم الحيض (شل). 

() * بلى» فإن الراوي المشار إليه قال فيه ابن القطان: «لا يعرف له حال ولا عين»» وقلك 
الحافظ: «مستور»؛ فالاختلاف في اسمه يشير إلى جهالته؛ ولولاها لم يضر الخلاف المذكور؛ لما ذكره 
الشارح . 

فالعلة ما ذكرنا من الجهالة» لا ما أراد أن يصوره الشارح من الاختلاف. 

نعم» الحديث صحيح بلا ريب» فإن له طرقاً وشواهد يقطع من وقف عليها بصحتهء وقد ذكرت 
بعضها في «صحيح سان أبي داود» رقم (09) (ق). 

قلت: وانظر «تقريب التهذيب» (57377). 


4خ 


الروضة الندية ١‏ كتاب الطهارة 


جاه العامة ا واد بوم« اكوم سح و0 





من هذهء ثم ساقها عن أبي سعيد. 
وقد قامت الحجة بتصحيح من صححه من أولئك الآئمة 


وله شواهدء منها: ال ان رقطني""2, ومن 


حديث ابن عباس عند أحمد وابن خزيمة وابن : ان" ١‏ 0 
عند الطبراني في «الأوسطاء وأبي يعلى» والبزار» وابن ال ب كلها بنحو 


حديث أبى سعيكل . 


وأخرجه بزيادة الاستثناء الدارقطني”؟'. من حديث ثوبان بلفظ: «الماء 
طهور لا ينجسه شىء؛ إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه». وأخرجه 
أيضاً مع الزيادة ابن ماجه والطبراني””'» من حديث أبي أمامة بلفظ: «إن الماء 
طهور إلا إن تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه)؛ وفى إسنادهما 


من لا يُحتَج به. 
وقد اتفق أهل الحديث على ضعف هذه الزيادة» لكنه قد وقع الإجماع 


.)59/1( في «سئنه»‎ )١( 

(1) رواه أحمد (758/1)» وابن ختريمة(41)» وابن حبّان -١115(‏ زوائده). 

(*) رواه الطبراني في «الأوسط» »)7١91(‏ وأبو يعلى في « مسئده» (118- «المقصد العلي؟)» 
والبّرار (17/1١-«كشف‏ الأستار») . ١‏ 

وقال الهيثمي في لمجمع الزوائد» :)7١5 /١(‏ «ورجاله ثقات». 

ونقل الحافظ في «التلخيص الخَبيرة )17/١1(‏ رواية ابن السّكّن له في «صحاحه؛ . 

(4) في «ستنه» (18/1). 

(6) رواه ابن ماجه(١07)»‏ والطبراني في «الكبير» »)76٠07(‏ و«الأوسط» (745) . 


وقال الهيثمي في «المجمع» (١/4١5؟):‏ (وفيه رشدين بن سعدء وهو ميت : 


4 





على مضمونها؛ كما نقله ابن المنذرء وابن الملقن فى «البدر المثير”'2». والمهدي 
في «البحر”'4: فمن كان يقول بحجّية الإجماع”" كان الدليل عنده على ما 
أفادته تلك الزيادة هو الإجماع؛ ومن كان لا يقول بحجية الإجماع كان هذا 
الإجماع مفيداً لصحة تلك الزيادة» لكونها قد صارت مما أجمع على معناها 
وتُلقّي بالقبول» فالاستدلال بها لا بالإجماع . 


(وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من الْمَعْيّرات الطاهرة”*'): 

هذه المسألة الثالثة من مسائل الباب» ووجه ذلك أن الماء الذي شرع لنا 
التطهير به هو الماء المطلق الذي لم يضف إلى شيء من الأمور التي تخالطه. 
فإن خالطه شيء أوجب إضافته إليه» كما يقال: ماء وردء ونحوهء فليس هذا 
الماء المقيد بنسبته إلى الورد -مثلاً- هو الماء المطلق الموصوف بأنه طهور في 
الكتاب العزيز بقوله سبحانه: اماء طهورا1#الفرقان: 2]44 وفي السنة المطهرة 
بقوله يَكِِ: «الماء طهور»'”'» فخرج بذلك عن كونه مطهرأء ولم يخرج به عن 
كونه طاهراًء لأن الفرض أن الذي خالطه طاهرء واجتماع الطاهرين لا يوجب 


)١(‏ ا وكذا في «خلاصة البدر المثير» (7/1). وقال فيه: «وقول الرافعي: «إن ماءها كنقاعة 
الحناء» غريب؟؛ يعني : لا يعلم من رواه؛ كما نص عليه في المقدمة. (ن) 

قلت: وهو في أصله: «البدر المنير» (09/1). 

(1) انظر «الإجماع' )٠١(‏ لابن المنذرء و«البحر الرّخارة )51/١(‏ للمهدي. 

(؟) والبحث في مساألة الإجماع طويلٌ الفروع؛ كثير الذيول. أشرت إلى تُبذََ منه في تعليقي 
على كتاب «حصول المأمول من علم الأصول؛ (ق80) للمؤلف؛ يسر الله تَمامه. 

(5) كالصابون والعطرء ونحوهما. 


(0) تقدم تخريجه. 





00 


جروجيفااس الريب اللي كان بسكا كن ولغلاتيها ابل الاجتم 

قال في الحجة الله البالغة2'”6: وأما الوضوء من الاء المقيد الذي لا يطلق 
عليه اسم الماء بلا قيد 0 تدفعه الملة بادي الرأي » و إزالة المخبث به 
محتمل » بل هو الراجح 


وقد أطال القرم نم في ري م, موت 0 ل 0 0 والماء 


وأما الآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين كأثر ابن الزبير في الزنجي”*) 
وعلي بن أبي طالب -رضي الله تعالى- عنه في ا" والنخعي والشعبي 
في نحو السنُور””'» فليست مما يشهد له المحدثون بالصحةء ولا مما اتفق عليه 
جمهور أهل القرون الأولى. 


وعلى تقدير صحتها يمكن أن يكون ذلك تطييباً للقلوب وتنظيفاً للماء» 
له من جهة الوجوب الشرعي » كما ذكر في كتب المالكية 0 ودوت نفي هذا 


)١(‏ وهو الطهارةٌ لكل منهما. 

(؟) .)180/1١(‏ للعلامة ولي الله الدهلوي. 

(") وفي ذلك نظر وبحث؛ فانظر «المجموع؟ /١(‏ 90). 

(5) أي: أن يكون البثر عشرة أذرع في عشرة أذرع! وانظر «فتح القدير (1/ 41) للكمال ابن الهمام. 
(65) رواه البيهقي في «السان الكبرى» (الحدم والطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)١9/1(‏ 
)3( رواه عبد الرزّاق في «المصنف» (85/1). 

(0) رواه الطحاوي في لاشرح معاني الآثار؛ .)١9/1١(‏ 

وانظر «المجموع؛ )١1/١(‏ للنووي. 

(4) انظر «الذخيرة» (177/1) للقرافي. 

وقولهم: «دون ذلك خخرط القتاده: مثل يضرب للامر الصعب الممتنع . 
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الاحتمال خرط القتاد» أه. 


وما م 
وبا الجملة؛ ؛ فليس في هذا الباب شيء يعتد به ويجب العمل عليه؛ 
وحديث القَلّتين'' أثبت من ذلك كله بغير شبهة. 


ومن المحال أن يكون الله تعالى شرع في هذه المسائل لعباده شيئاً زيادة 
على ما لا ينفكون عنه من الارتفاقات -وهي مما يكثر وقوعه وتعم به 
البلوى-» ثم لا ينص عليه النبي كَل نصاً جلياً» ولا يستفيض في الصحابة 


ومن بعدهم» ولا حديث واحد فيه . والله أعلم. انتهى 


قلت: وقد أطال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- في تخريج حديث 
القَلّتين والكلام عليه جرحاً تناك لفظاً ومعنى : في كتابه «تلخيص الحبير 
في تتخريج أخبار الرافعي الكبير»”" إطالة حسنة قليرجع إليه”. 


(ولا فرق بين قليل وكثير) : هذه المسألة الرابعة من مسائل الباب». والمراد 
بالقلة والكثرة ما وقع من الاختلاف في ذلك بين أهل العلم بعد إجماعهم 


)١(‏ هو قوله يكيِ: «إذا بَلَمْ الماء قُلّنِين لم يحْمل الخَبّثْ»» وسيأتي بيان الحكم عليه؛ والإشارة 
إلى طرقه ورواياته. 

(؟) الصواب في اسمه: «التلخيص الحبير». 

والبحث فيه(137/1١-١75)»‏ وانظر أصلّه : «البدر المنير؛ )١١7-41//7(‏ لابن الملقن. 

(*) 4ه ويتلخص من كلامه ذيعني الحافظ ابن حجرأ أنه حديث صحيحء وقد صرح بذلك في 
«الفتح» 2)77/١(‏ وهو الحق. وصححه أيضاً الحاكم؛ وابن مندهء وابن خزية. وابن حبان» 
والطحاوي. والنوويء والذهبي. فلا التفات إلى قول من ضعُفهء لأنه وهم نشا من عدم تتبّع طرق 
الحديث. 

وقد تكلمت عليه بما يُجَلّي هذه الحقيقة في «صحيح سنن أبي داودة رقم (07).(ن) 
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على أن ما غيّرت النجاسة أحد أوصافه الثلائة ليس بطاهر. 


فقيل: إن الكثير ما بلغ قلتين» والقليل ما كان دونهما؛ لما أخرجه 
أحمدء وأهل «السنن»» والشافعي» وابن خزيمة» واين حبان» والحاكم» 
والدارقطني» والبيهقي. وصححه الحاكم على شرط الشيخين''' من حديث 
عبدالله بن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنهما-» قال: «سمعت رسول 
الله يله وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة''' من الأرضء وما ينوبه من 
السباع والدواب؟ فقال: «إذا كان الماء قُلَتينَ لم يحمل الخبث». 


وفي لفظ أحمد: الم يتجسه شيء؛. 


وفي لفظط لأبيي داود: الم حيو 

وأخرجه بهذا اللفظ”" ابن حبان والحاكم» وقال ابن مندة: إسناد حديث 
القْلتين على شرط مسلو”*". انتهى 

ولكنه حديث قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه» كما هو مبين في 
مواطنه؛ وقد أجاب من أجاب عن دعوى الاضطراب" , 


)١(‏ رواه أحمد (77/5). وأبو داود(77)»: والترمذي(77)» والنسائي(١/‏ 6/ا١).‏ وابن ماجه 
(017): والشافعي في «الأم؟ »)18/١(‏ وابن خزية(؟9)» وابن حبان »)١117(‏ ل 0 
والدارقطني(17/1). والبيهقي في «السئن الكبرى؟ (1/ 779). 

)١(‏ هي الصحراء. (ش) 

(*) يريد: لفظ أحمد. 

(4) ذكر ذلك عنه ابن القن في «البدر المنير» (91/7)» وعنه الزيلعي في «نَصّب الراية» .)1١//١1(‏ 

(5) #4 وخلاصة الجواب أن الحديث صحيح إسنادهء والاضطراب المزعوم فيه لا 0 وأن متنه 
بلفظ : «قلتين»» وما يخالفه؛ إما شاذ» أو ضعيف لا ينهض لمعارضة النص الصحيح. (ن) 

قلت: وانظر «إرواء الغليل:(57). 
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وقد دل هذا الحديث على أن الماء إذا بلغ قُلْتين لم يحمل الخبث» وإذا 
كان دون القَلّتِين فقد يحمل الخبث» ولكنه كما قيّد حديث: «الماء طهور لا 
ينجسه شيء» بتلك الزيادة التي وقع الإجماع عليها؛ كذلك يقيد حديث القَلتين 
بهاء فيقال: إنه لا يحمل الخبث إذا بلغ قُلْتين في حال من الأحوال إلا في 
حال تغير بعض أوصافه بالنجاسة» فإنه حيتثذ قد حمل الخبث بالمشاهدة 
وضرورة الحسء فلا منافاة بين حديث القلتين وبين تلك الزيادة المجمع عليها. 


وأما ما كان دون القلتين فهو مظن لحمل الخبث؛» وليس فيه أنه يحمل 
الخبث قطعاً وَببَآه ولا أن ما يحمله من الخبث يخرجه عن الطهورية» لأن 
الحَبَثْ المخرج عن الطهورية هو حب خاص» وهو الموجب لتغير أحد أوصافه 
أو كلهاء لا الخبث الذي لم يغير. 


وحاصله: أن ما دل عليه مفهوم حديث القُلَّتِين من أن ما دونهما قد 
يحمل الخَبَثَْ لا يستفاد منه إلا أن ذلك المقدار إذا وقعت فيه نجاسة قد 
يحملهاء وأما أنه يصير نجساً خارجاً عن كونه طاهراً فليس في هذا المفهوم ما 
يفيد ذلك» ولا ملازمة بين حمل الخبث والنجاسة المخرجة عن الطهورية» لأن 
الشارع قد نفى النجاسة عن مطلق الماء» كما في حديث أبي سعيد المتقدم وما 
شهد له» ونفاها عن الماء المقيد بالقلتين -كما في حديث عبدالله بن عمر المتقدم 
أيضاً-» وكان النفي بلفظ هو أعم.صيغ العام» فقال في الأول: ١لا‏ ينجسه 
شيء»» وقال في الثاني أيضاً -كما في تلك الرواية-: «لم ينجسه شيء؛»؛ 
فأفاد ذلك أن كل ماء يوجد على وجه الأرض طاهر. إلا ما ورد فيه التصريح 
بما يخصص هذا العام» مصرحاً بأنه يصير الماء نجساًء كما وقع في تلك الزيادة 
التي وقع الإجماع عليهاء فإنها وردت بصيغة الاستثناء من ذلك الحديث» 


1: 





المنفصلة بالنسبة إلى حديث عبدالله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- على 
القول الراجح في الأصول؛ وهو: أله نبل العام على المخاص مطلقاً: فتمرر 
بهذا أنه لا منافاة بين مفهوم حديث القلتين وبين سائر الأحاديث» بل يقال 
فيه : إن ما دون القلتين إن حمل الخبث حملاً استلزم تغير ريح الماء أو لونه أو 
طعمهء فهذا هو الأمر الموجب للنجاسة والخروج عن الطهورية؛ وإنْ حمله 
حملاً لا يغير أحد تلك الأوصاف فليس هذا الحمل مستلزمًا للنجاسة. 


وقد ذهب إلى تقدير الماء القليل بما دون القلتين» والكثير بهما: الشافعي 
-رحمه الله- وأصحابه -رحمهم الله-» وذهب إلى تقدير القليل بما يظن 
استعمال النجاسة باستعماله» والكثير بما لا يظن استعمال النجاسة باستعماله ابن 
عمر ومجاهد. وقد روي أيضاً عن الشافعية -رحمهم الله-. والحنفية» -رحمهم 
الله-ء واحمد بن حنبل -رحمه الله-. ولا أدري: هل تصح هذه الرواية أم 
لا؟! فمذاهب هؤلاء مدّونة في كتب أتباعهم. من أراد الوقوف عليها راجعها. 


واحتج أهل هذا المذهب بمثل قوله -تعالى-: والرَجر”" فاهجرْ», 
وبخبر الاستيقاظ. وخبر الولوغ» وأحاديث النهي عن البول في الماء الدائم» 
وهي جميعها في «الصحيح». ولكنها لا تدل على المطلوب» ولو فرضنا أن 
لشيء منها دلالة بوجه ماء كان ما أفادته تلك الدلالة مقيداً بما تقدم؛ لأن 
التعبد إنما هو بالظئون الواقعة على الوجه المطابق للشرع» على أنه لا يَبَعَدُ أن 
يقال: إن العاقل لا يظن استعمال النجاسة باستعمال الماء إلا إذا خالطت الماء 


)١(‏ «الرجز»؛ قرئ بضم الراء وكسرها؛ ومعناه العذاب» والمراد بهجر العذاب: هجر أسبابه» 
فلا حجة في الآية على ما ادعوا. (ش) 
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التعليقات تالرخ ضية 


بجرمها أو بريجها أو بلونها أو بطعمها مخالطة ظاهرة توجب ذلك الظن. 


ولاا شك ولا ريب أن ما كان من الماء على هذه الصفة ينجسء» لأن 
المخالطة إن كانت بالجرم فالمنوضىء مستعمل لعين النجاسة» وإن كانت 
المخالطة بالريح أو اللون أو الطعم فلا مخالفة بين هذا المذهب وذلك المذهب 
الذي رجحناه. 


والحاصل: أنهم إن أرادوا بقولهم: إن ظُن استعمال النجاسة باستعماله 
فهو القليل» وإن لم يظن فهو الكثيرٌ: ما هو أعم من عين النجاسة وريحها 
ولونها وطعمها: فلا مخالفة بين هذا المذهب وذلك المذهب الذي رجحناه إلا 
من جهة أن هؤلاء اعتبروا المظئة وأهل المذهب الأول اعتبروا الْمَئنّة» ولكن لا 
يخفى أن المظنة إذا كانت هي الصادرة من غير أهل الوسوسة والشكوك» فهي 
لا تكاد تخالف الْينّة”'' فى مثل هذا الموضع » وإن أرادوا استعمال العين فقط 
أو عدم استعمال العين فقطء فهو مذهب مستقل غير ذلك المذهب» ولكن 
الظاهر أنهم أرادوا المعنى الأول».ويدل على ذلك أنه قد وقع الإجماع على أن 
ما غَيْرَ لون الماء» أو ريحه؛ أو طعمه من النجاسات أوجب تنجيسه -كما تقدم 
تقريره-» فأهل هذا المذهب من جملة القائلين بذلك لدخولهم» في الإجماع» 
بل هو مصرح بكر الاجماع في الجر 


فتقرر بهذا أنهم يريدون المعنى الأول» أعني الأعم من العين والريح 
واللون والطعم ونا وانتفاء» وحينتئذ؛ فلا مخالفة بين المذهبين» لأن أهل 
المذهب الأول لا يخالفون في أن استعمال المطهر لعين النجاسة مع الماء موجب 


)١(‏ الْمئنّة: العلامة . (لش) 
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ا 


لخروج الماء عن الطهورية خروجاً زائداً على خروجه عند استعمال ما فيه مجرد 
البحث في الجمع بين المذاهب المختلفة في الماء» وبين الأدلة الدالة عليها على هذه 
الصورة التي لخصتها مما لم أقف عليه لأحد من أهل العلم؛ وهذه المسألة هي من 
المضايق التي يتعثّر في ساحاتها كل محقق. ويتبلّد عند تشعب طرائقها كل مدقق 

وقد حررها الماتن في سائر مؤلفاته7) تحريرات مختلفة لهذه العلة. 
وأطال الكلام عليها في «طيب اللشزافى اللساقل العشر». 

وقد استدل بعض أهل العلم بمثل حديث: «استفت قلبك وإن أفتاك ْ 
المفتون»؟. ومثل حديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يرييبك؛. ولا يستفاد منهما 

وأهل هذا المذهب يوجبون العمل بذلك الظن حتماً وجزماًء وقد عرفت أن 
أدلة المذهب الأول على الوجه الذي لخصناه تدل على المذهب الشاني» فإيعاد 
النجعة إلى مثل حديث: (استفت قلبك») و: : «دع ما يريبك» ليس كما ينبغي! 

فإن قيل: إنه قصد الاستدلال على مجرد العمل بالظن من غير نظر إلى 
هذه المسألة» فيقال: أدلة العمل بالظن في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصرء 
وأاكثر منها آدلة النهي عن العمل به وهكذا التعويل على حديث الولوغ 
والاستيقاظ ونحو ذلك لا يفيد. 

وقد حكي في تحديد الماء الكثير أقوال» منها: أن الكثير هو المستبحر! 

وقيل: ما إذا حرّك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر! 

وقيل : ما كان مساحة مكانه كذا! وقيل غير ذلك! 


)١(‏ ك «نيل الأوطار»» ودوبل الخّمام؟ و«السيل الجرار»ء وهالفتح الرباني». 
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وهذه الأقوال ليس عليها أثارة من علم» بل هي خارجة عن باب الرواية 
المقبولة والدراية المعقولة. 


(وما فوق القلتين وما دونهما): قدّر الشافعي الماء الذي لا ينجس بوقوع 
النجاسة ما لم يتغير بالقلتين وقدرهما بخمس قرب» وفسرها أصحابه بخمس 
مئة رطل» وقدره الحنفية بالغدير الكبير الذي لا يتحرك جانب منه بتحريك 
الآخرء والعشر في العشر. كذا في «المسوى شرح الموطأ'. 

وقال في «حجة الله البالغة»: «ومن لم يقل بالقلتين اضطر إلى مثلهما 
9 ضبط الماء الكثير ‏ كالمالكيق» أو الرخصة في آبار الفلوات من نحو أبعار 
الإبل» انتهى . 

ويدفع ذلك ما مر من عدم الفرق بين ما دون القلتين وما فوقهما مع 
الدليل عليه . 

وإن شئت زيادة التفصيل فعليك به الفتح الرباني في فتاوى الشوكاني؟؛ 
ففيها ما يشفي العليل ويسقي الغليل. 


[حكم الماء الراكد] 


(ومتحرك وساكن): وجه ذلك أن سكونه -وإن كان قد ورد النهي عن 
التطهيرم 0 حالة-؛ فإن ذلك لا يخرجه عن كونه طهوراً؛ لأنه يعود إلى 
وصف كونه طهوراً بمجرد تحركه . 





)١(‏ كذا في الأصل؛ ولم يرد في الحديث النهي عن التطهير بالماء الساكن؛ إنما ورد النهي عن 
الانغماس فيه للجنب» كما سيذكر المؤلف بعض ألفاظه . 

وفرق كبير بينهما؛ بل في الحديث التصريح بالتطهير به بالتناول في كلام أبي هريرة -راويه- . (لش) 

*# قلت: ولعله سقط منه قوله: «كونه ساكنا»؛ كما يدل عليه السباق والسياق.(ق) 
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وقد دلت الأحاديث على أنه لا يجوز التطهير بالماء الساكن ما دام 
ساكتاٌ كحديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - عند مسلم وغيره: أن 
النبي كَلِلْدٍ قال: «لا يغتسلّن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب»» فقالوا: يا أبا 
هريرة! كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولاً. 


وفي لفظ لأحمد وأبي داود: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ولا 
يغتسل فيه من جنابة» . 

وفي لفظ للبخاري: ولا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري» 
ثم يغتسل فيهة. 

وفي لفظ للترمذي"'' :«ثم يتوضأ منه». 

وغير هذه الروايات التي يفيد مجموعها النهي عن البول في الماء الدائم على 
انفراده» والنهي عن الاغتسال فيه على انفراده. والنهي عن مجموع الأمرين. 

1 

ولا يصح أن يقال: إن روايتي الانفراد مقيدتان باللاجتماع؛ لأن البول 
في الماء على انفراده لا يجوزء فأفاد هذا أن الاغتسال و الوضوء في الماء 
الدائم من دون بول فيه غير جائزء فمن لم يجد إلا ماء ساكناء وأراد أن 

وأما أبو هريرة ؟ فقد حمل النهي على الانغماس في الماء الدا؛ » ولهذا 
لا سئل: كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولأء ولكنه لا يتم ذلك في الوضوءء 





)222 لا وكذا أحمد (رقم 7017 حماه/ع), وسنده صحيح . (ن) 
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فإنه لا انغماس فيه» بل هو يتناوله تناولاً من الابتداء» فالآولى تحريك الماء 
قبل الشروع في الطهارة؛ ثم يتطهر"'' به. 


وقد ذهب الجمهور إلى خلاف ما دلت عليه هذه الروايات» فلم يفرقوا 
بين المتحرك والساكن» ومنهم من قال: إن هذه الروايات محمولة على الكراهة 
فقط! ولا وجه لذلك. 


وقد قيل: إن الُْستبْحر مخصوص من هذا بالإجماع . 

والراجح أن الماء الساكن لا يحل التطهر به ما دام ساكناء فإذا تحرك عاد 
له وصفه الأصلي»ء وهو كونه مطهراً. 

وهذه هي المسألة الخامسة من مسائل الباب. 

[حكم الماء المستعمل]: 


(وَسَنْتَمْمَل وغَيْرٍ مستَعْمَلِ) : هذه المسألة السادسة من مسائل الباب؛ 
وقد وقع الاختلاف بين أهل العلم فى الماء الممتعمل لعبادة من العبادات؛ هل 
يخرج بذلك عن كونه مطهراً أم لا؟ 

فحكي عن أحمد بن حنبل والليث والأوزاعي والشافعي ومالك -في 
إحدى الروايتين عنهما-» وأبو حنيفة -في رواية عنه- : أن الماء المستعمل غير 
مطهّرء واستدلوا بما تقدم من حديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم . 

ولا دلالة له على ذلك؛ لأن علة النهي عن التطهير به ليست كون ذلك الماء 

)١(‏ هذا لا يطابق معنى الحديث» وليس المقصود من التشريع إلا صيانة الماء عن القذر والنجس» 


وأبو هريرة فهم الحديث كما ينبغي أن يفهم .(ش) 
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الروضةالنتدية 1 -١‏ كتاب الطهارة 


مستعملاً؛ بل كونه ساكناًء وعلة السكون لا ملازمة بينها وبين الاستعمال. 

واحتجوا أيضاً مما ورد من النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأةلك ولا 
تنحصر علة ذلك في الاستعمال» كما سياتي تحقيقه -إن شاء الله تعالى-. فلا 
يتم الاستدلال بذلك لاحتماله. ولو كانت العلة الاستعمال؛ لم يختص النهي 
بمنع الرجل من الوضوء بفضل المرأة والعكس» بل كان النهي سيقع من الشارع 
لكل أحد عن كل فضل . 

ومن جملة ما استدلوا به: أن السلف كانوا يكملون الطهارة بالتيمم عند 
قلة الماء» لا بماء ساقط منه. 

وهذه حجة ساقطة لا ينبغي التعويل على مثلها في إثبات الأحكام 
الشرعيةء فعلى هذا المستدل أن يوضح: هل كان هذا التكميل يفعله جميع 
السلف أو بعضهم؟ ش 

والأول: باطل . 

والثاني: لا يدرى من هو؟! فليبين لنا من هو؟! 

على أنه لا حجة إلا الإجماع عند من يحتج بالإجماع . 


ثلاثاً بعد الاستيقاظ قبل إدخالها الإناء» ونحوه. 


)١(‏ © يشير إلى حديث:: «نهى رسول الله يل أن تغتسل المرأة بفضل الرجل» أو الرجل بفضل 
المرأة» وليغترفا جميعاً» رواه أبو داودء والنسائي بسند صحيح. والنهي فيه للتنزيه؛ لحديث ابن عباس 
قال: اغتسل بعض أزواج النبي يلد في جفنة» فجاء النبي كَبدِ ليتوضا منها أو يغتسل» فقالت له: يا 
رسول الله! إني كنت جنباء فقال:. «إن الماء لا يجنب» رواه أبو داود وغيره بسند صحيح.(ن) 
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فالحق: أن المستعمل طاهر ومطهر؛ عملاً بالأصل» وبالأآدلة الدالة على 
أن ' اماه طهون: 
عطاء» وسفيان الثوري» وأبي ور وجميع أهل الظاهر» ونقله غيره عن 
الحسن البصري» والزهري. والنخعي» ومالك. والشافعي» وأبي حنيفة -في 
إحدى الروايات عن الثلاثة المتأاخرين- . 

والحق :أن الماء لا يخرج عن كونه طهوراً بمعجرد استعماله للطهارة؛ إلا 
أن يتغير بذلك ريحه أو لونه أو طعمه. وقد كان الصحابة يكادون يقتتلون 
على ما تساقط من وضوثه عِكلِةٍ . فيأخذونه ويتبركون به والتبرك بن يكون 
بغسل بعض أعضاء الوضوء كما يكون بغير ذلك. 

والحاصل: أن إخراج ما جعله الله طهوراً عن الطهورية لا يكون إلا 
بدليل . 


لا لالالالا 


(1) وهذا التبرك خاص بالنبي يد ولا يجوز الحاق غيره به؛ لِعَدّم مساواة غيره له كك . 
وما تفعله بعض الفرق الصوفيّة -وكثير من العامّة- من ذلك؛ فهو غير جائز البنّة» بل قد يودي 
إلى الشرك -عياذاً بالله تعالى- . 
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؟- ياب النجاسات 
فصل 

لتعريف النجاسة]: 

(والنحاسات) : جمع نحاسة» وهي : كل شيء يستقذره أهل الطبائع 
السليمة ويتحفظون عنهء ويغسلون الثياب إذا أصابها؛ كالعذرة والبول. 

لأنواع النجاسات]: 

:] [بول الآدمي وغائطه‎ -١ 

(هي غائط الإنسان مطلقاً وبوله) بالأدلة الصحيحة المفيدة للقطع بذلك» 
بل نمجاستهما من باب الضرورة الدينية »كما لا يخفى على من له اشتغال 
بالأدلة الشرعية» وبما كان عليه الأمر في عصر النبوةء ولا يقدح في ذلك 


التخفيف في تطهيرهما في بعض الأحوال. 


أما الغائط: فكما في حديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم قال : «إذا وطىء أحدكم بتعله الأذى ؛ فإن التراب له طهورا؛ وفي 
لفظ : «إذا وطىء الأذى دخفيه ب فطورهما التراب». 


رواهما أبو داود -رحمه الله-. وابن السكنء والحاكمء والبيهقي. 





وقد اختلف فيه على الأوزاع 7" 


وأخرج أحمدء وأبو داود» والحاكم ؛وابن حبان من حديث أبي سعيد: 
أن النبي -صلى الله تعالى علية وسلم- قال: «إذا جاء أحدكم المسجد؛ فليقلب 
نعليه ولينظر فيهماء فإن رأى خبثاً فأيمسحه بالأرض» ثم ليصل فيهما». 


وقد اق لين في وصله وإرساله» ورجح أبو حاتم في«العلل» 
0( 
الموصول : 


وأخرج أهل «السنن» عن أم سلمة مرفوعاً بلفظ : «يطهره ما بعده:” 


وعن أنس عند البيهقي بسند ضعيف بنحوه. 
وكذلك عن امرأة من بني عبد الأشهل عند البيهقي''' -أيضاً 

زه عل لتراضبيع لتم ملاوك للك لا عاخن كربا جنب 
بالضرورة؛ إذ اختللاف وجه التطهير لا د يَخْرِجَ النجس عن كونه نجساً. 


)١(‏ ## وقد بيّنت الخلاف المشار إليه في كتابي «صحيح سنن أبي داود؛ رقم (١41)؛‏ لكن 
الحديث صحيح. فقد رواه أبو داود أيضاً من حديث عائشة بمعناهء وسنده صحيحء كما بينته هناك رقم 
.)41١(‏ وحسنه المنذري في «مختصره؛. (ن) 

() 4 قلت: وسنده صحيح على شرط مسلمء وكذلك صححه الحاكم ووافقه الذهبي» 
وصححه النووي أيضاًء وقد تكلّمت على سئد الحديث في «صحيح سنن أبي داود؛ رقم (0»)004 وله فيه 
شاهد مرسل صحيح.(ن) 

() 8# وهو حديث صحيح كما بينته في «صحيح السان» رقم ٠00‏ 1). (ن) 

(4) 8# لقد أبعد المصنفه التْجعة: فالحديث وواه أبو دلود» وابن ماجة أيضأء وإسناده صحيح كما 


بينته في «صحيح السنن» رقم (:4).(ن) 


لروضةالتدية 
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وأما التخفيف في تطهير البول؛ فكما ثبت أن النبي يَكِِ أمر بأن يراق 
على بول الأعرابي دلوك" من ما 

وهو في «الصحيحين» وغيرهما من حديث أبي هريرة وأنس -رضي الله 
عنهما- . 

؟- (طهارة بول ما يؤكل لحمه]: 

وأماماعداغائط الآدسي وبوله من الأبوال والأزيال؛ فلم يبحصل 
الاتفاق على شيء في شأنهاء والأدلة مختلفة: 

0 

فورد في بعضهاها يدل على طهارته كأبوال الإبل؛ فإنه ثبت في 
«الصحيحين؟ وغيرهما: أن النبي كف أمر العرنيين بان يشربوا من أبوال الإبل. 

ومن ذلك حديث: «لا بأس ببول ما يؤكل لحمه؛؛ وهو حديث ضعيف 
أخرجه الدارقطني من حديث جابر -رضي الله عنه-؛ والبراء رضي الله عنه» 
وفي إسناده عمرو بن الحصين العقيلي؛. وهو ضعيف جداً لا تقوم بمثله الحجة'" . 


وورد مايدل على نحاسة الرّوث: ما أخرجه البخاري””) وغيره: أنه قال 
يك في الروثة: «إنها رككس»؛ والركس النجس. 

وقد نقل التيمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير. 

ولكن زاد ابن خزيمة في رواية: «إنها ركس؛ إنها روثة حمار» . 


. في الأصل (ذنوباً) وهوخخطاً‎ )١( 

والذنوب : الدلو .(ش) 

(5) بل كذبه أحمد بن حنبل .(ش) 

(1) #8 في 2صحيحه؟ .)1١9-7583/1(‏ وكذا أحمد (رقم 6 (نى) 


6. 





ومعظم ما استدل به القائلون بالتعميم في النجاسة؛ لا ينطبق على غير 
الخارج من الآدمي . 


وحديث الروثة لا يستلزم التعميم . 

وحديث عمار قد أطبق من رواه على أنه من الضعف بمكان يسقط به 
عن درجة الاعتبار؛ لأنه من رواية ثابت بن حماد. عن على بن زيد بن 
جدعانء والأول: مجمع على تركه. والثاني: مجمع على ضعفه؛ فلا 
3 . يمثله حجة على اله 5 ا 


واحتجوا بإذنه يِه بالصلاة في مرابض الغنم» وبإذنه بشرب أبوال 
الؤبل» وهما صحيحان. 


ولا حكم للمعارضة بنهيه يك عن الصلاة في معاطن الإبل؛ لأن النهي 
معلل بأنها ربما تؤذي المصلّي”''. فلا يستلزم ذلك عدم طهارة أزبالها وأبوالهاء 


)1١(‏ هو حديث رواه الدارقطني» والبزارء والبيهقي وغيرهم؛ ولفظه : (إنما تغسل ثوبك من 
البول والغائط والمني والدم والقيء؟ . 

قال الدارقطني : «لم يروه غير ثابت بن حماد» وهوضعيف جد . 

وقال البيهتي : «هذا باطل لا أصل له؛ ثابت متهم بالوضع؟ . 

انظر شرحنا على «التحقيق » في المسألة'رقم (37) . (شل) 

(؟) © هذا التعليل لا أصل له في السنة. وإنما جاء فيها قوله يَكِِّ: «صلُّوا في مرابض الغنمء 
ولا تصلوا في أعطان الإبل؛ فإنها خلقت من الشياطين». 

رواه ابن ماجهء والطحاوي. وأحمدء والبيهقي» والطيالسي عن عبدالله بن مُغفّل؛ وإسناده 
صحيح كما بينته في «الثمر المستطاب». 

وله شاهد من حديث البراء بسند صحيح كما بينته هناك؛ وفيه: «صلوا فيها - يعني: مرايبض 
الغنم -؛ فإنها بركة»: وقد رواه الخطيب في «الموضح» (/لاة). (ن). 


الملل 


العم ! اسسطلست ا ١‏ دكدات الفتقارة 






كما أن تعليل الصلاة في مرابض الغنم بأنها بركة» لا يستلزم أن الصلاة إِنما 
كانت لأجل كونها بركة؛ فإن مثل ذلك لا يَسَوَغْ مباشرة ما ليس بطاهر. 


“- [روث الحيوانات] : 


فالحق الحقيق بالقبول: الحكم بنجاسة ما ثبتت نجحاسته بالضرورة الدينية 
-وهو بول الآدمي وغائطه-» وأما ما عداهما ؛فإن ورد فيه ما يدل على 
نجحاسته -كالروثة-؛ وجب الحكم بذلك من دون إلحاق» وإن لم يرد؛ فالبراءة 
الأصلية كافية في نفي التعبد بكون الشيء نجساً من دون دليل؛ فإن الأصل في 
جميع الأشياء الطهارة» والحكم بنجاستها حكم تكليفي تعم به البلوى» ولا 
يَحُلْ إلا بعد قيام الحجة . 


قال الماتن -رحمه الله تعالى-: «ولا يخفى عليك أن الأصل في كل 
شيء أنه طاهر؛ لأن القول بنجاسته يستلزم تعبدَ العباد بحكم من الأحكام» 
والأصل عدم ذلك. والبراءة قاضية بأنه لا تكليف بالمحتمل حتى يثبت ثبوتاً 
ينل عن ذلك» وليس مَنْ أثَبت الأحكام المنسوبة إلى الشرع بدون دليل باقل 
إثماً من أبطل ما قد ثبت دليله من الأحكام؛ فالكل إما من التقول على الله 
-تعالى- بما لم يقل» أو من إبطال ما قد شرعه لعباده بلا حجة». 


- [نجاسة بول الرضيع | : 


(إلا الذكر الرضيع): لحديث: هيُعْسَلَ من بول الجارية» ويرش من بول 
الغلام»: أخرجه أبو داود -رحمه الله تعالى-» والنسائي -رحمه الله تعالى-» 
دابن ماجهء والبزار» وابن خزيمة؛ من حديث أبي السمح -خادم رسول الله 
يَكِْدِ- ٠»‏ وصححه الحاكم . 


١١.و/‎ 
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وأخرج أحمدء والترمذي -و حسله- ©) من حديث علي -رضي الله 
عنه- : أن النبي كَلِْهِ قال: «بول الغلام الرضيع ينْضّحَء وبول الجارية يغْسل». 


وأخرجه ايض ابن ماجه.» وأبو داود بإسناد صحيح عن علي 
0 
موقوف"' . 


وأخرج أحمدء وأبو داود» وابن ماجه, وابن خزية, وابن حبان» والطبراني 
من حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث. قالت: بال الحسين بن علي في حجر 
النبي يِه فقلت: يا رسول الله! أعطني ثوبك والبس ثوباً غيره »حتى 
أغسله فقال: «إنما ينْضَحَ من بول الذكرء وَيَغْسّل من بول الأنثى». 


وثبت في «الصحيحين»» وغيرهما من حديث أم قيس بنت محصن: أنها 
أتت بابن لها صغير لم -ياكل الطعام- إلى رسول الله يكِه فبال على ثوبه 
فدعا بماء» فتنضحه ولم يغسله . 


وفي «صحيح البخاري؛ من حديث عائشة؛ قالت: أتي رسول الله كَل 
ني يتحدكة) فبال عليه فأتبعه الماء . 


وفي (صحيح مسلم» عنهاء قالت: كان يؤتى بالصبيان» فيبرك عليهم 
ويحنكهم» فأتي بصبى » فبال عليه». فدعا يبماء» فأتبعه بوله ولم يغسله . 

فهذا تصريح بأنه لم يغسله. فيكون إتباعه الماء مجرد النضح » كما وقع 
في الحديثين الآخرين» أو مجرد صب الاء عليه من دون غسل . 

)١(‏ © قلت: وأخرجه أبو داود مرفوعاً أيضاء وسنده صحيح مرفوعاً وموقوفاًء وقد بيّنت ذلك 


في «صحيح سان أبي داود؟ رقم 24١1(‏ 05 1).(ن) 


٠١م4‎ 





وبا محمملة: فالتصريح منه كله بالقول بما هو الواجب في ذلك؛ هو 
الآؤلى بالاتّباع؛ لكونه كلاماً مع أمتهء فلا يعارضه ما وقع من فعله؛ على 
فرض أنه مخالف للقول. 


[أقوال الفقهاء في تطهير بول الرضيع | : 


وقد ذهب إلى الاكتفاء بالنضح في بول الغلام لا الحارية جماعة؛ منهم : 
علي وأم سلمة. والشوري» والأوزاعي» والنخعي» وداود» وابن وهب » 
ْ وعطاء» والحسن» والرهري» وأحمد. وإسحاق ومالك- في رواية-. 


وهذا هو الحق الذي لا محيص عنه. 


وذهب بعض أهل العلم -وقد حكى عن مالك» والشافعي» والأوزاعي- 
إلى أنه يكفي النضح فيهماء وهذا فيه مخالفة لأ وقع في هذه الأحاديث 
الصحيحة من التفرقة بين الغلام والحارية. 


وذهب الحنفية - رحمهم الله -. وسائر الكوفيين إلى أنهما سواء في 
وجوب الغسلء وهذا المذهب كالذي قبله -في مخالفة الأدلة-. 

وقد استدل أهل هذا المذهب الثالث بالأدلة الواردة في نجاسة البول على 
العموم: ولا يخفاك أنها مخصّصة بالأدلة الخاصة المصرّحة بالفرق بين بول 
في مقابلة النص» وهو فاسد الاعتبار. 


0 
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وقد شدد”'' ابن حزم فقال: إنه يرش من بول الذكر- أي ذكر كان-! 
وهو إهمال للقيد المذكور سابقاء بلفظ-: «بول الغلام الرضيع ينْضح». 
والواجب حمل المطلق على المقيد. 

قال في «الحجة»: «قد أخذ بالحديث أهل المدينة وإبراهيم النْحَّعي 

قلت: قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: ينضح من بول الغلام ما لم 
يطعم» ويغسل من بول الجارية». 

سر البغوي بأن بول الصبي نجس » غير أنه يكتفى فيه بالرش» وهو أن 
ينضح الماء عليه بحيث يصل إلى جميعه؛ فيطهّر من غير مَرْسِ ولاذلك. 

وقال أبو حنيفة -رحمه الله تعالى-: يغسل منهما سواء. 

ويتجه أن يقال من جانب أبي حنيفة -رحمه الله تعالى-: إن المراد 
بالنضح الغسل الخفيف. وبالغسل المرس والدلك . 


وأصل المسألة: أن التطهير إنما يكون بإزالة عين النجاسة وأثرهاء وبول 
الجارية أغلظ وأنتن» فاحتيج فيه إلى زيادة المرس. كذا في «المسوى». 


وأقول: أحاديث التخصيص ههنا صحيحة » لا شك في ذلك ولااريب» 
فما الذي دعاهم إلى الوقوع في مَضِيق التأويل اللدعسف. الذي لا يُسوغ 
ارتكاب مثله مع وجود السعة؟! 


)ش١ قوله: «شدد»؛ هكذا بالأصل مصلحاً! ولعله: «شذ»؛ فليتامل!‎ )١١ 


١٠ 





وهذا كلام عاطل الجيد عن الفائدة بمرة؛ لأن هذا المعنى قد استُفيد من 
العام» ثم إهدار لفائدة المغايرة بالمرة» وحكم على كلام من أوتي جوامع الكلم 
-وكان أفصح العرب-». بما يلحقه بكلام من هو من العي بمنزلة تُوقعه في 
الكلام القاصر عن رتبة الفصاحة والبلاغة. 


وقد ذكر في «النهاية» ما يفيد أن النضح يأتي بمعنى الغسل . 

قلت: قد يرِد في مثل ذلك نادراً إذا اقتضاه المقام» وههنا وقع مقابلاً 
للغسل. فكيف يصح تفسيره به؟! 

وططاحي الك البح او لجع بمو الرينء فيجب حمله على ذلك إذا 
لم تقم قرينة على إرادة غيره» فكيف إذا كان الكلام لا يصح إلا بالحمل على 
ذلك المعنى الأعم الأغلب؟! وإلا كان الكلام حشواً. 

وإن كان استعظام قائل قد قال بوجوب غسل البول؛ فليس أحدٌ أعظم 
منزلة ولا أكبر قدراً من رسول الله يِل . فأقل الأحوال أن يجعل لكلامه مزِية 
على غيره من علماء أمته؛ فيكون كلامهم مردوداً إلى كلامه. 

وليت أن المشغوفين بمحبة مذاهب الأسلاف جعلوه كأسلافهم» فسلكوا 
فيما بين كلامه وكلامهم طريقة الإنصاف» ولكنهم في كثير من المواطن 
يجعلون الحمظ لأسلافهم» فيردون كلامه كك إلى كلامهم. فإن وافقهم فبها 
ونعمت» وإن لم يوافقهم فالقول ما قالت حذام”" . 

فإن أنْكَرْتْ هذا ؛ فهات؛ أبن لى ما الذي اقتضى هذه التأويلات 

. من أمثال العرب المشهورة» والمراد عدم الحَيّدَة عن كلامه كَل‎ )١( 
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المتعسفة» ورد أحاديث التخصيص الصحيحة؟ ! مع تسليمهم أن الخاص مقدم 
على العام» وأنه يبَتى العام على الخاص! 


وهذا مشتهر في الأصول اشتهار النهار. 
8_- لُعاب الكلب]: 


(ولعاب كلب): قد ثبت في «الصحيحين» وغيرهما من حديث أبي 
هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله يَكلِةٍ قال: «إذا شرب الكلب في إناء 
أحدكم ؛ فليغسله سبعاً». 


وثبت -أيضاً- عندهما وغيرهما مثله من حديث عبدالله بن معَقْلء فدل 
ذلك على نحاسة لعاب الكلب؛ وهو المطلوب هنا. 


والكلام في الخلاف بين من عمل بظاهر هذه الأآدلة ومن اكتفى بالتثليث 
معروفء وليس ذلك مما يقدح في كونه نجساً؛ لأن محل الدليل على النجاسة 
هو إيجاب الغسل» وهكذا لا يتعلق بما نحن بصدهه زيادة التغليظ بالتتريب» 
كما وقع في أحاديث الباب في «الصحيحين» وغيرهماء وفإنه ليس المقصود 
ههنا إلا إثبات كون اللعاب نجساء لا بيان كيفية تطهيره» فلذلك موضع آخر. 


والحاصل: أن الحق ما قضى به رسول الله يكل من التسبيع والتتريب» 
وليس من شرط التعبد الاطلاع على علل الأحكام التي تعبّدنا الله بها -على ما 
هو الراجح-» وقد صح لنا الأمر منه يلِيةٍ بالغسل على الصفة المذكورة 
بالأحاديث الصحيحة» ولم نجد عنه ما يدلنا على خلاف هذا الحكم» فلا يحل 
تحويلٌ الشرع المتقرر بأقوال علماء الأمة» سواءً كان القول المخالف منسوباً إلى 
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جميعهم أو إلى بعضهم » وقد حفظ الله هذه السنة بأقوال جماعة من علماء 
الأمة. كما هو معروف في كتب الخلاف والفقه وشروح السنة. 


ومن أغرب ما يراه من ألهمه الله رشده وحبّب إليه الإنصاف؛ ما يَقَعْ 
في كثير من المواطن -من جماعة- من ذلك عن الشريعة بمعزل» والميل عن 
الحكم الثابت بشرع أوضح من الشمس؛ من دون سبب يقتضي ذلك -كما 
فيما نحن بصدده-» وفيما سلف في بول الصبي» وأشباه هذا ونظائره لا 
تحصى ؛ والله المستعان. 


80 لالروث] : 


(وروث): الدليل على نجاسته ما تقدمت الإشارة إليه من قوله يَكيِْةِ في 
الروثة : «إنها ركس»؛؛ والركس -في اللغة -: النجس؛ فالروثة نجس . وهو 
المطلوب. 


2 


وقد قَدمنَا كلام التيْمي في تخصيص ذلك بروث الخيل والبغال والحمير. 

5- [دم الحيض]: 

(ودم حيض): الدليل على ذلك مائثبت عند أحمدء وأبي داود» 
والترمذي من حديث خولة بنت يسارء قالت: يا رسول الله! ليس لي إلا 
ثوب واحدء وأنا أحيض فيه؟ قال: «فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم. ثم 
صلي فيه؟ قالت: يا رسول الله! إن لم يخرج أثره؟ قال: «يكفيك الماءء ولا 


يضرك أثره) . 
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000 . 

وفي إسناده ابن لهيعة"' . 
وأخرج أحمدء وأبو داود» والنسائي» وابن ماجهء وابن خزيمة. وابن 
حبان من حديث أم قيس بنت محصن مرفوعاً بلفظ : «حكّيه بضِلء”"' واغسليه 


بماء وسدر». 
قال ابن القطّان: إسناده فى غاية الصحة”". 


وفي «الصحيحين» وغيرهما من حديث أسماء بنت أبي بكر - رضي الله 
تعالى عنهما-» قالت: جاءت امراأة إلى النبي كله فقالت: إحدانا يصيب 
٠ . . 0‏ كك 
ثوبها من دم حيض ؛ فكيف تصنع؟ قال: «نحته» ثم تقرصه بالماءء ثم تنضحه» 
ثم تصلي فيها. 


فالأمر بغسل دم ا لحخيض وحكه بِضِلَّمٍ يفيد ثبوت نحاسته. وإن اختلف 
و-جه تطهيره» فذلك لا يخرجه عن كونه نجساً. 


)١(‏ # قلت: لكن رواه عنه عبدالله بن وهب- أيضاً- عند البيهقي. وحديث ابن لهيعة إذا كان 
من رواية العبادلة عنهء وهم: ابن وهبء وابن المبارك» وعبدالله بن يزيد المقري. فالحديث صحيح» 
ولذلك أوردته في #صحيح أبي داود» (رقم 789).(ن) 

(؟) بكسر الضاد المسجمة وفتح اللام؛ أي : بعودء والأصل فيه : الضلع - باللام الساكنة -: 
ضلع الجنب» وقيل للعود الذي فيه انحناء وعرضل : ضلع؛ تشبيها بالضلع الذي هو واحد الأضلاع . 

قاله في «اللسان؟. 

وقال ابن الأعرابي : الضلع ههنا : العود الذي فيه الاعوجاج . 

وفي بعضر الروايات: «بصلع» بفتح الصاد المهملة» وإسكان اللام-؛ وهو الحجرء وزعم ابن 
دقيق العيد أن الأول تصحيف! وهو خطا. (ش). 

(') # وقال الحافظ في «الفتح» ١(‏ / 717): «وإسناده حسن»»: وهو قصور؛ فالسند صحيح لا 
علة فيهء ولذلك أوردته في #صحيح أبي داود» (رقم 784) مصححاً. (ن) 
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وأما سائر الدماء؛ فالأدلة فيها مختلفة مضطربة» والبراءة الأصلية 


مستصحبة» حتى يأتي الدليل الخالص عن المعارضة الراجحة أو المساوية ١‏ 

ولو قام الدليل على رجوع الضمير في قوله -تعالى-: #فإنه رجس» 
إلى جميع ما تقدم في الآية الكريمة -من الميتة والدم المسفوح وحم الخنزير-؛ 
لكان ذلك مفيداً لنجاسة الدم المسفوح والميتة» ولكنه لم يرد ما يفيد ذلك» بل 
النزاع كائن في رجوعه إلى الكل أو إلى الأقرب؟! والظاهر رجوعه إلى 
الأقرب -وهو لحم الخنزير؛- لإفراد الفسمير» ولهذا جزمنا ههنا بنجاسة لحم 
الخنزير دون الميتة» والدم الذي ليس بدم حيضء ولا سيما وقد ورد في الميتة 
ما يفيد أنه لا يحرم منها إلا أكلهاء كما ثبت في «الصحيح بلفظ: «إنما حرم 
من الميتة أكلها». 


الآية؛ فليرجع إلى ما ذكره أهل الأصول في الكلام على القيد الواقع بعد 
جملة مشتملة على أمور متعددة . 


/ا- لحم الخنزير]: 
(ولحم خنزير): الدليل على نجاسته ما قدمنا قريباً من الآية الكرية. 


)١‏ هذا خطأا من المؤلف والشارح؛ فإن نجاسة دم الحيض ليست لأنه دم الحيض» والمتتبع 
للأحاديث يجد أنه كان مفهوماً أن الدم نجس -ولو لم يات لفظ صريح بذلك-. وقد كانوا يعرفون ما هو 
قذر نجس بالفطرة الطاهرة .(ش) 

قا قلت: وقد نقل القرطبي في «تفسيره 6 (؟ / )15١‏ اتفاق العلماء على نجاسة الدم.. 

قلت: وفيه نظرء فقد صح أن ابن مسعود نحر جزوراً فأصابه من دمهء فقام وصلى وعليه الدم. 
أخرجه الطبراني. (ن) 





[الآدلة على طهارة المني]: 


(وفيما عدا ذلك خلاف): وأما المني؛ فاحتجوا على نجحاسته بأمور: 
الأول: حديث عمار» وقد سلف عدم صلاحيته للاحتجاج . 


والثانيى: بما ورد عن جماعة من الصحابة» وذلك لا تقوم به حجة؛ لآنه 
لم يكن إجماعاً ولا مرفوعاً. 


والثالث: با ورد في العذى!؟ من الأمر بغسل الفرج والأنثيين. 


ويجاب عنه : أنه إثبات لنجاسة المنى بقياس؛ لأنهما متغايران» على أنه 
يمكن أن يكون التغليظ في المذي وإما لكونه يخرج غالباً مختلطاً بالبول» أو 
لآنه ليس بأصل للنسل. 


ويلزم أنه يَطْهرٌ بالنضح إل ورد عند أبى داود» والترمذي --و صيححيج) - 
من حديث سهل بن حتَيّف بلفظ : «يكفيك أن تأخذ كفا من ماء »فتنضح به 
3 اترى الى أصاب من ثوبك76" . 


وأما الجواب عن حديث أمره يكل لعائشة بفرك المنى؛ بأن المراد به الفرك 
قبل الغسْلء لا مجرد الفرك فقط! فهذا خلاف ما تقتضيه المقابلة للفرك 
بالعبمل:: 

)١(‏ ## كان اللائق ذكر الذي في النجاسات المنصوصة عليهاء لورود الأمر بغسله؛ كما يشير 
المؤلف نفسه إلى ذلك .(ن) 

() أي المدى .(شس) 

(؟) #8 قلت: وسنده حسن كما بينته في «صحيح أبي داود» «رقم 000 ). 
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وكان أقرب من هذا أن يجاب : بأن الفرك لم يكن بأمره علد إنما قالت 
عائشة: كنت أفركه من ثوب رسول الله يكل -كما في كتب الحديث-. 


والأمر الرابع: أن النبي يلكي كان يغسل موضع المني من ثوبه؛ ويجاب 
عنه: بأن هذا فعل لا يصلح لإثبات النجاسة المستلزم لوجوب الإزالة» مع 
احتمال أن يكون غسله تقذراً لما فيه من مخالفة النظافة . 

وأما فرك عائشة لنيّه يك من ثوبه حال صلاته بأنه''' لم يعلم بذلك: 
فالجواب عنه بأنه لو كان نجساً لما أقره الله على ذلك. كما ثبت في حديث 
خلع النعل بعد دخوله في الصلاة لإخبار جبريل له بذلك. 

وقد قدمت لك أن الحكم بكون الشيء نجساً لا يقبل إلا بدليل تقوم به 
الحجة؛ غير معارض بما هو أنهض أو مساو؛ لأن الحكم بكون الشيء نجساً 

م م 

يستلزم تعبد العباد بحكم من أحكام الشرع تعم به البلوى. 


وقد أوردت في اسك الختام شرح بلوغ المرام» حجج المختلفين» 
ورجحت هناك ما رجحت» وظهر لي الآن أن القيام في مقام المنع هو الذي 
تدين به عند الله . 

وفي «سبل السلام؛»: والحق أن الأصل الطهارة؛ والدليل على القائل 
بالنجاسة» فنحن باقون على الأصل . 

وذهب الحنفية -رحمهم الله- إلى نجاسة المني كغيرهم» ولكن قالوا: 
يطهره الغسلء أو الفركء أو الإزالة بالخرقة. أو الإذخرة؛ عملا بالحديثين» 


)١(‏ لعله : وأنه .(ش) 
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وَبَيْنَ الفريقين القائلين بالنجاسة والقائلين بالطهارة مجادلات ومناظرات 
واستدلالات طويلة استوفيناها في حواشي «شرح العمدة». انتهى. 


[الأصل في الأشياء الطهارة]: 


(والأصل الطهارة فلا يَنقّل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو 
يقدم عليه): لأن كون الأصل الطهارة معلوم من كُلْيّات الشريعة المطهرة 
وجزئياتهاء ولا ريب أن الحكم بنجاسة شيء يستلزم تكليف العباد بحكم من 
أحكام الشرع؛ والأصل البراءة من ذلك» ولا سيما من الأمور التي تعم بها 
البلوى» وقد أرْشّدَنا رسول الله يَكلهِ إلى السكوت عن الأمور التي سكت الله 
-تعالى- عنهاء وأنها عفو؛ فما لم يرد فيه شيء من الأدلة الدالة على نجاسته ؛ 
فليس لأحد من عباد الله تعالى أن يحكم بنجاسته بمجرد رأي فاسدء أو غلط 
في الاستدلال» كما يدعيه بعض أهل العلم من نحاسة ما حرمه الله -تعالى-» 
زاعماً أن النجاسة والتحريم متلازمان. 


بمطابقة ولا تضمن ولا التزام'''؛ فتحريم الخمر والميتة والدم لا يدل على نحاسة 
ذلك» وكأن الشارع قد علم وقوع مثل هذا الغلط لبعض أمته» فأرشدهم إلى 
ما يدفعه قائلاً: (إنما حَرّم من الميتة أكلها»”"'» ولو كان مجرد تحريم شيء 
)١(‏ هي أنواع الدلالات المنطقية. 
(؟) هذا فهم خطأء ولم يقصد الشارع بالحصر -إذا سلمنا أن «إنما» تدل على الحصر- أنها ليست 
نمجسة؛ فإن الصحابة -رضي الله عنهم- فهموا نجاسة الميتة بكل أجزائها ما علموه من الشريعة» فأعلمهم 
أن المحرم أكلهاء وأما الانتفاع بجلدهاء فجائز بعد دباغه؛ ولذلك ورد مرفوعا من حديث ابن عباس : 


«إذا ذيغ الإهاب فقد طهر» رواه مسلم. 
ورواه الحاكم بلفظ : #دباغه يذهب بخيثه -أو نجسه أو رجسه-»؛ وهو صحيح لا علة له. وله 
ألفاظ أخرى تدل على أن لميتة نجسة» انظر شرحنا على «التحقيق» لابن الحوزي مسألة رقم (7١).(ش)‏ 
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ا لكان مثل قوله -تعالى-: #حرّمت عليكم أمهالكم. . .© 
إلى آخره دليلاً على نجاسة النساء المذكورات في الآية! 


[المسلم طاهر حياً وميتاً]: 


والمسلم لا ينجس حياً ولا ميتأء كما ثبت ذلك عنه يَكلِهٌ في «الصحيح؟. 
وهكذا يلزم نحاسة أعيان وقع التصريح بتحريها وهي طاهرة بالاتفاق27, 
كالأنصاب والآزلام وما يسكر من النبات والثمرات بأصل الخلقة. 


فإن قلت: إذا كان التصريح بنجاسة شيء أو رجسيته أو ركسيّته يدل 
على أنه نجس -كما قلت في نجماسة الروثة ولحم الخنزير- فكيف لم تحكم 
بنجاسة النمر لقوله -تعالى-: #إنما الخمر والميسر والأنصاب والأآزلام 
رجس» ؟! قلت: لما وقع الخمر ههنا مقترناً بالأنصاب والأزلام كان ذلك 
قريئة صارفة لمعنى الرجسيّة إلى غير النجاسة الشرعية. 


[نجاسة المشرك]: 


وهكذا قوله -تعالى-: #إنما المشركون نجس4: لما جاءت الأآدلة الصحيحة 
المقتضية لعدم نجاسة ذوات المشركين» كما ورد في أكل ذبائحهم وأطعمتهم. 
والتوضؤ من آنيتهم والأكل فيهاء وإنزالهم المسجد: كان ذلك وا يه المراد 
بالنجاسة المذكورة في الآية غير النجاسة الشرعية» بل قد ورد”'" البيان من الشارع 

)١(‏ #ل في نقل هذا الاتفاق نظرَ؛ فقد ذهب ابن حزم إلى تنجيس المذكورات في الآية.(ن) 

(1) # قلت: في الجزم بورود هذا الحديث نظرٌ قوي» لأنه من رواية الحسن البصري مرسلاً» 


وأخرجه أبو داود في «المراسيل؟» وابن أبي شيبة» وعبد الرزاق. 
ومراسيل الحسن ضعيفة.ء قالوا: إنها كالريح» وروي عنه» عن عثمان بن أبي العاص مسئداً ع 
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لذلك بما لا يحتاج إلى زيادة» فقال في وفد ثقيف لما أنزلهم المسجد: «ليس على 
الأرض من أنجاس القوم شيء؛ إنما أنجاسهم على أنفسهم»» فهذا يدل على أن 
تلك النجاسة حكمية لا حسيّة والتعبد إنما هو بالنجاسة الحسيّة. 


وأما ما ورد فيه ما يدل على نجاسته -ولكنه قد عورض با هو أرجح 
منه-: فلا شك أنه يتعين العمل بالأرجح» فإن عورض با يساويه؛ فالأصل 
عدم التعبد بما يتضمن ذلك الحكمء حتى يرِدَ مورداً خخالصاً عن شوب 
المعارضة» أو راجحاً على ما عارضه. 


وبالجملة: فالواجب على المنصف أن يقوم مقام المنع» ولا يتزحزح عن 


قال في «سبل السلام»: «والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة» وأن 
التحريم لا يلازم النجاسة؛ فإن الحشيشة محرمة طاهرة» وكل المخدّرات 
والسمومات القاتلة لا دليل على نمجاستهاء وأما النجاسة فيلازمها التحريم: 
فكل نجس محرم ولا عكسء. وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن 
ملامستها على كل حالء فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمهاء بخلاف الحكم 
بالتحريم؛ فإنه يحرم لبس الحرير والذهب؛ وهما طاهران ضرورة شرعية 
وإجماعاً. إذا عرفت هذا: فتحريم.الحمر والخمر -الذي دلت عليه النصوص- 
لا يلزم منه مجاستهاء بل لا بد من دليل آخر عليه؛ وإلا بقيا على الأصول 
> دون قوله: «وليس على الأرض من أنجاس القوم شيء6: وزاد: «ليكون أرق لقلوبهم»؛ وهو مخرج 
في «ضعيف أبي داود» (014).(ن) 


قلت: وانظر ١امصلف‏ عبدالرزاق» .)١١16١(‏ ولانصب الراية» (/7070)ء و«البناية شرح الهدفية» 
(5/ 775 - الطبعة الهندية)» وةشرح فتح القدير؟ (597/4). 


رولا 


الروضةالندية 





المتفق عليها من الطهارة» فمن ادعى خلافه فالدليل عليه؛. انتهى. 


وقد أوضح الماتن في مصنفاته: ك «شرح المنتقى» و «وبل الغمام حاشية 
شقاء الأوام» هذه المباحث المتعلقة بالنجاسة ما لا يحتاج الناظر في ذلك إلى 
النظر في غيره؛ فليراجع . 


[(الاقتصار على ما ورد في الشرع]: 


(ويطهر ما يتدنجس بغسله)؛ أي :بإسالة الماء عليه» ثم إن ورد فيه شيء 
عن الشارع؛ كان الواجب الاقتصار في صفة التطهير على ذلك الوارد» من 
دون مخالفة بزيادة عليه أو نقصان عنهء كما ورد في أن النعل إذا تلوث 
بالنجاسة طهر بمسحهء وقد تقدم ما يدل على ذلك» وتقدم -أيضاً - ما ورد 
في كيفية تطهير ما يَنْجْس بدم الحيض وبنُعاب الكلب. 


وبالجملة: فكل ما عَلَّمّنا الشارع كيفية تطهيره؛ كان علينا أن نقتصر على 
تلك الكيفية» وأما ما ورد فيه عن الشارع أنه نجس ولم يرد فيه بيان كيفية 
تطهيره ؛ فالواجب علينا إذهاب تلك العين. 


(حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم): لأن الشيء الذي 
يجد الإنسان ريحه أو طعمه -قد بقي فيه- جزء من العين» وإن لم يبق جرمها 
ولونها؛ إذ انفصال الرائخة لا يكون إلا عن وجود شيء من ذلك الشيء الذي 
له الريح» وكذلك وجود الطعم لا يكون إلا عن وجود شيء من ذلك الشيء 


الذي له الطعم. 


١‏ كد ١‏ التعليفقات الرضية 
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[تطهير النعل بالمسح]: 


(والنعل بالمسح) وكذلك الحُف؛ لأنه جسم صلب لا يتخلل فيه 
النجاسة. والظاهر أنه عام في الرطبة واليابسة. فيطهر من النعجاسة التي لها 
جرم بالدّلك . 


الزمان» وأطلعة الله عن ما يأتي به المصابون بالوسوسة من 00 التي 
ليس لها في الشريعة أساس: أوضح هذا المعنى إيضاحاً ينهدم عنده كل ما بئوه 
على قنطرة الشك والخيال. فقال: (إذا جاء أحدكم المسجد؛ فلينظر نعليه» فإن 
كان فيها حَبّثْ فليمسحه بالأرض» ثم ليصل فيهما». 

ولفظ أحمد وأبي داود: (إذا جاء أحدكم إلى المسجد؛ فليقلب نعليه 
ولينظر فيهماء فإن رأى خبثاً فليمسحه بالأرضء ثم ليصل أفيهما». 

فانظر هذه العبارة الهادمة لكل شكء. فإنه -اولاً- بين لهم أنهم إذا 
وجدوا النجاسة في النعلين وجوداً محققاً؛ فعلوا المسح بالأرض » ثم أمرهم 
بالصلاة ذ في النعلين ليعلموا بأن هذه هي الطهارة التي تجوز الصلاة بعدها. 

[تلبيمس الشيطان على الموسوسين]: 

ثم ترى أحدهم يلعب به الشيطان حتى يصير ما هو فيه نوعاً من الجنون! 
فيغسل يده أو وجهه مرة بعد مرةء حتى يبلغ العدد إلى حد يضيق عنه 


الحصرء. مع دلك شديد. وكلفة عظيمة. واستغراق للفكر» وهو يعلم بأن 
ذلك العضو لم تصبه نجاسة مغلظة ولا مخففة .فلا يزال في تعب ونصب 
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ومزاولة» لا يشك من رآه أنه لم يب عنده من العقل بقية» ثم إذا فرغ من 
العضو الأول بعد جهد جهيد؛ شرع في العضو الثاني ثم كذلك» وكثير منهم 
من يُدّخل محل الطهارة قبل طلوع الفجر ولا يُخْرّجٍ إلا بعد طلوع الشمسء 
فما بلغ الشيطان هذا المبلغ من أحد من العصاة؛ لأنه عذّب نفسه في معصية 
لا لذة فيها للنفس ولا رفعة للقدرء وصار بمجرد مجاوزة الثلاث الغسلات 
-كما قال رسول الله يَكِةٍ فيمن تجاوزها-: «... فقد أساء وتعدى وظلم؟» 
فجمع له يَكِِ بين هذه الثلاثة أنواع» ثم لم يقنع منه بهذاء حتى صيّره تاركاً 
للفريضة التي ليس بين العبد وبين الكفر إلا تركهاء كما ثبت في الحديث 
الصحيح عن جابر بلفظ : قال رسول الله كَلدِ: «بين الرجل وبين الكفر ترك 


الصلاة» أخر جه مسلم» وأحمدء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه. 


وأخرج أهل «السنن». وأحمد من حديث بريدة »قال: سمعت رسول 
الله تك يقول: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر». 


وأخرج الترمذي عن عبدالله بن شقيق العقيلي قال: «كان اأصحاب 
محمد يَكلَِةِ لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر؛ غير الصلاة». 


فانظر كيف صار هذا الموسوس -بنص رسول الله يَكلهِ- مسيئاً متعدياً 
ظالماً كافر؟'' »إن بلغ إلى الحد الذي ذكرناهء فهذا باعتبار ما له عند ربه. 


وأما باعتبار ما له عند الخلق؛ فأقل الأحوال أن يقال: مجنون يلعب به 
الشيطان فى مخالفة شريعة الرحمن ». ف #خسر الدنيا والآخرة ذلك هو 
الخسران المبين4»: ومع هذا وفهو يعذب نفسه بأشد العذاب» وكثيراً ما يفضي 


)١(‏ انظر رسالة «حكم تارك الصلاة» لشيخنا الألباني - بتعليقي وتقديمي. 
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به ذلك إلى علة كبيرة تكون سبباً لهلاكه؛ فيلقى ربه قاتلاً لنفسه في معصية» 
فلا يرَاح رائحة الجنة» كما ثبت عنه يَكِةِ فيمن قتل نفسه”". وهذه المحنة يقع 
فيها العالم والجاهل . 


فمن كان جاهلاً؛ اعتذر لنفسه باعذار شيطانية قد استزله الشيطان بها 
فمنهم من يقول: لم أتيقن كمال الثلاث الغسلات في كل عضو! وهو قد 
غسل ذلك العضو مئات!! 

ومنهم من يقول: أريد أن أغسل غسلاً مشروعاًء لا تبقى شعرة ولا 
بشرة إلا وقد شملها الغسل والدلك! فتراه يقلّب يديه ورجليه ويَدلك كل 
موضع منه في مقدار الُئّة!'' دلكاً فظيعاء فيشرع بالأملة» ثم يدلك جزءاً بعد 
جزءء حتى يفرغ من الأصبع» ثم يأخذ في الأخرىء ثم كذلك؛ فلا يفرغ من 
غسل يده؛ إلا بعد مدة طويلة» ثم يلعب به الشيطان» فيشككه فيما قد غسله 
أنه لم يغسله. فيعود إليه» ثم كذلك. فلا يكمل الثلاث الغسلات في زعمه؛ 
إلا بعد أن يبلغ بنفسه إلى حد يرحمه من رآه. 

ومن كان عالماً ؛ يعترف بأن هذا الفعل مخالف للشريعة» وأنه وسوسة 
شيطانية» وهو أقبح الرجلين؛ فإنه بمن أضلَّه الله على علمء ونادى على نفسه 
بأنه منقاد لطاعة شيطانه في مخالفة خالقه» مستغرق بعبادة عدو الله إبليس» 
لم يبق فيه بقية تزجره عن معصيته» فلم يَسَبَحَي من الله؛ فيحمله الحياء على 
إيشار الرحمن على الشيطان» ولم يُستحي من الناس؛فيردعه حياؤه عن 


.)54619/( قارن ب «اغاية المرام؟ (425). ولاصحيح الجامع»‎ )١( 
لعله : الحبة . اللق).‎ )9( 
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التحدث لعباد الله ادال عبن بطاعته الشيطان! وفي مثل هذا قال 
رسول الله يكو : «إذا لم تستحي فاصنع ما شئت». 


والحاصل : أن هذه المحنة قد عمّت وطمّت؛ عند كل فرد من أفراد العباد 
منها جزء من الأجزاء وإن قل! والكل من طاعة الشيطان: ومخالفة الراحمن» 
والناجي من ذلك هو الكبريت الأحمر وعتْقاء مغرب » والغراب الأبقع'"' . 


ومن أنكر هذا فليَجَرب نفسهء. ويعمل يمثل هذا النص الثابت عنه يلل 
في مسح الأذى الذي يعلق بالنعل في الأرضء» ثم يصلي فيهء وينظر عند 
ذلك كيف يجد نفسه؟! مع أن ذلك هو الْهيّع الذي لا يرجح المجتهد سواه 
إن أنصف من نفسه فليْصّدق فعلّه قولّه» وإن كان مقلداً فله بالأئمة الأسلاف 
قدوةء وهم الأقل من القائلين بذلك» وهيهات ذاك؛ فإن الشكوك والخيالاات 
قد جعلها الشيطان ذريعة يقتنص بها من لم يقع في شباكه المنصوبة للمتهتكين 
من العصاة المستهترين بمحبتها؛ لأنه وجد قوماً لا تطمح أنفسهم إلى شرب 
الخمور وارتكاب الفجورء فحفر لهم حفيرة جمع لهم فيها بين خزي الدنيا 
والآخرة؛ فهم أشقى أتباعه. 


الآخرة. 
[التطهير بالاستحالة]: 
(والاستحالة مطهرة)؛ أى: إذا استحال الشىء إلى شىء آخرء حتى كان 
2 1 سي + اخجرء ‏ حنى 


)١(‏ آمثلة تقال لندرة الشيماء. 
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ذلك الشيء الآخر مخالفاً للشيء الأول -لوناً وطعماً وريحاً-؛ كاستحالة 
العذرة رماداً. 

وقد أوضحت ذلك في كتابي «دليل الطالب» فليراجع» وحققه الماتن في 
«وبل الغمام». و«السيل الجرار»» وغيرهما. 

(لعدم وجود الوصف المحكوم عليه) يعني: فَقَدَ فَقَدَ الوصف الذي وقع 
الحكم من الشارع بالنجاسة عليه؛ وهذا هو الحق. 

والخلاف في ذلك عزو 

لتطهير ما لا يمكن غسله]: 

(وما) كان (/آ يمكن غسله) من المتنجسات كالارض والبثر (ف) تطهيره 
كانت باقية لكان التعبد بإذهابها باقيأًء ولكن هذا إنا يكون في مثل النجاسة التي 
لها جرم ولون؛ وأما مثل البول؛ فقد ورد عن الشارع أن تطهيره بأن يصب عليه 
دنوب من ماء» فإذا وقع ذلك صارت الأرض المتنجسة -بالبول- طاهرة. 

أقول: البول على الأرض يطهره مكائرة الماء عليه» وهو مأخوذ مما تقرر 
عند الناس قاطبة: أن المطهر الكثير يطهر الأرض»ء وأن المكائرة تذهب بالرائحة 
المنتنة» وتجعل البول متلاشياً كأن لم يكن. 

في «المسوى»: قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: #إذا أصاب الأرض 
يؤل أ غيره من النجاسة المائعة» فصب عليها الماء حتى غلبها؛ طهرت.». 
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والغسالة طاهرة إذا لم يكن فيها تغيرء ولكنها لا تَطهّرء وفرق بين ورود 
النجاسة على ألماء وورود الماء على النجاسة» . 


وعند الحنفية - رحمهم الله تعالى - الغْسّالة نحسة» والأرض لا تطهر 
بصب الماء حتى تزول عنها الغْسّالة. انتهى. 

[الأصل في التطهير هو الماء]: 

(والماء هو الأصل في التطهير فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع): 
لأن كون الأصل في التطهير هو الماء» قد وُصف بذلك في الكتاب والسنة 
وصفاً مطلقاً غير مقيدء بل قوله يَكلدِ : «الماء طهور» يرشد إلى ما ذكرنا إرشاداً 
تشهد له قواعد علم المعاني وعلم الأصولء فإذا ثبت عن الشارع أن تطهير 
شيء من النجاسات يكون بغير الماء- كمسح النعل بالأرض ونحو ذلك-؛ كان 
الماء غير متعين في تطهير تلك النجاسة بخصوصهاء بل نقتصر عليه هناك 
ويتعين الماء فيما عداهاء وهذا هو الحق. 

وقد ذهب الجمهور إلى أن الماء هو المتعين في تطهير النجاسات» وذهب 
أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - وأبو يوسف - رحمه الله تعالى - إلى أنه 
يجوز التطهير بكل مائع طاهر. 

ءاه 

ويرد على الجمهور بما ثبت عن الشارع تطهيره بغير الماء إن كانوا 
يقولون: إن الماء يتعين في مثل ذلك . 
وَيُرّدُ على أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- ومن معه بأن إثبات مطهر لم 
يرد عن الشارع أو تطهير على غير الصفة الثابتة عنه مدفوع. 


لالالالالا 


يفن 





'- ياب قضاء الحاجة 


والحاجة : كناية عن خروج البول والغائط » وهو مأخوذ من قوله عو : 
«إذا قعد أحدكم لحاجته؛» وعبر عنه الفقهاء ب (باب الاستطابة)؛ لحديث : 
'«ولا يستطيب بيمينه»» والمحدثون ب (باب التخلّي)؛ مأخوذ من قوله: (إذا 
دخل أحدكم الخلاء»» والتبرز من قوله: «البرَاز في الموارد». 

والكل من العبارات صحيح. 


[آداب قضاء الحاجة]: 
١‏ - لأن يستترا: 


(على المتتخلي الاستتار) : فينبغي أن يبعد؛ لثلا يسمع منه ضوك أربت 
منه ريح أو يرى منه عورة. 


"- [أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض]: 


(ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض) عند قضاء الحاجة» ويستتر بمثل 

ئش نخل مما يواري أسفل بدنه» «.. فمن لم يجد إلا أن يجمع كثيبًا من 

رمل فليستديره؛ فإن الشيطان يلعب يمقاعد بني آدم»"' أ وذلك لأن الشيطان 
جَبلَ على أفكار فاسدة وأعمال شنيعة. كذا في «الحجة». 


(١).«سلسلة‏ الأحاديث الضعيفة» .)١١74(‏ 
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وذلك لما ورد من الأدلة الدالة على وجوب سر العورة عموماً 
وخصوصاً؛ إلا عند الضرورة؛ ومنها قضاء الحاجة: فلا يكشف عورته إلا عند 
القعود. 

وقد أخحرج أحمدء وأبو داودء وابن ماجهء وابن حبان». والحاكم. 
والبيهقي من حديث أبي هريرة بلفظ : «من أتى الغائط فليستتر». 

م أن يبعد في المذهب أو يدخل الكنيف]: 

(والبعد):لما أخرجه أهل «السنن») -وصححه الترمذي- من حديث جابر 
-رضي الله عنه-» قال: خرجنا مع النبي يله في سفرء فكان لا يأتي البراز 

ولفظ أبي داود: كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. 

ورجاله رجال الصحيح؛ إلا إسماعيل بن عبدالملك الكوفي» ففيه مقال يسير. 

(أو دخول الكنيف)؛ يعني : إذا أراد أن يقضي الحاجة في البنيان» وهناك 
كنيف ؛ فليس عليه إلا أن يدخله. وإن قرب من الناس؛ لما سيأتي من حديث 
ابن عمر. 

5- لأن ترك الكلام]: 

(و) أما (ترك الكلام) : فلحديث :«لا يخرج الرجلان يضربان الغائط 
كاشفين عورتهما يتحدثان؛ فإن الله يمقت على ذلك»6”''؛ أخرجه أحمدء وأبو 


.)ه١ص( ضعفه شيخنا في «تمام المنة»‎ )١( 
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داود» وابن ماجه من حديث أبي سعيد . 


وأخرج نحوه ابن السكن() -وصححه- من حديث جابر -رضي الله 
تعالى عنه-. 


م أن لا يصطحب ما فيه اسم الله]: 

(و) أما ترك (الملابسة لما له حرمة): فلحديث أنس - رضي الله عنه- عند 
أهل (السئن» -وصححه الترمذي». والمنذري» وابن دقيق العيد- بلفظ : كان 
النبي كلد إذا دخل الخلاء ينزع خاتمه . 

ولم يات من ضعفه”" بما تقوم به الحجة في التضعيف. 

1- [أن لا يتخلى في الموارد والظل والطرق]: 


(وتجتّب الأمكنة التي مَنع عن التخلي فيها شرع): كالتخلي في ظل 
الناس وطريقهم ومتحدثهم والماء الدائم» فقد ورد في ذلك أحاديث : 


منها حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عند مسلم -رحمه الله تعالى-» 
وأحمد -رحمه الله تعالى-» وأبى داود -رحمه الله تعالى-» قال: «اتقوا 
اللاعنين»» قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟! قال: الذي يتخلى في طريق 


)١(‏ أورد إسناده ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام؛ (5/ )١19‏ وجوده! 

مع أنه في إسناده يحبى بن أبي كثير! 

ورواه الطبراني في «الأوسط» (744 - مجمع البحرين)؛ من حديث أبي هريرة؛ وفي إسناده 
-أيضاً- يحبى بن أبي كثير . 

(1) بل هو ضعيف؛ فانظر «إرواء الغليل» (44)» و«مختصر الشمائل المحمدية» (0/0. 


خرن 


الروضةالنتدية ١‏ كات ب الطفانة 





الناس أو في ظلهم»؛ وَآفْهُم أن الحكمة الاحتراز عن لعنهم ا 

ومنها حديث معاذ بن جبل عند أبي داود» وابن ماجه» والحاكم» وابن 
السكن -وصححاأة- » قال: قال رسول الله عَكلِد : 20 تقوا الملاعن الغللاث : 
البراز في الموارد» وقارعة الطريق» والظل». 

وقد أعل”'' بأنه من رواية أبي سعيد الحميَرِي عن معاذ -ولم يسمع منه-. 

وفى الباب أحاديث فيها مقال. 


- [أن لا يبول في الجحر]: 

ومن الأمكنة التي نهى الشارع عنها :الجحرً؛ لحديث عبد الله بن 
سرجسء قال: نهى رسول الله كَلِِ أن يبال في الجحر. 

أخرجه أحمدء والنسائي» وأبو داود » والحاكم» والبيهقي. 

وقد أعل بأنه من رواية قتادة عنه -ولم يسمع منه-» ولكنه قد صحح 
سماعه منه علي بن المديني» وصحح الحديث ابن خزية وابن السكن”". 


م ع 


والجحرء قد يكون مأوى حية أو مثلهاء فتخرج وتؤذ 
6- [أن لا يبول في مستحمه]:. 


ومنها ما أخرجه أحمد -رحمه الله تعالى-» وأهل «السئن» من حديث 
عبدالله بن مَغْقّلء عن النبي يِه قال: «لا يبولن أحدكم في مِستَحَمَه ثم 


.)966( ولكنه حسن ة في الشواهدء انظر «الإرواء؛ (57)؛ و«المشكاة؛‎ )١( 
,)565-5١ص( انظر ثر جيح تضعيفه في دام المنة»‎ (2) 
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يتوضاً فيه؛ فإن عامة الوسواس منهة”'. 


ومنها ما أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى-» وأحمد -رحمه الله تعالى- 
والنسائي -رحمه الله تعالى- وابن ماجه -رحمه الله تعالى- عن جابر -رضي 
الله تعالى عنه -: أن النبي كَكَِةِ نهى أن يبال في الماء الراكد. 

(أو عرف): وجهه أنهم يتاذّون بذلك» وما كان ذريعة إلى ما لا يحل؛ 
فهو لا يحل . 

4- [ترك استقبال واستدبار القبلة]: 

(وعدم الاستقيال والاستدبار للقبلة) : قد ورد في ذلك #حاديث: 


منها ما في «الصحيحين» وغيرهما من حديث أبي أيوب بلفظ : وإذا أتيتم 
الغائط ؛ فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها» ولكن شرقوا أو غربوا». 


وأخحرج نحوه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى 
ان ددا : 


وابن ماجهءوابن حبان من حديث عبدالله بن الحارث بن جزْء»ء وأبو 
داود من حديث عبدالله بن مَغَفَّلء والدارمي في «مسنده»ةء من حديث 

[أقوال العلماء ]: 

وقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثمانية أقوال» استوفاها الماتن في 

)١(‏ الحديث حسنْ؛ إلا فقرة الوسواس؛ فلا شاهد لهاء فانظر «تمام المنة» (ص77). 


ضسن 





«نيل الأوطار» . 


وقد استدل من لم بمنع من ذلك بما أخرجه الجماعة من حديث ابن 
عمرء قال:رقيت يوماً على بيت حفصة - رضي الله تعالى عنها -» فرأيت 
النبي وَلِةِ على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة»؛ وجعلوا هذا الحديث 
ناسخاً لأحاديث النهي . 


ومن جملة ما استدلوا به: حديث جابر -رضي الله تعالى عنه- عند 
خوك ددر جيه اند تعالى-» وأبي داوة -رحمة الله تعالى-» والترمذي -رحمه 
الله تعالى 6 وحسةة: وانن ماه -رشقه الله تعال سه والتوان +رحخمه الله 
تعالى-» وابن الجارود -رحمه الله تعالى-» وابن خزيمة -رحمه الله تعالى-» 
وابن حبان -رحمه الله تعالى-» والحاكم -رحمه الله تعالى-» والدارقطني 
-رحمه الله تعالى-» قال: نهى النبي كَكْةِ أن نستقبل القبلة ببول» فرأيته قبل 
أن يقبض بعام يستقبلها. 


قد نقل الترمذي عن البخاري -رحمه الله تعالى- تصحيحه» وصححه 
-أيضاً- ابن السكن» وححسيه -أيضاً- البزار. 


ولا يخفى أنه قد تقرّر في الأصول: أن فعله يَكٍِ لا يعارض القول الخاص 
بالأمة» فما وقع منه يَكِهِ لا يعارض النهي عن الاستقبال والاستدبار للقبلة9) 


. كلا بل يعارضه. وقد أمرنا باتباعه والاقتداء به وَل‎ )١( 

وما زعمه الشارح -تبعاً للمؤلف في انيل الأوطار»؛ من أنه تقرر في الأصول... إلخ- دعروى لا 
دليل عليهاء ومرجعها إلى ادعاء الخصوصية في بعض أفعاله» وهي لا تقبل ممن يدعيها إلا بدليل صريح 3 

والحق أن النهي عن الاستقبال أو الاستدبار منسوخ بحديث جابر . (ش) 1 

قلت: انظر مناقشة شيخنا الألباني لهذه المسألة في «تمام المنة» (51-54)؛ فقد رجح مطَلَقَ النهي . 


تذرنا 
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فإن قلت: حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- عند أحمد -رحمه الله 
تعالى-» وابن ماجه -رحمه الله تعالى-» قالت: ذكر لرسول الله يله أن ناساً 
يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم؟ فقال: «أوَ قد فعلوها؟ !حولوا مقعدتي 
قبل القبلة»» قلت: لو صح هذا لكان صالحاً للنسخ؛ لأن النبي وَل فعله 
لقصد التشريع للأمة» ولمخالفة من كان يكره الاستقبال. 


ولكنه لم يصمّ؛ فإن في إسناده خالد بن أبي الصلت: قال ابن حزم: 
هو مجهول.». وقال الذهبي ة في «الميزان» في ترجمة خالد بن أبي الصلت : إن 
هذا الحديك مك 7 


وقد استدل من خصص لمنع من الاستقبال والاستدبار للقبلة بالفضاء بما 
أخرجه أبو داود -رحمه الله تعالى-» والحاكم -رحمه الله تعالى-» عن مروان 
الأصفر -رضي الله عنه-» قال:رأيت ابن عمر أناخ راحلته؛ مستقبل القبلة 
يبول إليهاء فقلت: يا أبا عبدالرحمن! أليس قد نُهي عن ذلك؟! فقال: بلى» 
إنها ني عن هذا في الفضاءء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس . 

وقد حسّن”" الحافظ في «الفتح» إسناده» ولكنه إنما يكون هذا دليلاً إذا 
كان قد سمع من النبي كَلكيْهْ ما يفيد تخصيص ذلك النهي السابق . 


وأما إذا كان مستنده إنما هو مجرد فهمه من فعله يَلدِةّ في بيت حفصة 





قلت: 7 في «سلسلة 5 اقلق (440) مضعّف بست علّل؛ فلتنظر. 
زفف وفي إسناده الحسن بن ذكوان؛ قال الحافظ : «صدوق يخطئ ويدلس». 


وقد عنعنه. 


عن 
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-رضي الله عنها-: فلا يكون هذا الفهم حجة» ومع الاحتمال لا يتتبهض 
للاستدلال. 2 


قال الشافعي -رحمه الله-: الاستقبال والاستدبار محرمان في الصحراء 
لا في البنيان» ووجه الجمع عنذه تنزيل النهي والإباحة على حالتين. 

وقال أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- : مكروهان فيهما سواء. ووجه 
ا لجمع عنده أن النهي للتنزيه» والفعل لبيان الجواز في الحملة. 

كذا فى «المسوى». 


قال في «سبل السلام»: اختلف العلماء فيها على خمسة أقوال: أقربها: 
يحرم في الصحارى دون العمران؛ لأن أحاديث الإباحة وردت في الإباحة 
فحملت عليه» وأحاديث النهى عامة» وبعد تخصيص العمران بأحاديث فعله 


التي سلفت: بقيت الصحراء على التحريم» وقد قال ابن عمر: إنما نهي عن 
ذلك في الفضاء» فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو 


داود وغيره. 


وهذا القول ليس بالبعيد؛ لبقاء أحاديث النهى على بابهاء وأحاديث 
الإباحة كذلك . انتهى . 


وروي عن عائشة عند الترمذي: أن النبي كَلكِيِْ لم يبل قائماً. 
وروي عن عمر عند الترمذي"'': أن النبي يك نهاه أن يبول قائماً. 


نا 





-١‏ كتاب الطهارة 


وروى الحاكم: أن بوله يك قائماً كان لمرض؛ لكن ضعفه الدارقطني» 
والبيهقي» فلم يكن صا حاً لحمل بوله على حال الضرورة» فالأولى أن يقال: 
إن فعله تَليةٍ لبيان الجوازء وإن البول من قيام مكروه فقطء وفعله للمكروه 
لبيان حكم شرعي جائز. 

ولا ريب أن البول من قيام: من الجفاء''' والغلظة والمخالفة للهيئة 
المستحسنة» مع كونه مَظِنّة لانتضاح البول وترشرشه على البائل وثيابه» فاقل 
أحوال النهي مع هذه الأمور: أن يكون البول من قيام مكروهاً. 


وهذا على فرض أن فعله يَكِْةِ لقصد التشريع حتى يكون لبيان الجوازء 
ويكون صارفاً للنهي» فإن لم يكن كذلك؛ فالنهي باق على حقيقته» والبول من 


قيام من خصائصه'" ولكن بعد ثبوت النهي من طريق صحيحة أو حسنة”""! 
وقد أوضح ذلك شيخنا العلامة الشوكاني في «شرح المنتقى؟ . 
-٠١‏ أأن يستحجمر بثلاثة أحجار]: . 
عل الاستجمار بثلائة أحجارٍ طاهرة)؛ :آي : مَسَّحَات؛ٍ لأنها لا تنقّي 


)١(‏ روى البيهقي (186/1) عن أبن مسعود -يسئد صحيح- أنه قال: من الجفاء أن يبول الرجل 

قائماً. . 
وهذا محمول على عدم أمن الرشاش. 
(؟) ليس هناك دليل على إثبات أنه من خصائصه يله ولا تقبل دعوى ذلك الا بدليل» -كما 
سبق - . (ش) 

(7) وأنى ذلك؟! 

وقد قال الحافظ ابن حجر في «الفتح؛ :)1817/١(‏ «ولم يثبت عن النبي كب -في النهي عن 
البول قائماً- شيء». 


١ 
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غالباً بأقل من ثلاثة أحجار؛ لما في «صحيح مسلم» وغيره من حديث سلمان: 
أن النبي كَلةٍ نهى عن الاستجمار بأقل من ثلائة أحجار» وعن الاستنجاء 
برجيع أو عظم. 

وأخرج أحمد -رحمه الله تعالى-» والنسائي -رحمه الله تعالى-» وأبو 
داود -رحمه الله تعالى-» وابن ماجه رحمه الله تعالى-» والدارقطني -رحمه 
الله تعالى-؛ وقال: إسناده صحيح حسن -من حديث عائشة -رضي الله 
عنها-؛ أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «إذا ذهب أحدكم إلى 
الغائط ؛ فليستطب بثلاثة أحجار؛ فإنها تجزىء عنه». 


وأخرج نحوه أبو داود» والنسائي من حديث أبي هريرة. 
وأخرج أحمد» وأبو داود. والنسائي -رحمه الله تعالى-» وابن ماجه 


-رحمه الله تعالى-. من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- : أن النبي 
-صلى الله تعالى عليه وسلم- كان “يأمر بثلاثة أحجار» وينهى عن الروثة والرمة . 


وأخرج ابن خزيمة؛ وابن حبان» والدارمى. وأبو عوانة في اصحيحهقا 
والشافعي -رحمهم الله تعالى- من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه - 
أيضاً بلفظ : «وليستنج أحدكم بثلاثة أحجار» . 

وفي الباب أحاديث غير ما ذكرناه. 

ثم اعلم أنه قال الشيخ أحمد ولي الله المحدث الدهلوي في «المسوى 
شرح الموطا»: قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: «الاستنجاء واجبء والمراد 
ثللاث مسحات؛. 


1 
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وقال أبو حنيفة -رحمه الله تعالى-: سنة» والمراد الإنقاء. 


حصل الإنقاء بما دونهاء فإن لم يحصل يجب أن يزيد حتى يحصلء فإن 
حصل بعدها بشفع يستحب أن يختم بالوتر. 


وقال أبو حثيفة -رحمه الله تعالى-: 'يُسَن الإنقاء ولا يستحب الإيتار». 

وتأويل الحديث عنده :أن المراد بالإيتار هو التثليث» كنى به عن الإنقاء» 
ويستحب الاستنجاء بالماء من غير وجوب. 

عن عمر بن الخطاب : «يتوضا بالماء لما تحت إزاره» . 

قلت: معنى الوضوء ههنا الغَسُلَ والتنظيف؛ وعليه عامة أهل العلم. 
انتهى . 


وورد كيفية استعمال الثلاث في حديث ابن عباس -رضي الله عنه-: 
«حجران الع عي وحجر للمسربة) -بسين مهملة وراء مضمومة أو 
مفتوحة- : مجرى للحدث من الدير. 


:] أن يستجمر بما يقوم مقام الأاحجار فيما عدا المنهي عنه‎ -١١ 


(و ما يقوم مقامها): للضرورة؛ أي: إذا لم توجد الأحجارء ما لم يكن 
ذلك الغير هما ورد النهي عنه -كالروثة والرجيع والعظم-؛ فإنه لا يجوز ولا 
يجرىء . 


)١(‏ أي: لما يصيبهما. 


١4 





قال فى «الحجة»: لأنه طعام الجن» وكذا سائر ما ينتفع به؛ ويستحب 
في ( ار ما يمتح , : 
الجمع بين الحجر والماء”" . 


وأقول: لا شك أن الاستنجاء بالماء أفضل من الاستنجاء بالحجارة من 
دون ماء؛ لأنه أقطع للنجاسة» فلا تبقى بعده عين للنجاسة ولا ريح؛ بخلاف 
الاستنجاء بالحجارة -وهو الاستجمار-». فإذا لم يبق جزء من عين النجاسة 
بقي أثر من آثارهاء وإذا لم يبق شيء من الآثار بقيت الريح» ومع هذا؛ فهو 
من السنن كما ثبت في الأحاديث الصحيحة مقروناً يما لا خلاف في 
مشروعيته؛ إنما الشأن في كونه يجب على من قضى الحاجة -إذا أراد القيام 
إلى الصلاة- أن يستنجي بلماء» ولا يكفيه الاستجمار بالأحجار ثم يتوضأ 
وضوء الصلاة ثم يصلي. 


والاستدلال على الوجوب بحديث أهل قبّاء لا يخفى أن غاية ما فيه 
تخصيصهم بالأمر بذلك دون غيرهمء فإن سائر الصحابة كانوا إذ ذاك لا 
يستنجون بلماء» ولهذا خص الله أهل قبا بالثناءء» ثم لم يرد أنه َك أمر غير 
أهل قبا بذلك. 

وقد ذهب إلى أنه يكفي الأحجار: ابن الزبير؛ وسعد بن أبي وقاص» 
والشافعية» والخنفية» كما حكى ذلك في «البحر الزخار» عنهم. 


0 ِه اع وم اس 
بن حك دارفا عن معطا( قال الذر شاف 
وغ شعين ين المتيي :ماله إلة الساة: 


)000( لا دليل على هذا. 


خرن 





هكذا في «البحرا. 


وروي عنه أنه كان يقول: إذن لا يزال في يدي نتن -يعني: إذا غسل 
فرجه بالماء- . 


ويدل على عدم الوجوب أحاديث الأمر بالاستجمار. 
وما ورد -من أن ثلاثة أحجار ينمي المؤمن- لم يصح! 


والحاصل: أنه لا نزاع في كون الماء أفضل؛ إنما النزاع في أنه يتعين ولا 
يجزىء غيره» وهذا كله على فرض ثبوت قوله في حديث أهل قبًا: «ذلكموه 
فعليكموه»! ولكنه لم يثئبت في شيء من كتب الحديث؛ بل الذي في «الجامع» 
عن أنس : أن النبي كَكلْةٌ قال لأهل قبًا: «إن الله قد أحسن الثناء عليكم؛ فما 
ذاك»؟4» قالوا: نجمع في الاستجمار بين اللأحجار والماء. 

قال في «الجامع»: ذكره رزين'"'. 

وفي «التلخيص””" عن البزار في «مسنده» قال: نبأنا عبدالله بن شيب : 
نبأنا أحمد بن محمد بن عبدالعزيزء قال: وجدت في كتاب أبي: عن 
الزهري؛ عن عبيدالله بن عبدالله بن العباس» قال: نزلت هذه الآية في أهل 
قبا : #فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين4» فسألهم رسول الله 
يكل ؟ قالوا: إنا نتبع اللبجازة الماع 


قال البزار: لا نعلم أحداً رواه عن الزهري؛ إلا محمد بن عبدالعزيزء 


)١(‏ وكل ما يذكره رَزَيْنُ من زياداته(!): فلا أصل له! 
)١(‏ «التلخيص الخحبير» (رقم١6١).‏ و«مختصر زوائدالبزار» )١16١(‏ كلاهما للحافظ ابن حجر. 


1 


-١‏ كتاب الطهارة 


ات مومع مج تاسوب لوحو ام جب و ا م اس وا جو سحو جاتب جح وجح جوم وم 








ولا عنه إلا ابنه. انتهى . 


ومحمد بن عبدالعزيز ضعفه أبو حاتم » فقال: ليس له ولأخويه -عمران 
وعبيدالله- حديث مستقيم . 


وعبدالله بن شبيت -أيضاً- ضعيف . 


وأصل الحديث فى اسئن أن داودف. «والترمذي؛. وابن حبان في 


(صحيحه) من حديث أبى هريرة. 


وليس في شيء هنا الجمع بين الأحجار والماءء فمحل الاستدلال على 
وجوب الاستنجاء بالماء -هو قوله لهم: «فعليكموه»"": إغراء لهم على الفعل 
بمعتى : الزموه- لم يغبت حتى يثبت ما دل عليه . 

[الأدلة على الاستنجاء بالأحجار للقَبّل أو الدبْر] 

واعلم أن الأدلة في هذه المسألة غير مقيدة يكون الأحجار المذكورة للفرج 
الأعلى أو الأسفل أو لهما جميعاً؛ إذ يصدق قوله”" يك : وأن يستنجي 
أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار؛ على من أراد أن يستنجى بعد البول فقطء أو 


وكذلك قوله"" عَكَلِة : وكان يأمرنا يثلاثة أحجار؟ يصدق على كل ذاهب 


.)559( انظر لاصحيح سنن ابن ماجه» (2)786 ووالمشكاة؛‎ )١ 
صوابه : قول الصحابي؛ لأن هذا حكاية منه عن نهيه كيد . (ش)‎ )1( 
هذا كالذي قبله . (أش)‎ )*( 





إلى الغائط سواء ذهب إلى البول فقطء أو إلى الغائط فقطء أو لهما. 


والمراد بالغائط في قوله يَلِة: «إذا أتى أحدكم الغائط»: المكان المطمئن» 


وكذلك قوله: «وليستنج أحدكم بثلائة أحجار؛: شامل لكل قاض 
للحاجة -سواء ذهب إلى البول فقط. أو الغائط فقط. أو ذهب إليهما 


هم 


جميعا- . 


وكذلك قوله يَكَِخِ:ْ «فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطب بهن ؛ فإنها 
تجزىء عنه»: يتناول من بال فقطء كما يتناول من تغوط فقط. 

وكذلك قولّه عَكِد : «فليستنج بثلاثة أحجار؛: يصدق على كل قاض 
للحاجة كما عرفت. 

وكذلك حديث: أمرنا رسول الله كللَهِ أن لا نجمتزىء بأقل من ثلاثة 
أحجار» وقوله: «وأعدوا البل 90 , 

إذا تقرر هذا: علمت أنه شرع الاستجمار لمن بال» كما شرع لمن تغوط». 
وأن يكون بثلاثة أحجارء ولم يرِد ما يخالف هذا من شرع ولا لغة ولا اشتقاق. 

والاستنحاء : هو غسل اليبدن عن الأذى بالماء ومسحه بالحجر؛ كما صرح 
به صاحب «النهاية). وصاحب «الصحاح». «والقاموس». 


)١(‏ رواه عبد الرزاق عن الشعبي -مرسلا-؛ كمافي «التلخيص الحبيرة :)١79(‏ و«الكنز» 
(9/ 56 . 
وقال النووي في «المجموع؟ (0/: «ليس يثابت»2. 


١1 





الروضةالئندية -١‏ كتاب الطهارة 
والاستجمار عندهم : استعمال الجمار والتمسح بالجمار دوهي الأحجار 
الصغار-» وهو استعمال من غير تقييد. 
قال فى «القاموس» : استجمر : استنجى . انتهى . 


وهو -كما لا يخفى- يصدق على من استنجى بها للفرج الأعلى أو 
الأسفل أو لهما. 

وكذلك تصدق الاستطابة على مسح الذكر والفرج. 

قال في «النهاية»: الاستطابة والإطاية : كناية عن الاستنجاء» وسمي بها 
من الطيب ؛ لأنه رطنت يده بإزالة ما عليه من الخبث بالاستنجاء؛ أي : 


ومثل ذلك في «الصحاح"؛ و «القاموس»). 


ثم قد وردت أحاديث فيها مجرد الأمر بثلاثة أحجار من غير ذكر 
استنجاء ولا استطابة ولا استجمار؛ ولا نزاع في صدقها على الذاهب إلى 
البول كما تصدق على الذاهب إلى الغائط . 


وحيتئذ تعلم أنه شرع لمن بال أن يستجمر بالأحجار عقب البول؛ كما 
شرع لمن تغوط أن يفعل ذلك». ولا ينافي ذلك حديث: «إذا بال أحدكم فلينتر 
ذكره ثلاثاً؛؛ كما أخرجه أحمدء وابن ماجه» والبيهقي من حديث عيسى بن 
يزداد» عن أبيه . 


وقد قال ابن معين : لا يعرف عيسى ولا أبوه. 


1١17 


جوت ا 0 د 





-١‏ كتاب الطهارة التعليقات الرضية 





وقال الثوري: اتفقوا على أنه ضعيف . 

وقال أبو حاتم: حديثه مرسل : 

لأن الحديث -وإن كان مما لا د و اح ا 
أو الغائط من خارج الفرج أو الذكرء لا لاستخراج ما كان داخلهماء فالثثر 
والاستجمار مختلفان -مفهوماً وصدقاً وزماناً ومكاناً وصفة-. فكيف يجعل 
أحدهما معارضاً للآخر؟! لا سيما وحديث الَيْرِ بمكان من الضعف لا تقوم به 
الحجة على فرض انفراده. فكيف يؤخذ به وتترك أحاديث الاستجمار المتواترة 
تواتراً معنوياً عند من له أدنى ممارسة للفن؟! 

وقد أوضحت ذلك في «دليل الطالب على أرجح المطالب»؛ فليراجع 


- [الاستعاذة عند دخول الكنيف]: 


(وتندب الاستعاذة عند الشروع)؛ أي: الدخول ؛لأن الحشوش 
محتضرة"'' يحضرها الشياطين؛ لأنهم يحبون النجاسة» ووجهه ما أخرجه 
الجماعة من حديث أنس -رضي الله تعالى عنه-» قال: كان النبي كك إذا 
دخل الخلاء قال: «اللهم! إني أعوذ .بك من الخبث والخبائث». 


وقد روى سعيد بن منصور فى «سئنه»: أنه كان كَللِلةٍ يقول: «اللهم! إني 
أعوذ بك من الخبث والخبائ كث)2» وإسناده على شرط مسلم . 


.)1571( انظر اسلسلة الأحاديث الضعيفة»‎ )١١ 
.)1١70( تت (#مسوفي هذا المعنى حديث صحيح؛ فانظر #سلسلة الأحاديث الصحيحة؛‎ 


١. 


الروضةالندية -١‏ كتاب الطهارة 


و ا 00 0 





:] [أن يستغفر ويحمد بعد قضاء الحاجة‎ -١ 


(والاستغفار والحمد بعد الفراغ): لأنه وقت ترك ذكر الله -تعالى- 
ومخالطة الشياطين» والدليل عليه ما أخرجه ابن ماجه -رحمه الله تعالى- بإسناد 
صالح”'' من حديث أنس -رضي الله تعالى عنه-» قال: كان النبي يك إذا خرج 
من الخلاء قال: «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى""». 


وأخرج نحوه النسائي -رحمه الله تعالى-» وابن السني -رحمه الله 
تعالى-: من حديث أبي ذر -رضي الله تعالى عنه- ورمز السيوطي -رحمه 
الله تعالى- ااه وأخرج أحمد -رحمه الله تعالى-» وأبو داود -رحمه 
الله تعالى-» والترمذي -رحمه الله تعالى-» وابن ماجه -رحمه الله تعالى- 
من حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: كان النبي يَلكهِ إذا خرج من 
الخلاء قال: «غفرانك»). 


وصححه ابن حبان -رحمه الله تعالى-» وابن خزية -رحمه الله 
تعالى-: والحاكم -رحمه الله تعالى- . 


لالالالالا 


.)718/1( بل هو ضعيف؛ فانظر «الإرواء» (01)» و«تخريج الأذكار»‎ )١( 
(؟) في «نيل الأوطار» بزيادة: «وعافاني . (ش)‎ 
. زفرف رمو السيوطي غير موثوقة» فتلبه‎ 


١-كتاب‏ الطهارة التعليقات الرضية 


1ذخ211111111ظ 





3 ا جص 2 2 





:- باب الوضوء 
[الفصل الأول: فرائض الوضوء] 

[متى فُرض الوضوء؟]: 

فُرض مع الصلاة قبل الهجرة بسنةء وهو من خصائص هذه الأمة بالنسبة 

:] [التسمية إذا ذكر‎ - ١ 

(يجب على كل مكلّف) :لمن أراد الصلاة وهو مُحُدثْ أو جنب (أن 
يسمي) ؛ وجه وجوب التسمية ما ورد من حديث أبي هريرة -رضي الله 
عنه-» عن النبي عَكِيه . أنه قال: قلا صلاة من له وضوء له ولا وضوء من 
لم يذكر اسم الله عليه» ؛ أخرجه أحمد -رحمه الله تعالى- » وأبو داود -رحمه 
الله تعالى-» وابن ماجه -رحمه الله تعالى-2 والترمذي حزحنةه الله تعالى- » 
فى «العلل». والدارقطني -رحمه الله تعالى-» وابن السكن -رحمه الله 
تعالى-؛ والحاكم -رحمه الله تعالى-» والبيهقي -رحمه الله تعالى-» وليس 
فى إسناده ما يسقطه عن درجة الاعتبار. 


وله طرق أخرى”' من حديثه عند الدارقطني -رحمه الله تعالى- 


)١(‏ جمعها أخونا الفاضل الشيخ أبو إسحاق الحُويني في جزء مفرد عنوانه: «كشف المخبوء 
بثبوت التسمية عند الوضوء»» وهو مطبوع. 





-١‏ كتاب الطها 


5 


زه 


البق نطق 107 


والبيهقي در حمة الله- . 


وأخرج نحوه أحمد -رحمه الله تعالى-» وابن ماجه -رحمه الله تعالى- من 


حديث سعيد بن زيد -رضئ الله عله - ) ومن حديث أبي سعيد -رضي الله عنه- . 


وأخرج آخرون نحوه من حديث عائشة -رضي الله عنها-» وسهل بن 
سعد -رضى الله علهة- وأبى سبيرة -رضى الله عنه- وأم سيرة -رضى الله 
عنها-. وعلي -رضى الله عله - ) وأنس -رضى الله عنه- . 


ولا شك ولا ريب أنها جميعاً تتتهض للاحتجاج؛ بهاء بل مجرد 
الحديث الأول ينتتهض للاحتجاج لأنه حسنء فكيف إذا اعتضد بهذه 
الأحاديث الواردة فى معناه؟! 


ولا حاجة للتطويل في تخريجها فالكلام عليها معروف. وقد صرح 
الحديث بنفي وضوء من لم يذكر اسم الله» وذلك يفيد الشرطية التي يستلزم 
عدمها العدم. فضلاً عن الوجوب؛ فإنه أقل ما يستفاد منه”"" . 


)١(‏ الحديث الأول ضعيف؛ لأنه من رواية يعقوب بن سلمة الليئي» عن أبيه؛ عن أبي هريرة. 

قال البخاري : لا يعرف له سماع من أبيه؛ ولا لأبيه من أبي هريرة . 

ووقع الإسناد للحاكم في «المستدرك»: «يعقوب بن أبي سلمة»! وزعم أنه الماجشون؛ فصححه 
لذلك. وتعقبه الذهبي وغيره بأنه خطاء والصواب : «يعقوب بن سلمة الليثي؟! ولو لم أنه الماجشون؛ 
فإن أباه أبا سلمة -واسمه دينار- مجهول الحال. وعلى كل فالحديث ضعيف. 

وباقي الأحاديث التي ذكرها الشارح لا تصلح للاحتجاج؛ لأنها ضعيفة جداء ولذلك قال أحمد 
ابن حنبل : لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيد . 

وليس لمن قال بموجب التسمية في الوضوء -على أنها شرط فيه- دليل صحيح. والحق أنّها 
سنَة. (اش) 

قلت: ومناقشةٌ هذا الكلام تراها في جَرْء «كشف المخبوء. .» الذي ذكرثه آنفاً. 


1١ /7ا‎ 





(إذا ذَكّر): تقييد الوجوب بالذكر؛ للجمع بين هذه الأحاديث وبين 
حديث: «من توضا وذكر اسم الله عليه كان طهوراً لجميع بدنه» ومن توضاً 
ولم يذكر اسم الله عليه كان طهوراً لأعضاء وضوئه6'''؛ أخرجه الدارقطني 
-رحمه الله تعالى-» والبيهقي -رحمه الله- من حديث ابن عمر -رضي الله 
عنه-» وفي إسناده متروك . 


ورواه الدارقطنى در حجمهة الله تعالى- » والبيهقى ر حمهة الله تعالى- من 


حديث ابن مسعود -رضى الله عنه-) وفى إستناده -أيضاً- متروك. 


وروأه أيضاً الدارقطنى -رحمه الله تعالى-» والبيهقي -درحمه الله تعالى- 
من حديث أبى هريرة -رضى الله عنه-» وفيه ضعيفان. 


وهذه الأحاديث لا تنتهض للاستدلال بها ٠»‏ وليس فيها أيضاً دلالة على 
المطلوب من أن الوجوب ليس إلا على الذّكر» ولكنه يدل على ذلك أحاديث 
عدم المؤاخذة على السهو والنسيان» وما يفيد ذلك من الكتاب العزيزء فقد 
اندرجت تلك الأحاديث الضعيفة تحت هذه الآدلة الكلية »ولا يلزم مثل ذلك 
في الأعضاء القطعية» وبعد هذا كله: ففي التقييد بالذكر إشكال. 


قال في «الحجة البالغة»: قوله يَكِِ: «لا وضوء لمن لا يذكر الله هذا 
الحديث لم يجمع أهل المعرفة بالحديث على تصحيحه» وعلى تقدير صحته؛ 
فهو من المواضع التي اختلف فيها طريق التلقي من النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلمء فقد استمر المسلمون يحكون وضوء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» 


.)1478( انظر تعليق شيخنا على «المشكاةة‎ )١( 


١4 





ويعلّمون الناس ولا يذكرون التسمية: حتى ظهر زمان أهل 000 وهو 
نص على أن التسمية ركن أو شرطء ويمكن أن يجمع بين الوجهين بأن المراد 
هو التذكر بالقلب”"'؛ فإن العبادات لا تقبل إلا بالنية» وحيتئذ يكون صيغة: 


«لا وضوء» على ظاهرها. 
نعم ؛ التسمية أدب كسائر الآداب -لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم-: 
#كل أمر ذي بال لم يبدأ باسم الله فهو أبتر»”"'» وقياساً على مواضع كثيرة. 


ويحتمل أن يكون المعنى : لا يكمل الوضوء» لكن لا أرتضي مثل هذا 


وأقول: قد تقرر أن النفي في مثل قوله: «لا وضوء. . .2 يتوجه إلى 
الذات إن أمكن» فإن لم يمكن؛ توجه إلى الأقرب إليها -وهو نفي الصحة- ؛ 
فإنه أقرب المجازينء لا إلى الأبعد -وهو نفي الكمال-. وإذا توجه إلى الذات 
-أي: لا ذات وضوء شرعية؛ أو إلى الصحة-: دل على وجوب التسمية؛ 
لأن انتفاء التسمية قد استلزم انتفاء الذات الشرعية» أو انتفاء صحتها؛ فكان 
تحصيل ما يُحَصّل الذات الشرعية؛ أو صحتها واجباًء ولا يتوجه إلى نفي 
الكمال إلا لقرينة؛ لأن الواجب الحمل على الحقيقة؛ ثم على أقرب المجازات 
إليها إن تعذر الحمل على الذات» ثم لإ يحمل على أبعد المجازات إلا لقريئة. 

يمكن أن يقال :إن القرينة -ههنا- المسوغة لحمل النفي على المجاز الأبعد 

)١(‏ ونعنم الزمان همو! 


)1١(‏ أما هذا: فل 


(*) وهو حديث ضعيف من سائر طرقه؛ فانظر «الإرواء» )١(‏ و(5). 


1.8 





-١‏ كتاب الطهارة التعليقات قات الرضية 


هي ما أخرجه الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر» قال: قال رسول الله عَلكلِةٍ : 
«من توضاً وذكر أسم الله على وضوئه كان طهوراً لجسدهء ومن توضأ ولم 


يذكر اسم الله على وضورئه كان طهوراً لأعضائه»؛ وسنده ضعيف”" . 


” - [المضمضة والاستنشاق]: 


(ويتمضمض ود يستنشق) : وجهه أنهما من جملة الوجه الذي ورد القرآن 
الكريم بغسله. وقد بين النبي كيد ما في القرآن بوضوئه المنقول إلينا» ومن 
جملة ما نقل إلينا المضمضة والاستنشاق» فأفاد ذلك أن الوجه المأمور بغسله 
من جملة المضمضة والاستنشاق. 

وقد ورد الأمر بذلك كما أخرجه الدارقطني -رحمه الله- من حديث أبي 
هريرة -رضي الله عنه-» قال: أمر رسول الله يَكِِ بالمضمضة والاستنشاق”" . 

وثبت في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- 
أيضاً- أن النبي ككِْدٍ قال: «إذا توضأ أحدكم ؛فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر». 

وثبت عند أهل «السنن» -وصححه وير رحمه الله تعالى- من 
حديث لقيط بن صَبرةَ -رضي الله تعالى عنه- بلفظ : : «... وبالغ في 
الاستنشاق؛ إلا أن تكون صائما””"2. 





)١(‏ فلا قرينة -إذا-!! 

(؟) وهو حديث معلول؛ فانظر «سان البيهقي» /١(‏ 017). 

(5) رواه أيضاً الشافعي وأحمد وابن الجارود وابن نخزيمة وابن حبان والحاكم البيهقي؛ وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي» 0 أيضاً البغوي وابن القطان . 

ورواه أيضاً الدولابي بلفظ : «وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائماً». 

قال ابن القطان: وهذا سند صحيح. 

ورجحه على الرواية الأخرى التي ليس فيها ذكر المضمضة. (شل) 
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وأخرج النسائي -رحمه الله تعالى- من حديث سلّمة بن قيس -رضي 
الله تعالى عنه-: «إذا توضأت فانثر». 


وأخرجه الترمذي -رحمه الله تعالى- أيضاً. 


وفي رواية من حديث لقيط بن صَبرةَ -رضي الله تعالى عنه- المذكور: 
«إذا توضأات فمضمض»؛ أخرجها أبو داود بإسناد صحيح . 


وقد صحح حديث لقيط -رضى الله تعالى عنه- الترمذي -رحمه الله 
تعالى-» والنووي -رحمه الله تعالى-؛ وغيرهما؛ ولم يأت من أعله بما يقدح 


فيه . 


وقد ذهب إلى وجوب المضمضة والاستنشاق أحمد -رحمه الله تعالى-» 
وإسحاق -رحمه الله تعالى-» وبه قال ابن أبي ليلى -رحمه الله تعالى-. 
وحماد بن ف سليمان -رحمه الله اجن 


وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الاستنشاق واجب في الغسل 
والوضوءء والمضمضة سنة فيهما. 


ثور ضيه الله تعالى- »2 وأبى عون "فيه الله تعالى-» وداود الظاهري» 


)١(‏ من الأدلة القوية على وجوب المضمضة والاستنشاق؛ أن غسلهما داخل في غسل الوجه؛ 
لأنهما عضوان منه» وقد واظب عليهما النبي كيه فالتحق عمله بالأمر الوارد في القرآن بغسل الوجه 
بياناً له . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: لم يَحَكِ أحد تمن وصف وضوءه -عليه الصلاة والسلام- 
على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق؛ بل ولا المضمضة؛ وهو يرد على من لم يوجب المضمضة» . (ش). 
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وابن المنذر ر حمه الله تعالى- » ورواية عن أحمد <ر حمه الله تعالى-. 


وقد روى غيره مثل ذلك عن أبي حنيفة -رحمه الله تعالى-2 والثوري 
تومه لله تعالى-» وزيد بن على -رحمه الله تعالى- . 

وذهب مالك -رحمه الله تعالى-» والشافعي -رحمه الله تعالى-» 
والأوزاعي -رحمه الله تعالى-» والليث -رحمه الله تعالى-» والحسن البصري 
-رحمه: الله تعالى-» والزهري -رحمه الله تعالى-» وربيعة تومدينه الله تعالى- » 
ويحيى بن سعيد -رحمه الله تعالى-» وقتادة -رحمه الله تعالى-» والحكم بن 
عتيبة -رحمه الله تعالى-؛ ومحمد بن جرير الطبري -رحمه الله تعالى-» إلى 
أنهما غير واجبين» واستدلوا على عدم الوجوب بحديث :«عشر من سان 
المرسلين. . .؛ -وهو حديث صحيح”'-» ومن جملتها المضمضة والاستنشاق. 


كيدنلن 


ورد بأنه لم يرو بلفظ: «عشر من السانن4. بل بلفظ: «عشر من 
الفطرة...2”": وعلى فرض وروهه بذلك اللفظ: فالمراد بالسنة الطريقة» 
وهى لت الوالعية لاما وقع في اصطلاح أهل الأصولء. فإن ذلك اصطلاح 
حادث» وعرف متجدد لا تحمل عليه أقوال الشارع! 


بلفظ : «المضمضة والاستنشاق سنة»ة؛ أخرجه الدارقطنى -رحمه الله تعالى-» 
وإسناده ضعيف”"' . 

)١(‏ لاء فقد رواه ابن عدي (17/7) بلفظ : «عشر من السئة. .ك. بسند ضعيف. 
زفق رواه مسلم (551؟) عن عائشة . 

(") انظر «التلخيص الحبر» (١لالا‏ - الطبعة الأولى) . 
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والمراد بالسنة في اصطلاح الشارع وأهل عصره: ما دل عليه دليل من 
قوله يك أو فعله أو تقريره» ولهذا جعلت السنة مقابلة للقرآن» فهذه اللفظة 
أعم من الماعى» فإنها تُطلق على الواجب كما تطلق على المندوب» فيقال 
مثلاً: الدليل على هذا الحكم من السنة. 


ولا يقال: إن الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية؛ لأن المراد بالسنة -كما 
عرفت- في لسان الشارع . لعفن ما اصطلح عليه الفقهاء وأهل الأصول؛ فتأمل! 

ا (غسل الوجه]: 

(ثم يغسل جميع وجهه): والمراد بالوجه ما يُسّمى وجهاً عند أهل الشرع 
واللغة. 
ووجوب غسل الوجه ا خحلاف فيه في المحملة.» وقد قام عليه الدليل 
كتاباً وسنة . 

5 - [غسل اليدين مع المرفقين]: 


(ثم يديه مع مرفقيه): هو نص القرآن الكريم والسنة المطهرة» ولا خلاف في 
ذلك. وإنما وقع الخلاف في وجوب غسل المرفقين معهماء ومما يدل على وجوب 
غسلهما جميعا خديك جابر -رضي الله تعالى عنه- عند الدارقطني -رحمه الله 
تعالى-» والبيهقي -رحمه الله تعالى--: أن النبي يَيِةٍ أدار الماء على مرفقيه. ثم 
قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به؛؛ وفي إسناده ضعيفان هما: عباد بن 
يعقوب» والقاسم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عقيل'" . 


.)86( انظر #إرواء الغليل»‎ )١( 
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هريرة -رضي الله تعالى عنه- : أنه توضا ثم غسل يدهء حتى شرع في 
العضد. ثم قال: رأيت رسول الله يَكلةِ يتوضأ هكذا. 

وفي رواية الدارقطني -رحمه الله تعالى- من حديث عثمان -رضي الله 
عنه- : أنه غسل وجهه ويليه» حتى مس أطراف العضدين ؛ قال الحافظ: 
وإسناده حسن. 

وأخرج البزار والطبراني”" من حديث ثعلبة بن عباد؛ عن أبيه 
-مرفوعاً- : ثم غسل ذراعيه» حتى يسيل الماء على مرفقيه. 

وهذا بيان لما في القرآن» فافاد أن الغاية داخلة فيما قبلها. 

6- [مسح الرأس]: 

(ثم يمسح رأسه): ولا خلاف فيه -في الحملة-ء وإنما وقع الخلاف: هل 
المنعيّن مسح الكل؟ أم يكفي البعض؟ وما في الكتاب العزيز قد وقع الخلاف 
في كوته يدل على مسح الكل أم البعض » والسنة الصحيحة وردت بالبيان» 
وفيها ما يفيد جواز الاقتصار على مسح البعض في بعض الحالات» كما في 
لاصحيح مسلمك. وغيره من حديث المغيرة -رضي الله عنه- : أنه يَكِيهِ ترضاء 
ومسح بناصيته وعلى العمامة. 


وأخسرج أبو داود9) -رحمه الله تعالى-من حديث أنس -رضي الله 


(1) قال الهيثمي في «المجمع؛ :)7114/١(‏ «ورجاله موتّقون؟. 
)١(‏ برقم 4)١5417(‏ وفي سئده جهالة. 
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عنه- : أنه ِو أدخل يذه من تحت العمامة» فمسح مقدم رأسه ولم ينقض 
العمامة. 0 


وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة : أنه مسح رأسه فأقبل وأدبر. 


وهذه هي الهيئة التي استمر عليها يَكلِيَةِ: فاقتضى هذا أفضلية الهيئة التي 
كان صلى الله تعالى عليه وسلم يداوم عليها -وهي مسح الراأس مقبلاً 
ومدبراً-» وإجزاء غيرها في بعض الأحوال. 


ولا يخفى أن قوله -تعالى-: #وامسحوا برؤسكم؟ لا يفيد إيقاع المسح 
على جميع الرأس كما في نظائره من الأفعال؛ نحو: ضربت رأس زيد»ء 
وضربت برأسه؛ وضربت زيداء وضربت يد زيدء فإنه يوجد المعنى اللغوي 
في جميع ذلك بوجود الضرب على جزء من الأجزاء المذكورة» وهكذا ما في 
الآية. 


وليس النزاع في مُسّمى الرأس -لْمَة- حتى يقال: إنه -حقيقة- في 
جميعه. بل النزاع في إيقاع المسح عليهء وعلى فرض الإجمال: فقد بينه 
الشارع تارة بمسح الجميع» وتارة بمسح البعضء» بخلاف الوجه؛ فإنه لم يقتصر 
على غسل بعضه في حال من الأحوال» بل غَسَلَهُ جميعاً:ء وأما اليدان 
والرجلان؛ فقد صرح فيهما بالغاية للمسح والغسل . 

فإن قلت: إن المسح ليس كالضرب الذي مكلت به؛ قلت: لا ينكر أحد 
من أهل اللغة أنه يصدّق قول من قال: مسحت القوب -أو بالغوب-» أو 
مسحث الحائط -أو بالجائط-. على مسح جزء من أجزاء الثوب أو الحائط. 
وإنكار مثل هذا مكابرة. 


١6 





وقل أوضح ذلك شيخنا العلامة الشوكانى في «حاشية الشفاءة وغيرها؛ 
فليراجع . 


(مع أذنيه): وجهه ما ثبت في الأحايث الصحيحة: أنه صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم مسحهما مع مسح رأسه. وقد ثبت عنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم بلفظ: «الأذنان من الرأس» من طرق يقوي بعضها بعض") 

(ويعجزىء مسح بعضه) قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: الفرض أدنى 
ما يطلق عليه اسم المسح . 

وقال أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- : مسح ربع الرأس . 


فى لاسفر الفف او وكان يمسح جميع رأسه أحياناً. وأحياناً يمهسح 
على العمامة؛ وأحياناً يمهسح على الناصية والعمامة؛ ولم يقتصر على مسح 
بعض الرأس أبداًء وكان يمسح الآذان ظاهراً وباطناً» ولم يثبت في مسح الرقبة 
حديث . انتهى. 


6ل كل طرق تون والشينت: لامحعة ليمو زه امشو عع ع دقل لما عاط شيف 
من قبل حفظ الراوي. فهذا يقويه ما يتابعه فيه غيره ممن هو مثله أو أقرى منه . (كن) 

قلت: بل الحديث حسنء وطرقه ترفعة إلى الحُسْن؛ فانظر «السلسلة الصحيحة» 81/1١/1(‏ - 
*90), و(١1/‏ 75/ “905-9410). 


(؟) وهو كتاب نفيس جداًء وقد نشرناه بفضل الله وحسن توفيقه . (ش) 
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[المسح على العمامة.]: 


(والمسح على العمامة) أو غيرها ما هو على الرأس» فقد ثبت ذلك عنه 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من حديث عمرو بن أمَيّةَ الفمُري عند 
البخاري -رحمه الله تعالى- وغيره» ومن حديث بلال -رضي الله عنه- عند 
مسلم -رحمه الله تعالى- وغيره؛ ومن حديث المغيرة -رضي الله عنه- عند 
الترمذي -رحمه اللّه؛ وصححه- . 


والعفافة . 


وفى اليباب أحاديث غير هذه: 

منها عن سّلمان -رضى الله عنه- عند أحمد -رحمه الله تعالى-» وعن 
ثوبان -رضى الله عنه- عند أبى داود وأحمد -رحمه الله.- أيضاً. 

والحاصل: أنه قد ثبت المسح على الرأس وحذه» وعلى العمامة 
وحدهاء وعلى الرأس والعمامة والكُل صحيح ثابت 


وقد ورد في حديث ثوبان -رحمه الله- ما يشعر بالإذن بالمسح على 
العمامة مع العذرء وهو عند احمد -رحمه الله-ء وبي داود"'' -رحمه الله-: 
أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعث سرية» فأصابهم البردء فلما قدموا 
على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم شَكُوَا إليه ما أصابهم من البرد 
فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين؛ وفي إسناده راشد بن سعد؛ 


)001( رواه أحمد زه/ لالا؟)ء وأبو داود .)١85(‏ 


١ /ا‎ 


١-كتاب‏ الطهارة التعليقات الرضية 


ح ااصصلر لجيج كج اك اتخحتن ووو اخ انان ا 1 2ك 777509397122237 للفاط طب 757729727777 317777775025503 1 ماوت 
0 ا 





قال الخلال في «علله»: إن أحمد -رحمه الله- قال: لا ينبغي أن يكون راشد 
ابن سعد سمع من ثوبان -رضي الله عنه- لأنه مات قدي" . 

.>- [غسل الرجلين]: 

(ثم يغسل رجليه): وجهه ما ثبت عنه د في جميع الأحاديث الواردة 
في حكاية وضوئه إفإنها جميعها مصرحة بالغَسّل. وليس في شيء منها أنه 
مسح وإلا في روايات لا تقوم بمثلها الحجة» ويؤيد ذلك قوله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم للماسحين على أعقابهم : «ويل للأعقاب من النار» -كما ثبت 
في «الصحيحين» وغيرهما-. 

وما يؤيد ذلك وقوع الأمر منه يلل بعَسَل الرجلين» كما في حديث 
جابر -رضى الله عنه- عند الدارقظي 7") -رحمه الله-. 

ويؤيده -أيضاً- قوله يَكلِْ: «فمن زاد على هذا أو نقص”" فقد أساء 
وظلم»؛ وهو حديث رواه أهل «السئن»» وصححه اين خريمة -رحمه اللم-ء 
ولا شك أن المسح بالنسبة إلى الغسل نقص . 

وكذلك قوله يَكِيِ: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به؛» وكان في 

وكذلك قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم للأعرابي: «توضأ كما 

.)١74ص( انظر «جامع التحصيل»‎ )١( 


0( في «سئنه» 2)٠1١1//1(‏ وقد ضعفه النووي قِ «المجموع» 1/اا). 
6) زيادة : «أو نقص»: لا تصح؛ فانظر «فتح الباري» /1١(‏ 777)» و«عون المعبود» .)579/١(‏ 
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أمرك اللهه"')» ثم ذكر له صفة الوضوء؛ وفيها غسل الرجلين. 


وهذه أحاديث صحيحة معروفة. وهي تفيد أن قراءة الجر إما منسوخة أو 
محمولة على أن الجر بالجوار”''؛ وقد ذهب إلى هذا الجمهور. 

قال النووي: ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يُعَتَد به في الإجماع . 

وقال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح»: إنه لم يشبت عن أحد من 
الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- خلاف ذلك؛ إلا عن علي -رضي الله 
تعالى عنه-» وابن عباس -رضى الله عنه-» وأنس -رضي الله عنه-») وقد 
ثبت الرجوع منهم عن ذلك. 

وروى سعيد بن منصور عن عبدالرحمن بن أبي ليلى -رحمه اللهى-. 
قال: اجتمع أصحاب رسول الله يَكليهِ رضي الله عنهم- على عسل القدمين. 

وقالت الإمامية'": الواجب مسحهما. 

وقال محمد بن جرير» والحسن البصري -رحمه الم والجبائي : إنه 


مخير نين الخسل والمسح . 


)١(‏ رواه أبو داود (851) عن رفاعة بن رافع بسند صحيح. 

وانظر «نصب الراية» (751//1) . 

(1) كما قال ابن زنجلة في «حُجَة القراءات» (ص777)» ثم قال: «كما يقال : هذا جَحرٌ ضب 
خربت؟. 

(*) وهم الشيعة الجعفرية الائنى عشرية!! 
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ولم يحَتَجَ من قال بوجوب المسح إلا بقراءة الجر وهي لا تدل على أن 
المسح متَعيّن؛ لأن القراءة الأخرى ثابتة بلا خلاف؛ بل غاية ما تدل عليه هذه 
القراءة هو التخييرء لو لم يَرِدْ عن النبي كَليِيةِ ما يوجب الاقتصار على الغسل . 


أقول: الحق أن الدليل القرآني قد دل على جواز الغسل والمسح؛ لثبوت 
قزاءة التصبه وان يونا ل 30 


وقد قيتلف الفاقلوان بالتذل: فسزلر قار علي اواو واف ابسن اللنتطفق 
على مدخول الباء في مسح الرأس » بل هو معطوف على الوجوه. فلما جاور 


ل كن 


المجرور انجر. 


وتعسّف القائلون بالمسح» فحملوا قراءة النصب على العطف على محل الجار 
والمجرور في قوله: #برؤسكم4”' » كما أن قراءة الجر عطف على لفظ المجرور. 


وكل ذلك ناشىء عن عدم الإنصاف عند عروض الاختلاف» ولو وجد 
أحَد القائلين بأحَد التأويلين اسماً مجروراً في رواية ومنصوباً في أخرى ما لا 
يتعلق به الاختلاف» ووجد قبله منصوباً لفظاً ومجروراً: لما شك أن النصب 
عطف على المنصوب والجر عطف على المجرورء وإذا تقرّر هذا؛ كان الدليل 
القرآني قاضياً بمشروعية كل واحد منهما على انفراده» لا على مشروعية الجمع 
بينهما؛ وإن قال به قائل -فهو من الضعف بمكان؛ لأن الجمع بين الأمرين لم 
ثبت في شيء من الشريعة- . 


)١(‏ سيرجح المصئف -بعد- أنّ الصَمْلَ -فقط- هو الواجب. 
وآما كلامه -هنا- : فمتعلق بالدلالة اللخوية. 


)١(‏ هذا هو الصحيح من جهة العربية» وليس فيه تعسف .(ش) 


حل 





انظر الأعضاء المتقدمة على هذا العضو من أعضاء الوضوء؛ فإن الله 
سبحانه شرع في الوجه الغسل فقط» وكذلك في اليدين» وشرع في الرأس 
المسح فقط؛ ولكن الرسول يفيه قد بين للأمة أن المفروض عليهم هو عسل 
الرجلين لا مسحهماء فتواترت الأحاديث عن الصحابة في حكاية وضوئه 
عليه وكلها مصرحة بالغَسلء. ولم يأت في شيء منها المسح إلا في مسح 
الخفين» فإن كانت الآية مجملة في الرجلين باعتبار احتمالها للغسل والمسح؛ 
فالواجب العَسل بما وقع منه وَل من البيان المستمرٌ جميع عمره”" . 


وإن كان ذلك لا يوجب الإجمال؛ فقد ورد في السنة الأمر بالعْسّل 
وروداً ظاهراً؛ ومنه الأمر بتخليل الأصابع؛ فإنه يستلزم الأمر بالغسل؛ لأن 
المسح لا تخليل فيه» بل يصيب ما أصاب». ويخطىء ما أخطأ. 


والكلام على ذلك يطول جداً. 


والحاصل : أن الحق ما ذهب إليه الجمهور؛ من وجوب الغسل وعدم 
إجزاء المسح”" . 

قال في «الحجة البالغة»: ولا عبرة بقوم تجارت بهم الأهواء فأنكروا 
عسل الرجلين متمسكين بظاهر الآية'''؛ فإنه لا فرق عندي بين من قال بهذا 
القول» وبين من أنكر غزوة بدر ول -ثما هو كالشمس في رابعة النهار- . 


نعم؛ من قال بأن الاحتياط”' الجمع بين الغسل والمسح. أو أن أدنى 


انظر التعليق السابق. 
)١(‏ على إحدى القراءتين. 
(7) وبابه واسع!! 


كيل 
[التعليقات الرضية ل ج ]١‏ 





الفرض المسح -وإن كان الغسل مما يلام أشد الملامة على تركه-؛ فذلك أمر 


يمكن أن يتوقف فيه العلماء حتى تنكشف جلية الحال. انتهى . 


قلت: ويدفعه ما تقدم من الدليل على عدم إجزاء المسح والجمع بينه 
وبين الغسل؛ فلا فائدة للتوقف في ذلك . 


(مع الكعبين)؛ أي: مع القدمين للآية -وهما العظمان الناتئان عند 
مفصل الساق والقدم-؛ فالكلام في ذلك كالكلام في المرْقَقيْنَء ولكنه لم يثبت 
في غسلهما عنه يك مثل ما ثبت في المرفقين» وإذا تقرر أنه لا يتم الواجب 
إلا بغسلهما: ففي ذلك كفاية مُغْنِيةَ عن الاستدلال بدليل آخر. 

[شروط المسح على الحقين] : 

-١‏ لأن يلبسهما على طهارة]: 


(وله المسح على الخنفين)؛ ويشترط في المسح عليهما: أن يكون أدخل 
رجليه فيهما وهما طاهرتان. 


قال الشافعي -رحمه الله-: يشترط كمال الوضوء عند الّلبس. 

وقال أبو حنيفة -رحمه اللّ-: عند الحدث. 

وَمَسْحَ أعلى الخف فرض» حسم تقل تئة عند القافض توخي الله- . 
وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: لا يسح إلا الأعلى . 


وبالجملة: فوجهه ما ثبت تواتراً عن النبي كَكَِةِ من فعله وقوله. 
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وقد قال الومام أحمد -رحمه الله- : فيه أربعون حديثاٌ وكذلك قال 


غيره . 


وقال ابن أبي حاتم -رحمه الله-: إنه رواه عن النبي يللي من الصحابة 
(زفن)”' اخد واريعوة رحد 


وقال ابن عبدالبر -رحمه الله-: أربعون رجلاً. 

وقال ابن منده : إن الذين رووه من الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- 
عن النبي ولد ثمانون رجلاً. 

ونقل ابن المنذر عن ابن المبارك -رحمه الله-» أنه قال: ليس في المسح 
منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته. 

وقد ذكر أحمد -رحمه الله- أن حديث أبى هريرة -رضي الله تعالى 
عنه- في إنكار المسح باطل . 

وكذلك ما روي عن عائشة -رضي الله عنها- وابن عباس -رضي الله 
عنه- قد أنكره الحفاظ. ورووا عنهم خلافه. 

وكذلك ماروي عن على -رضى الله عنه- أنه قال: سبق الكتاب 


وقد روى عنه مسلم حر -حمه المت والنسائي -درحمه الله.- القول بالمسح 





(1) اختصار (رضي الله عنه). (اش) 
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وقد روى الإمام المهدي7") في «البحر» عن علي -رضي الله عنه - القول 
بمسح الخفين. 


وقد ثبت في «الصحيح"» من حديث جرير -رضي الله عنه-: أنه عَكلِيَ 
المائدة؛ لأن آية المائدة نزلت في غزوة المريسيع . 

وقد روى المغيرة -رضي الله عنه- عن النبي تَكِيِ المسح على الخفين» 
وأنه فعل ذلك في غزوة تبوك وتبوك متاخرة عن الْمرَيسِيع بالاتفاق. 

وقد ذكر البرّار -رحمه الله- أن حديث المغيرة -رضي الله عنه- هذا رواه 

وبالجملة: فمشروعية المسح على الخفين أظهر من أن يطُوَل الكلام 
عليهاء ولكنه لما كبر الخلاف فيها وطال النزاع؛ اشتغل الناس بهاء حتى جعلها 
بعض أهل العلم من مسائل الاعتقاد. 

: [أن يكون المسح مؤقتاً]‎ -١ 

وقد ورد توقيت المسح بثلائة أيام للمسافرء وبيوم وليلة للمقيم. 

قال ابن القيم -رحمه الله- في «إعلام الموقعين»”': سثئل رسول الله وَل 

)١(‏ هو من أثمة الزيدية! 


وكتابه هو «البحر الرّخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارةء وانظر )١/١(‏ -منه-. 
20( وهو كتاب نادر المثال» وقد وَقَقنا الله لنشره» والحمد لله اش) 
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عن المسح على الخفين؟ فقال: «للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يومأ»» وسأل 
رسول الله يَكَِهِ أبي بن عمارة -رضي الله عنه-» فقال: يا رسول الله! أمسح 
على الخفين؟ قال: «نعم»؛ قال: يوماً؟ قال: «ويومين». قال: وثلاثة أيام؟ 
قال: انعم » وما شئت». ذكره أبو ارول -رحمه الله - . 


وطائفة قالت: هذا مطلق. وأحاديث التوقيت مقيدة» والمقيد يقضي على 
المطلق انتهى . 

وأما مسح الرقبة؛ فقد ورد من الروايات ما يصلح للتمسك به على 
مشروعية مسح الرقبة'"'» وقد بسطه المجتهد الرباني في «شرح المنتقى»”'"» وقد 
كاد يقع الإجماع بين أهل المذاهب على أنه بدعة . 

*- [النية ]: 


(ولا يكون وضوءاً شرعياً إلا بالنية لاستباحة الصلاة)؛ لحديث: «إنمها 
الأعمال بالنيات» وهو في «الصحيحين» وغيرهماء وورد من طرق بألفاظ . 


قال في «التلخيص»: لم يبق من أصحاب الكتب المعتمدة -رحمهم الله- 
من لم يخرجه؛ سوى مالك -رحمه الله-» فإِنّه لم يخرجه في «الموطأ»» وإن 
كان ابن دحية -رحمه الله- وهم في ذلك». وادعى أنه فى «الموطان”؟' . 


.)١68( )١(‏ وابن ماجه (ل/ا08). 

وقد ضعفه أبر داود -عقب روايته-. 

(1) وقال ابن القيّم في «زاد المعاد؛ :)49/١(‏ «ولم يصح عنه في مسح العق حديث البتّة». 
انظر «السلسلة الضعيفة» (59) و(745). . 

(؟) «نيل الأوطار؟ (1537/1 - 158). 

(5) بل هو في «الموط|» (9485 - رواية محمد بن الحسن الشيباني). 


١6 
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قال الهروي: كب هذا الحديث عن سبع مثئة نفر من أصحاب يحبى بن سعيد. 

قلت : تتبعته من الكتب والأجزاء »حتى مررت على أكثر من ثلاثة الآف 
جزءء فما استطعت أن أكمل له سبعين طريقاً» هذا ما كنت وقفت عليه؛ ثم 
إن في «المستخرج لابن ملله) -رحمه الله- عدة طرق» فضممتها إلى ما 
عندي» فزادت على ثلاث مئة طريق . انتهى . 

فِنْ كان الْمقَدرٌ عام”'' فهو يفيد أنه لا يثبت العمل الشرعي إلا بهاء وإن 

كان خاصاً؛ فأقرب ار الصحة» وهي تفيد ذلك . 

قال في «الفتح»: «وقد اتفق العلماء على أن النية شرط في المقاصدء. 

ومن نَم خالفت الحنفية -رحمهم الله- في اشتراطها للوضوء» ورد ابن 
القيم -رحمه الله- على الحنفية -رحمهم الله- بأحدٍ وخمسين وجهاً في 
«إعلام الموقعين» فليرجع إليه. 

وقد نسب القول بفرضية النية إلى الشافعى -رحمه الله-؛ ومالك 
-رحمه المت والليث -رحمه اللّمت» وربيعة -رحمه اللّمت» وأحمد بن حنبل 


-رحمه الله-» وإسحاق بن راهويه -رحمه الله-. 


فصل : ٠‏ سنن الوضوء أ 
١‏ - [التثليث]: 
(ويستحب التثليث): وَجهه ما ثبت في الأحاديث الصحيحة: أنه صلى 


)١(‏ # أي: لا عمل إلا بالنية» ولا كان هذا مترولك الظاهرء لأن الذوات عير منتفية-؛ قبده 
الشارع بالعمل الشرعي؛ وإن كان خاصاً بالأعمال - الأعمال الصالحة - كما يدل عليه سياق الحديث . (نق) 


لحل 
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الله تعالى عليه وآله وسلم غسل كل عضو ثلاث مرات» وس أن الواجب مرة واحدة. 

(في غير الرأس): لأآن الأحاديث الواردة بتثليث سائر الأعضاء وقع 
التصريح فيها بإفراد مسح الرأس» ولا تقوم الحجة بما ورد في تثليثه"" . 

ذبيان حكم الترتيب]: 

وأما الترتيب: فمن جملة ما استدل به القائل بوجوب الترتيب: أن الآية 
مجملة باعتبار أن (الواو) لمطلق الجمع على أي صفة كان؛ فبيّن النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم للأمة أن الواجب من ذلك هيئة ممخصوصة هي المروية 
عنه) وهي مرتبة . 

وأيضاً؛ الوضوء الذي قال فيه تَكلِل: «لا يقبل الله الصلاة إلا به؛ كان 
نويا" والحديث المذكور -وإن كان في جميع طرقه مقال-؛ لكنها يقوي 
بعضها بعضاً؛ ويؤيده ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم مرفوعاً 
عن أبي هريرة : «إذا توضاتم فابدوًا بميامنكمة"" : 

قال ابن دقيق العيد: هو خليق بأن يصح . 

وقد حقق الكلام على هذا شيخنا العلامة الشوكاني في «شرح المنتقى». 

؟- لإطالة الغرة والتحجيل]: 

(وإطالة الغرّة والتحجيل): لثبوته في الأحاديث الصحيحة ٠‏ كقوله كَكلِلهِ : 


)١(‏ قارن ب «نصب الراية» /١(‏ 14) للزيلحي. 
)١(‏ قارن ب «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ,)0576-0097/١/١(‏ 
29 انظر ااصحيح سان ابن ماجه» (73717). 





-١‏ كتاب الطهارة 
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«إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا فحجلين من آثار الوضوء»” 3 '» فمن استطاع 
منكم أن يطيل غرته فليفعل . 


“- [السواك]: 


(وتقديم السواك استحباباً): وجهه الأحاديث المدواترة من قوله وَكِل 
وفعله» وليس في ذلك خلاف. 

قال في «الحجة): «قوله يَيِّ:ْ «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة» ؛معناه : لولا خوف الخَرَج لمعلت السواك شرطاً 
للصلاة كالوضوء؛ وقد ورد بهذا الأسلوب أحاديث كثيرة جداً؛ وهي دلائل 
واضحة على أن لاجتهاد النبي يَكِهِ مدخلاً في الحدود الشرعية »وأنها متوطّة 
بالمقاصد. وأن رفع الحرج من الأصول التي بني عليها الشرائع 

وقول الراوي في صفة تسوكه صلى الله عليه وآله وسلم: يقول: أع أع؛ 

أقول: ينبغي للإنسان أن يبلغ بالسواك أقاصي الفم» فيخرج بلاغم الحلق 
والصدرء والاستقصاء في السواك يذهب بالقّلاع ويْصّمي الموت ويطيْب 
النكهة». انتهى . 


؛ - [غسل الكفين ثلاثاً] : 
(وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثاً قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة) : 


.2)25( رواه البخاري فشنت ” ومسلم‎ )١( 
,)١١( وأما ما بعده : فمدرج؛ فانظر «الضعيفة؟‎ 
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2 ا النفة قاة الحطة لال ةا 11 فاطو لالد لاد لوط ا لاا اباو لود وا ع 


وآله وسلم توضأء» فاستوكف ثلاث ؛ أي : غسل كفيه. أخر جه أحمد -رحمه 
الله-» والنسائى -رحمه الله-. 


وثبت في «الصحيحين» من حديث عثمان -رضي الله عنه-: «فأفرغ 
على كفّيه ثلاث مرات يغسلهما». 


وثبت نحو ذلك عن جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم- يروونه عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 


فصل : [نواقض الوضوء] 
-١‏ (خروج شيء من أحد السبيلين]: 


(وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح): فقد وردت 
الأدلة بذلك مثل حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الثابت في «الصحيحين» 
وغيرهما »قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «لا يقبل الله 
صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا»» وقد فسره أبو هريرة -رضي الله عنه- 


عاعاي 


لما قال له رجل: ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط . 
ومعنى الحَدَث أعم مما فسّره بهء ولكنه نبّهِ بالأخفٌ على الأغلظ . 
ولا خلاف في انتقاض الوضوء بذلك. 
1 [الجماع ]: 
(وبما يوجب الغسل) في الجماع» ولا خلاف في انتقاضه به أيضاً. 
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- [نوم المضطجع]: 


(ونوم المضطجع): وجهه أن الأحاديث الواردة بانتقاض الوضوء بالنوم 
كحديث : امن نام فليتوضا» مقسلة ها ووو آن النوم الذي ينتقض به الوضوء 
هو نوم المضطجع . وقد روي من طرق متعددة» والمقال الذي فيها ينجبر بكثرة 
طرقها”''؛ وبذلك يكون الجمع بين الأدلة المختلفة . 


وفي ذلك ثمانية مذاهب استوفيناها في لامسك الختام شرح بلوخ المرام؟. 
واستوفاها الماتن ف في «نيل الأوطار شرح منتتقى الأخبار»؛ وذكر الأحاديث 
المختلفة وتخريجهاء وترجيح ما هو الراجح 


قال الشافعي -رحمه الله - : النوم ينقض الوضوء إلا نوم ممكن مفحلثه: 


)١(‏ #8 هذه الدعوى باطلة؛ فإن شَرْط انجبار الحديث بكثرة الطرق؛ أن لا يكون فيها متهم أو 
متروك؛ كما بينه النووي وغيره في (مصطلح الحديث). 

ويدلك على ذلك أنه كم من حديث له من الطرق أكثر من هذا بكثير؛ ومع ذلك فقد ظلوا 
يحكمون عليها بالضعف! وهذا الحديث لا يوجد فيه هذا الشرط؛ على قلتها -أعني : طرقه-»: وهي 
ثلاثة : 

الأول: حديث ابن عباسء وله أربع -بل خمس- علل بِينَاهًا في «الأحاديث الضعيفة؛ التي 
جردناها من #ستن أبي داود» رقم(751). 

الثاني : حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ قال الشوكاني في «الثيل ا :)١‏ 
«وفيه مهدي بن هلال؛ وهو متهم بوضع الحديث» ومن رواية عمر بن هارون البلخي؛ وهو متروك» 
ومن رواية مقاتل بن سليمان؛ وهو متهم». 

الثالث: حديث حذيفة؛ أخرجه البيهقي »)١٠١/١(‏ وقال: «ينفرد به بحر بن كُنيْز السقاء؛ وهو 
ضعيف ولا يحتج بروايته». 

فمثل هذه الطرق لا ينجبر بها الحديث؛ بل تزيده وهناً على وهن.(نى) 

قلت: وانظر «تمام المثقه (89). 
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وقال أبو حنيفة -درحمه الله - : لو نام قائماً أو قاعداً أو ساجداً؛ لا وضوء 
عليه » حتى ينام مضطجعاً أو متكثاً) . 

كذا في «المسوى». 

5- [أكل لحم الإبل]: 

(وأكل لحم الإبل) :وجهه قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -لَا قيل 
له: أنتوضا من لحوم الوبل؟- قال: (نعم». وهو في «الصحيح» من حديث 
جايس ين سمرة -رضي الله عله - . 

وقد روي -أيضاً- من طريق غيره. 

وذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء» واستدلوا بالأحاديث التي 
نسخت الأحاديث الواردة في الوضوء مما مست النار. 

ولا يخفى أنه لم يصرح في شيء منها بلحوم الإبل حتى يكون الوضوء 
منها منسوخاً. 

وقد ذهب إلى انتقاض الوضوء بأكل لحوم الوبل أحمد أبن حنبل -رحمه 


الله-» وإسحاق بن راهوية -رحمه الله-» ويحيى بن يحيى -رحمه اللَفتء 
وابن المنذر -رحمه اللَّه-. وابن خزيمة -رحمه المت والبيهقي -رحمه اللّه-» 
وحكي عن أصحاب الحديث -رحمهم الله.-» وحكي عن جماعة من الصحابة 
-رضي الله عنهم- كما قال النووي رحمه الله . 


قال البيهقي درحمه اللّه-: حكي عن بعض أصحابئنا عن الشافعي 
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-رحمه الله- أنه قال: إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به» قال البيهقي 
-رحمه الله-: قد صح فيه حديثان حديث جناي بق سمرة -رضى الله عنه-» 


وحديث البراء -رضى الله عنه- . 


قال في «الحجة»: «وأما لحم الإبل فالأمر فيه أشدّ» لم يقل به أحد من 
فقهاء الصحابة -رضي الله عنهم -والتابعين -رضي الله عنهم- ولا سبيل إلى 
الحكم بنسخه. فلذلك لم يقل به من يغلب عليه التخريج'", وقال به أحمد 
(رح”". وإسحاق (رح)؛ وعنلدي أنه ينبغي أن يحتاط فيه الإنسان. والله 
أعلم». 

وقد أطال ابن القيم (رح) في «إعلام الموقعين»”" في إثبات النقض به. 

أقول: الإنصاف في هذا أن لحوم الإبل ناقضة للوضوءء وحديث النقض 
من الصحة بمكان يعرفه من يعرف هذا الشأن : أخرجه مسلم و«أهل السئن»» 
وصححه جماعة من غيرهم؛ ولم يأت عنه يَكِْةِ ما يخالف هذا من قول أو 
فعل أو تقريرء وإلى هذا التخصيص ذهب جماعة من أهل العلم -كما 
تقدم- . 

ومن أراد الاطلاع على مذاهب العلماء وأدلتهم في هذه المسألة؛ فهي 
مستوفاة في مؤلّفات شيخنا العلامة الشوكاني. 

وأما حمل الوضوء على غسل اليد؛ فالواجب علينا حمل ألفاظ الشارع 

)١(‏ أي: ذكر الأدلةء والترجيح بينها. 

(7) اختصار (رحمه الله) . (ثشش) 


5) # (كرلاة - ١٠١٠).(ن)‏ 
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على الحقائق الشرعية إن وجدت» وهي ههنا موجودة ؛ فإنه في -لسان الشارع 
وأهل عصره- ؟ لغسل أعضاء الوضوء لا لغسل اليد فقط. 


ولم يصح من أحاديث الغسل قبل الطعام وبعده شيء”". 

ه- [القيء]: 

(والقيء): وجهه ما روي عنه يَكلِ: أنه قاء فتوضا'''؛ أخرجه أحمد 
(رح)ء و«أهل السنن» (رح). 

قال الترمذي: هو أصح شيء في الباب. 

وصححه ابن منده (رح). 


وليس فيه ما يقدح في الاحتجاج به» ويؤيده أحاديث؛. منها: حديث 
عائشة -رضي الله تعالى عنها-» عنه عله : من أصابه قيء أو رعاف أو قلس 
أو مذي؛ فلينصرف فليتوضا)؛ وفي إسنئاده إسماعيل بن عياش؛ وفيه 


وفي الباب عن جماعة من الصحابة -رضي الله تعالى عنهم-؛ والمجموع 


وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة(رح)؛ وأصحابه (رح). 
)١(‏ انظر «السلسلة الضعيفة؛ .)١54(‏ 


.)15( استحباباً. لا وجوباً؛ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ كما في «الاختيارات العلمية»‎ )١( 
انظر انصب الراية»؛ (078/1. 2 ش‎ )*( 


قفن 
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وذهب الشافعي(رح) وأصحابه (رح) إلى أنه غير ناقض» وأجابوا عن 
أحاديث الوضوء من القيء بأن المراد بها غسل اليدين! ولا يخفى أن الحقيقة 
الشرفة جد 


وفي «الحجة البالغة»: قال إبراهيم (رح) بالوضوء من الدم السائل 
والقيء الكثير. والحسن(رح) بالوضوء من القهقهة في الصلاة » ولم يقل 


دفبمحترودحة , 


والأصح في هذه أن من احتاط فقد استبرأ لدينه وعرضه»ء ومن لا: فلا 
سبيل عليه في صراح الشريعة . 

والدم السائل والقيء الكثير ملّوئان للبدن مبلّدان للنفس». والقهقهة في 
الصلاة خطيئة تحتاج إلى كفارة» فلا عجب أن يأمر الشارع بالوضوء من هذهء 


ولا عجب أن يأمر ويرعْب فيه من غير عزية. 


وفي «المسوى»: قال الشافعي -رحمه الله-: خروج النجاسة من غير 
الفرجين لا يوجب الوضوء. 

وقال أبو حئيفة در حمه الله - : يوجبه بشرطه. ا 

)١(‏ الأحاديث المروية في نقض الوضوء بالقيء ضعيفة » لا تصلح للاحتجاج ٠‏ وكذلك ما ورد في 
النقض بخروج النجاسة من غير السبيلين. 

وأما أحاديث نقض الوضوء بالقهقهة؛ فإنها من أضعف اللحديث» بل حكم كثير من الحفاظ بأنها 
موضوعة . 

والحق أن ليس شِيء من هذا ناقضاً للوضوء . (ش) 
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[القَلّس والرعاف]: 


(ونحوه) وامراد بنحو.القيء: هو القَلّس والرعافء والخلاف في القَلّس 


قال لحني : هو ما خرج من الحلق ملء القم أو دونه -وليس بقيء- . 

وفي «النهاية»: القَلّس ما خرج من الجوف» ثم ذكر مثل كلام الخليل. 

وأما الرّعاف فقد ذهب إلى أنه ناقض أبو حنيفة -رحمه المت وأبو 
يوسف -رحمه المت ومحمد -رحمه ال وأحمد بن حنبل -رحمه الل -» 
واسحاق <رحمه اللهك: وفيدوة بالسيلان: 

وذهب ابن عباس -رضى الله عنه-2 ومالك -رحمه المت والشافعي 
متوحييه للد وروي عن ابن أبي أوفى -رضي الله عنه-») وأبي هريرة -رضي 
الله عنه-» وجابر بن زيد -رضى الله عنه-» وابن المسيّب -رحمه الت 
ومكحول -رحمه الله-» وريبعة -رحمه الله- إلى أنه غير ناقض. ٠‏ 

وأجابوا عن دليل الأُوليّن بما فيه من المقال» وبالمعارضة بمثل حديث: أن 
النبي عَكَلِبد احتجم »فصلى ولم يتوضاء ولم يزد على غسل محاجمه؛ رواه 
الدارقطني”'' -رحمه الله-» وفي إسناده صالح بن مقاتل» وهو ضعيف. 


ويجاب عن الأول بأنه ينتهض بمجموع طرقه”"»؛ وعن المعارضة بأنها غير 


)١(‏ هو الفراهيدي ؛ الإمام المشور. 
قف (1/1مه). وضعفه النووي في «المجموع» (9/؟4). 
(") أما هذا: فلا! 





صالحة للاحتجاجء وبآن دم العاف غير دم الحجامة» فلا يَبْعْدُ أن يكون 


في «المسوى» قال الشافعى -رحمه الله - : الرعاف والمحجامة لا ينقضان 


الوضوء. 
وقال أبو حنيفة -رحمه الله- : ينقضان إذا كان الدم سائلاً. 


وقال مالك -رحمه الله-: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا دم 
ولا من قبح يسيل من الجسدء ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذَكَرٍ أو دبر 

أقول: قد اختلف أهل العلم في انتقاض الوضوء بخروج الدم. وجميع 
تقرر أن كون الشيء ناقضاً للوضوء لا يثبت إلا بدليل يصلح للاحتجاج؛ وإلا 
وجب البقاء على الأصل؛ لأن التعبد بالأحكام الشرعية لا يجب إلا بإيجاب 
الله أو رسولهء وإلا فليس بشرع. 

ومع هذاء فقد كان الصحابة -رضي الله عنهم- يباشرون مع معارك 
القتال ومجاولة الأبطال في كثير من الأحوال ما هو من الشهرة بمكان أوضحٌ 
من الشمسء. فلو كان خروج الدم ناقضاً: لا ترك كله بيانَ ذلك مع شدة 
الاحتياج إليه؛ وكثرة الحامل عليه. 

ومثل الدم القيء في عدم ورود دليل يدل على أنه ناقض» وغاية ما 


)١(‏ وهذا هو الصواب. والله تعالى أعلم. 


١ك‎ 





هناك حديث إسماعيل بن عياش » وفيه من المقال ما لا يخفى . 


5- لمس الذكر]: 


(ومس الذكر): وقد دل على ذلك حديث بسْرَةَ بنت صفوان -رضي الله 
عنها-. أن النبي يِه قال: «من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضاً؛؛ زوآة 
أحمد -رحمه اللّمكت وأهل لالسئن» -رحمهم للد ومالك -رحمه اللد-ع 
والشافعي -رحمه الله-. وابن خزية -رحمه الله-؛ وابن حبان -رحمه الله 
والحاكم -رحمه الله - وابن الجارود. 


وصححه أحمد -رحمه اللّمت» والترمذي -رجمه اللّه-» والدارقطني 
درحجمه اللّم»- ويحيى بن معين -رحمه المت والبيهقى -رحمه اللّمت» 
والحازمى در حجحمه المت وابن حبان در جمهة المت وابن خرية در حمة 
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الله- . 
قال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب. 


وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم-؛ منهم: 
جابر -رضي الله عنه-» وأبو هريرة -رضي الله عنه - وأم حبيبة -رضي الله 
عنها-؛ وعبدالله بن عمر -رضي الله عنهما-» وزيد بن خالد -رضي الله عنه-» 
وسعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-» وعائشة -رضي الله عنها-» وابن عباس 
-رضي الله عنهما-» وابن عمرو -رضي الله عنهما-» والنعمان ابن بشير -رضي 


الله عنه-» وأنس -رضى الله عنه-. وأبى بن كعب» ومعاوية بن 0 -رضي 
)١(‏ في الآصل : معاوية بن ابي حيدة؛ وهو خط . /كآن») 


يفن 
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(0 ( 


-رضي اله عنها- 


الله عنه -) وقييصة -رضي الله عله - .2 وأروى يي 

وحديث بسرة -رضي الله عنها- بمجرده أرجح من حديث طلّق بن علي 
-رضي الله عنه- عند أهل «السنن» -رحمهم الله- مرفوعاًء بلفظ: الرجل يمس 
ذكره أعليه وضوء؟ فقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «إنما هو بضعة منك؛؛ 
فكيف إذا انضم إلى حديث بسرة -رضي الله عنها- أحاديث كثيرة كما أشرنا إليه؟! 

ومن مال إلى ترجيح حديث طلق: فلم يأت بطائل! 

وقد تقرر في الأصول: أن رواية الإثبات أولى من رواية النفي» وأن 
المقتضي للحظر أولى من المقتضي للإباحة. 

قد ذهب إلى انتقاض الوضوء بمس الذكر جماعة من الصحابة والتابعين 
-رضي الله عنهم. والأئمة -رحمهم الله-؛ ومالوا إلى العمل بحديث بسرة؛ 
لتأخر إسلامها. 

وذهب إلى حلاف ذلك جماعة كذلك. 

والحق الانتقاض. 

: 

وقد ورد ما يدل على أنه ينتقض الوضوء بمس الفرج؛ وهو أعم من 

)١(‏ هي غير معروفةء والإسناد إليها ضعيف. 

واختلف فيها؛ فقال بعضهم : أروى؛ ولم يذكر اسم أبيها . 

وقال بعضهم : أروى بنت أنيس . 


وقال بعضهم : عن أبي أروى؛ فقط !(ش) 
(1) انظر «التلخيص الخحبير» .)١14-1١71/١(‏ 
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القبّل والدبرء كما أخرجه ابن ماجه -رحمه الله- من حديث أم حبيبة -رضي 
الله عنها-» قالت: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول: 
«من مس فرجه فليتوضاً»» وصححه أحمد -رحمه الله-» وأبو روه ترحيد 
الله-ء وقال ابن السكن -رحمه الله-: لا أعلم له علة. 


وأخرج الدارقطني -رحمه الله- من حديث عائشة -رضي الله عنها- 
مرفوعاً: «إذا فك إحداكن فرجها فلتوضا»؛ وفي إسناده عبدالرحمن بن 
عبدالله العمري؛ وفيه مقال0' . 


وأخرج أحمد -رحمه 5 والترمذي در حمه المت والبيهقي در حمه 
المح من حديث عمرو بن شعيب »عن أبيه »)عن جده: عن النبي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم. قال: «أيا رجل مس فرجه فليتوضاً» وأعا امرأة ممست 
فرجها فلتتوضأ»؛ وفي إسناده بقية بن الوليدء ولكنه صرح بالتحديث”". 

قال في «المسوى؛: قال الشافعي -رحمه الله-: يجب الوضوء على من 
مس الفرج» وشَرطه أن يَمَسِْ يبطن الكف أو بطون الأصابع. 

وقال أبو حنيفة در حمه الله - : مس الفرج لا ينقض ؛ واحتج بقوله صلى 
الله تعالى عليه وآل وسلم: «هل هو إلا بضعة منك؟!4. انتهى. 

قالوا: إن مس الفرج لا كانت حاجة الناس إليه عامة» والبلوى به 
دائمة : وجب أن ينْقَلَ شرعاً ثابتاً متواتراً مستقراً. 


)١(‏ بل هو كذاب. انظر «المجروحين» /١(‏ 07) لابن حبان. 
(1) فهو حسن؛ وقد نقل الحافظ في «التلخيص» )١74/١(‏ تصحيحه عن البخاري. 


الححمن 
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أقول : قد وقع في الأصول أن الحكم الذي تعم به البلوى لا بد أن ينقّل 
نقلآً مستفيضاً؛ والقائل بذلك بعض الحنفية. 


وخالفهم الجمهور لعموم الأدلة الدالة على قبول أخبار الآحاد. 


وهذه القاعدة ككيرا ها ترى المشغوفين يمحبة ما ألفوه من مذاهب 
الأسلاف يدفعون بها الحجج الشرعية التي يوردها خصومهم! 


فإذا استدلوا لأنفسهم على إثبات حكم قد دأبوا عليه ودرجواء وصار 
عندهم من المالوفات المعروفات: مالوا عن ذلك ولم يعَرجوا عليه وهذا ستراه 
في غير موطن من كتب المتمذهبين» فإن كنت ممن لا تَنْقَّقَ عليه التدليسات» 
ولا يَْرهُ سراب التلبيسات: فلا تلعب بك الرجال من حال إلى حال بزخارف 
ما نُتَمقَهه من الأقوال. 

فكن رجلا رِجِلّه في الثَّرى 
وهأمّة همّته في الكْري 

ولا حرج على المجتهد إذا رجح غير ما رجحناه؛ إنما الشأن في التكلم 

في مواطن الخلاف بما يتبرأ منه الإنصافء. اللهم! بَصرنا بالصواب» واجعل 


2 


بيننا وبين العصبية مِن لُطفك أمتَع حجاب. 
وفي «الحجة البالغة»: #موجبات الوضوء في شريعتنا على ثلاث درجات: 


وتطابق فيه الرواية والعمل الشائع» وهو البول والغائط والريح والمذي والنوم 
الثقيل وما في معناها. 


مل 
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الثانية : ما اختلف فيه السلف من فقهاء الصحابة والتابعين -رضي الله 
عنهم-» وتعارزض فيه الرواية عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؛ 
كمس الذكر لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: #من مس ذكره 
فليتوضا»؛ قال به عمر وسالم وعروة وغيرهم -رضي الله عنهم-. ورده علي 
وابن مسعود -رضي الله عنهما- وفقهاء الكوفة» ولهم قوله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم: «هل هو إلا بَضعة منك؟!24؛ ولم يجىء التّلْج''' بكون 
أحدهما منسوخاً. 


[لمس المرأة لا ينقض الوضوء]: 


ولس المرأة» قال به عمر واين مسعود وإبراهيم -رضي الله عنهم- ؛ 
لقوله تعالى : أو لامستم النساء 27# ولا يشهد له حديث» بل يشهد حديث 
عائشة -رضي الله عنها- بخلافه لكن فيه نظر؛ لأن في إسناده انقطاعا”” . 


وعندي أن مثل هذه العلة إنما تُعتبر في مثل ترجيح أحد الحديثين على 
الآخرء ولا تعتبر في ترك حديث من غير تعارض . والله تعالى أعلم . 

وبالجملة: فجاء الفقهاءً من بعدهم على ثلاث طبقات: آخد به على 
ظاهره» وثارك لفدراساً؛ وفارق بين الشهوة وغيرها. 

ولا شبهة أن لمس امرأة مَهَيْجْ للشهوة مَظْنْةَ لقضاء شهوة دون شهوة 


(١)أي:‏ الاطمئنان. 

)١(‏ انظر كتاب «القراءات وأثرها في الأحكام؛ )119-419/١(‏ للأخ الشيخ محمد عمر بازمول. 
(') بل هو حسن؛ فانظر «صحيح سان ابن ماجه» .)5١5(‏ 

ولفظه : أن النبي يُقيِةِ قبل بعض نسائه. ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضا. 
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الجماع؛ وأن مس الذكر فعل شنيع» ولذلك جاء النهي عن مس الذكر بيمينه 
في الاستنجاء. فإذا كان قبضاً عليه كان من أفعال الشياطين لا محالة. 


والثالئة: ما وجِد فيه شبهة من لفظ الحديث؛ وقد أجمع الفقهاء من 
الصحابة والتابعين -رضي الله تعالى عنهم- على تركه. 

[الوضوء ما مسته النار منسوخ ]: 

كالوضوء بما مست النار؛ فإنه ظهر عمل النبي صلى الله تعالى عليه وآله 


وسلمء والخلفاء. وابن عباس » وأبي طلحة وغيرهم -رضي الله تعالى عنهم - 
بمخلافه . وبين جابر -رضي الله عنه- أنه منسوخ . 


قلت: «عامة أهل العلم على أن الوضوء مما مسته النار منسوخ» وتاوّل 
بعضهم على غسل اليد والفم» قال قتادة -رضي الله عنه-: من غسل فمه فقد 
توضأ». كذا في «المسَوى». 


لالالالالا 
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باب الغسل 


[الفصل الأول: موجبات الغسل ] 

: [خروج المني]: وأصله تعميم البدن بالعسل‎ -١ 

(يجحب بخروج المي بشهوة ولو بتفكر) وقد دلت على ذلك الأدلة 
الصحيحة كأحاديث: «الماء من الماء؛ . وأحاديث: «في المني الغْسّل»: وصدق 
راسم الجنابة على من كان كذلك؛ وقد قال الله- تعالى-: #وإن كنتم جنباً 
فاطّهروا. والاطّْهارٌ استيعاب جميع البدن» بِالعْسّل2''7. كذا في «المسوّى». 

ولا أعلم في ذلك خلافاً» وإنما وقع الخلاف المشهور بين الصحابة- 
رضي الله تعالى عنهم- وكذلك بين من بعدهم: هل يجب الغسل بالتقاء 
الختانين من دون خروج مني أم لا يجب إلا بخروج المني؟ 

والحق: الأول لحديث: «إذا جلس بين شعيها الأربع» ثم جهدها فقد 
وجب عليه الغسل»؛ أخرجه البخاري » ومسلم وغيرهما -رحمهم الله.- من 
حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. 

وأخرج نحوه مسلمء وأحمدء والترمذي -رحمهم الله تعالى» 
وصحّحه- من حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- . 


)١(‏ في كل الطبعات: «فالغسل؟! 


لديل 





فهذان الحديثان -وما ورد في معناهما- ناسخان لا كان في أول الإسلام 


ويدل على ذلك حديث أبيّ بن كعب -رضي الله تعالى عنه-» قال: إن 
الفتيا التي كانوا يقولون: «الماء من الماء» رخصة كان رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم رخص بها في أول الإسلام» ثم أَمَرَنَا بالاغتسال بعدها. 


وأخرج مل -<رحمه الله تعالى- من حديث عائشة -رضي الله تعالى 
عنها-: أن رعلا سال سول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الرجل 
يجامع أهله ثم يكسل -وعائشة -رضي الله تعالى عنها- جالسة-؟ فقال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «إني لأفعل ذلك أنا وهذه؛ ثم 
نغتسل4. 

وقال في «الحجة البالغة»: «اختلف أهل الرواية هل يُحَمَل الإكسال 
-أي: الجماع من غير إنزال- على الجماع الكامل في معنى قضاء الشهوة 
-أعني ما يكون معه الإنزال-؟ والذي صح رواية» وعليه جمهور الفقهاء: هو 
أن من جهد فقد وجب عليهما الغسل» وإن لم ينزل. 
واختلفوا في كيفية الجمع بين هذا الحديث.ء وحديث: «إنما الماء من 
الماء» : 3 

فقال ابن عباس -رضي الله تعالى عنه-: للاحتلام. 


.076٠ (برقم‎ )١( 
وانظر «سان الدارقطني» (117/1)» و«السلسلة الضعيفة» (475)» وكتابي «دراسات علمية في‎ 


صحيح مسلم» (17-ه؟١).‏ 


لا 





الروضةالندية 


وفيه ما فيه! لأنه يأباه سبب ورود الحديث كما أخرجه مسلم. 

وقال أَبَيْ -رضي الله تعالى عنه-: كانت رخصة في أول الإسلام» ثم 

وقد رُوي7" عن عثمان وعلي وطلحة والزبير وأبي بن كعب وأبي أيوب 
-رضي الله تعالى عنهم- فيمن جامع امرأته ولم يمن» قالوا: يتوضا كما 
يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره؛»» ورفع ذلك إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم. 

ولا يَبْعْدُ عندي أن يُحمل ذلك على المباشرة الفاحشة؛ فإنه قد يطلق 
الجماع عليها. 
إما بإدخال الحَشّفة في الفرج. أو بخروج الماء الدافق من الرجل أو المرأة. 

؟- [التقاء الختانين ]: 

(بالتقاء الختانين) وعلى هذا أكثر أهل العلم: أن من جامع امرأته فغيب 
الحشّفة؛ وجب الغسل عليهما وإن لم ينْزِل. 

والختان: موضع القطع من ذكر الغلام» ونواة' الجارية . 

)١(‏ رواه البخاري /11). ومسلم (0") عن زيد بن خالد يقي 

(؟) كذا ! والصواب: النّوى؛ وهو ما يبقى من الخفض بعد ختان الجارية. 


انظر #لسان العرب المحيط؛ (/ 0781 . 
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#__ [انقطاع الحيض ]. 5- لوالنفاس]: 


(وبانقطاع الخيض والنفاس) ولا خلاف في ذلك . 


وقد دل عليه نص القرآن ومتواتر السنة» وكذلك وقع الإجماع على 
وجوبه بانقطاع الثفاس . 


6 | الاحتلام مع وجود بلل ]: 

(و) كذلك وقع الإجماع على وجوبه (بالاحتلام)؛ إلا ما يُحكى عن 
النحعي- رحمه الله تعالى-» ولكنه إما يجب إذا وجد المحتلم بللا . 

(مع وجود بلل): كما في حديث عائشة -رضي الله عنها-» قالت: سثل 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر 


احتلاماً؟ فقال: «يغتسل»؛ وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل؟ 
فقال: «لا غسل عليه»؛ أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه 


-رحمهم الله- ورجاله رجال الصحيح؛ إلا عبدالله بن عمر العمري؛ وفيه 
مقال : فية 0 


وأخحرج نحوه أحمد والنسائي -رحمهما الله- من حديث خولة ينت 
حكيم -رضي الله تعالى عنها- . 


وأحرج البخاري ومسلم وغيرهما -رحمهم الله تعالى- من حديث أم 
سلمة -رضي الله تعالى عنها-: أن أم سليم -رضي الله تعالى عنها- قالت: 


,)51١1؟(»هجام هو حديث حسن؛ فانظر اصحيح سنن ابن‎ )١( 


كما 
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يا رسول الله! إن الله لا يستحيي من الحق؛ فهل على المرأة الغسل إذا 
احتلمت؟ قال: «نعم؛ إذا رأت الماء» . 


وهذه الأحاديث تَرِدُ على من اعتبر أن يحصل للمحتلم شهوة ويتيقن 
ذلك . 


ُ م م5 

والمراد من البلل المني» فإن رأى بللا ولم يتيقن أنه مني؛ لم يجب 
الغْسّل عند أكثر أهل العلم. 

قال في «الحجة» : «أراد الحكم على البلل دون الرؤيا؛ لأن الرؤيا تكون 
تارة حديث نفس ٠»‏ ولا تأثير له وتارة تكون قضاء شهوة »ولا تكون بغير 
بللء فلا يصلح لإدارة الحكم إلا البلل. 

وأيضاً؛ فإن البلل شيء ظاهر يصلح للانضباط» وأما الرؤيا فإنها كثيراً 
ما تنسى». انتهى. 

5 - [الموت]: 

(وبالموت): المراد وجوب ذلك على الأحياء؛ إذ لا وجوب بعد الموت 
من الواجبات المتعلقة بالبدن؛ أي: يجب على الأحياء أن يغَسلوا من مات. 

وقد حكى المهدي في «البحر» والنووي- رحمه اللم-ء الإجماع على 
وجوب غسل الميت» وناقش في ذلك بعض المتأخرين مناقشة واهية. 

وسياتي الكلام على عسل الميت» وصفته وتفاصيله -إن شاء الله 
تعالى- . ش 
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وفي «الحجة» : وأما عسل الميت: فلأن الرشاش يتتشر في البدن. 


وجلست عند محتضرء فرأيت أن الملائكة الموكلة بالقبض لها نكاية 
عجيبة في المحتضرين» ففهمت أنه لا بد من تغبير ال حالة لتبه النفس لمخالفها. 


/ا- لإسلام الكافر]: 


(وبالوسلام) : وجهه ما أخرجه أحمد» والترمذي» والنسائي» وأبو داود» 
وابن حبان» وابن خرية- رحمهم الله- عن قيس بن عاصم- رضي الله عنه-: 


أنه أسلم» فأمره النبي يَكلِْةّ أن يغتسل بماء وسدر. 
وصححه ابن السكن -رحمه اللّه-. 


وأخرج أحمد وعبدالرزاق» والبيهقي» وابن خزيمةء وابن حبان -رحمهم 
الله- من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه-: أن ثمامة -رضي الله تعالى عنه- 


أسلم» فقال النبي كَل : «اذهبوا به إلى حائط بني فلان» فَمروه أن يغتسل:”". 
وأصله في «الصحيحين»» وليس فيهما الأمر بالاغتسال» بل فيهما أنه اغتسل . 


قال في «الحجة»: قال" لآخر: «ألق عنك شعر الكفر»؛ وميره أن 
يتمثل عنده الخروج من شيء؛ أصرح ما يكونء والله تعالى أعلم . انتهى. 

وقد ذهب إلى الوجوب أحمد بن حتبل وأتباعه- رحمهم الله - . 

)١(‏ انظر «التلخيص الخحبيرة (؟58/1). 

(5) أي : النبي كلو . 


والحديث صحيح؛ فانظر «الإرواء؛ (079. 


١184 
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وذهب الشافعي- رحمه الله- إلى عدم الوجوب . 

والحق الأول. 

ويؤيده ما وقع منه َلِيّةِ من الأمر بالغسل عند الإسلام لوائلة بن 
الأسقع» وقتادة الرهاوي -رضي الله عنه- كما أخرجه الطبراني -رحمه اللّه-ء 
وأمره أيضاً لعقيل بن أبي طالب -رضي الله عنه-» كما أخرجه الحاكم -رحمه 

[الفصل الثاني: كيفية الغسل] 

ل تعريف الغسل]: 

(والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه» أو ينغمس فيه) 
أقول: الغسل شرعاً ولغة هو ما ذكر. 

وقد وقع النزاع في دخول الدلك في مُسَمى الغسل؛ ولكنه لا يخفى أن 
مجرد بل الثوب أو البدن من دون دلك لا يسَمى غسلاًء كما يفهم ذلك من 
الاستعمالات العربية» وكما يفيد ذلك ما تقدم في بول الصبي: أنه وَكِةْ أتبعه 
الماء ولم يغسله ؛ وهو في ااصحيح مسلم» در حمه الله -» وغيره. 

[(وجوب المضمضة والاستنشاق]: 

(مع المضمضة والاستنشاق): فقد ثبتا في العْسّل من فعله مَل ووجه 
الوجوب ما قدمناه في الوضوء. 


.)18/5( قال نحوه الحافظ في «التلخيص»‎ )١( 
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وفيهما وفي السواك إزالة المخاط والبَخْر. 


(والدلك لما يمكن دلكه؛ ولا يكون شرعياً إلا بالنية لرفع موجبه) لما 
قدمناه في الوضوء. 

[مندوبية الوضوء قبل الغسل ما عدا غسل القدمين]: 

(وندب) لا أنه وجب ؛ لأنه يصدق العْسّل ويوجد ما بالإفاضة على 

(تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين): لما قد ثبت في «#الصحيحينة 
وغيرهما: أنه كان ول إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يرغ بيمينه 
على شماله فيغسل فرجه؛ ثم يتوضا وضوءه للصلاة» ثم يفيض على سائر 
جسلده ) ثم يغسل رجليه» وهو من حديث عائشة -رضي الله عنها- . 

ووردة في «الصحيحين» وغيرهما من حديث ميمونة -رضي الله عنها- 
بلفظ : : أنه مله أفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاث ثم أفرغ ب بيمينه على 
شماله فغسل مذاكيره. ثم دلك يده بالأرض» ثم مضمض واستنشق» ثم 
غسل وجهه ويديه» ثم غسل رأسه ثلاثأء ثم أفرغ على جسده. ثم تنحى من 
مقامه؛ فغسل قلميه. 

وثبت عنه كلل : أنه كان لا يتوضا بعد الغسل» كما أخرجه أحمد وأهل 
«السنن»- رحمهم الله-. 


وقال الترمذي- رحمه الله-: حسن صحيح. 


ل 


الروضةالندية 





وأخرجه البيهقى -رحمه الله- أيضاً بأسانيد جيدة . 


وقد روى ابن أبى شيية در حمه اللدحن عن ابن عمر -رضي الله عنه- 

0 - 2 
مرفوعا وموقوفا؛ أنه قال -لما سئل عن الوضوء بعد الغسل-: وأي وضوء أعم 
من الغسل؟!0) 


وروي عن حذيفة -رضي الله عنه-» أنه قال: أما يكفي أحدكم أن 
يغتسل من قرنه إلى قدمه» حتى يتوض]؟!0) 


وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم- ومن 
بعدهم» حتى قال أبو بكر ابن العربي: إنه لم يختلف العلماء أن الوضوء 
داخل تحت الغسل» وأن نية طهارة الحنابة تأتي على طهارة الحدث. 


وهكذا نقل الإجماع ابن بطّال -رحمه الله-. 


عقب بأنه قد ذهب جماعة- منهم أبو ثور» وداودء وغيرهما- رحمه 
الله- إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء. 


| وأما: كون تقديم أعضاء الوضوء غير واجب: فلانه يصدق الغْسّْل جد 
مسماه مو سند من تير يديم ٠‏ 





.)1116( وقد روي -بهذا اللفظ- مرفوعاًء وهو ضعيف! انظر #ضعيف الجامع الصغير وزيادته»‎ )١( 
انظر #مصئف ابن أبي شيبة؛ (548/1 و14).‎ )7( 


14١ 





فمن العموم ما ثبت في «الصحيح»: «أنه يك كان يعجبه التيمن في 
تنعله» وتر عله وطّهوره. وفى شأنه كله؛؟. 


ومن الخنصوص ما ثبت فى «الصحيحين» وغيرهما: أنه بدأ بشق رأسه 
الأيمن» ثم الأيسر في الغسل . 


وقد ثبت من قوله ما يفيد ذلك؛ ولا خلاف في استحباب التيامن. 
فصل: [الأغسال المسنونة] 
-١‏ [غسل الجمعة]: 


(ويشرع)؛ أي: الغسل (لصلاة الجمعة) لحديث: «إذا جاء أحدكم الجمعة 
فليغتسل»؛ وهو في «الصحيحين» وغيرهما من حديث ابن عمر -رضي الله 


علة- . 


وقد تلقت الأمة هذا الحديث بالقبول» ورواه عن نافع- رحمه الله- نحو 
ثلاث مئة نفس . 


وروأه من الصحابة-غير ابن عمر؛ رضي الله عنه- نحو أربعة وعشرين 


وقد ذهب إلى وجوبه جماعة. 
قال النووي - رحمه اللّه-: حكي وجوبه عن طائفة من السلف - رحمهم 


اللْم-ء حكوه عن بعض الصحابة -رضي الله عنهم-. وبه قال أهل الظاهر. 


184١ 





وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار -رضي الله عنه-؛ ومالك؛ وحكاه 
الخطابي عن الحسن البصري » وحكاه ابن حزم عن جمع من الصحابة -رضي 
الله عنهم- ومن بعدهم. 


وذهب الجمهور إلى أنه مستحبء واستدلوا بحديث أبي هريرة -رضي 
الله عنه- عند مسلم بلفظ: «من توضا فاحسن الوضوءء ثم أتى الجمعة 
فاستمع وأنصت؛ غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة!" 
أيام» وبحديث شعرة -رضي الله عنهء أن النبي عد قال: «من توضاً 
للجمعة؛ فبها ونعمت» ومن اغتسل فذلك أفضل»؛ أخرجه أحمدء وأبو 
داودء والنسائي» والترمذي -رحمهم المت وفيه مقال مشهورء وهو عدم 
سماع الحسن -رحمه اللد- من سمرة -رحمه اللّ-”"'؛ وغير ذلك من 
الأحاديث. قالوا: وهي صارفة للأمر إلى الندب. 


ولكنه إذا كان ما ذكروه صالحاً لصرف الأمر؛ فهو لا يصلح لصرف مثل 
قوله يَكِِ: «حق'' على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً؛ يغسل 
فيه رأسه وجسده»؛ وهو في «الصحيحين؟ وغيرهما من حديث أبي هريرة 
-رضي الله عنه- .. 


وقد استوفى الماتن -رحمه الله- الكلام على حكم غسل الجمعة في «نيل 


)١(‏ قال ابن حجر في «الفتح»: «ليس فيه نفي الغْسّلء وقد ورد من وجه آخر في «الصحيخ؛ 
بلفظ : «من اغتسل»؛ فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم عُسّله على الذهاب. فاحتاج إلى إعادة 
الوضوء». انتهى . (ش) 

(7) ولكن له شواهد تُحسُّه؛ فانظر تعليق شيخا على «صحيح ابن ا 110697 ). 

(") قارن بالحديث الذي أورده شحنا في «الصحيحة» (1797) وتفقّه فيهما! 


بن [التعليقات الرضية ‏ ج ]١‏ 


-١‏ كتاب الطهارة 
0 0 


0 





الأوطار»؛. فليرجع إليه . 


ولا يخفى أن تقييد الغسل بالمجيء للجمعة يدل على أنه للصلاة لا 
لليوم . 


؟- [غسل العيدين!: 


(وللعيدين) : فقد روي من فعله عد من حديث الفاكه بن سعد -رضي 
الله عنه- : أنه يله كان يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر؛ أخرجه 
أحمد» وابن ماجه» والبزار» والبغوي!") > رحمه اللّه-. 


وأخرج نحوه ابن مأتي 1 -رحمه الله- من حديث ابن عياس - رضي 


الله عنه- . 
وأخرجه البزار””) <ر حمه الله -من حديث أبي رافع -رضي الله عنه- . 


وفي أسانيدها ضعف, ولكنه يقوي بعضها بعضا””'» ويقوي ذلك آثار 
عن الصحابة -رضي الله عنهم- جيدة”” . 
أقول: قد روي في ذلك أحاديث لم يصح منها شيء؛ ولا بلغ شيء 


.)١55(»ءاورإلا« وهو حديث موضوعء انظر‎ )١( 

وانظر «التلخيص الخحبير» (؟7/ ,»)8١‏ و«الدراية» .)80/١1(‏ 

(1) وهو ضعيف جداً» وانظر «المرجع السابق». 

(9) (برقم: 548 - «كشف الأستار؟) . 

وقد ضعفه الهيثمي في «المجمع» (198/1). 

(4) قال البزار: «لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديئاً صحيحاً . 
(0) انظرها في رسالتي «أحكام العيدين في السئة المطهرة» (078-74. 


احلا 


الروضةالتدية 





منها إلى رتبة الحسن لذاته ولا لغيره. 

وأما اعتبار كون المغتسل يصلى صلاة العيد بذلك الغسل- أي: من دون 
أن يتخلل بين الغسل وبين الصلاة شيء من الأحداث-: فلا أحفظ فيه حديثاً 
صحيحاً ولا ضعيفاً ولا قول صحابي» وما أحسن الاقتصار على ما ثبت» 
وإراحة العباد ما لم يثبت”" . 


*- لمن غسل الميت]: 


(ولمن غسل ميتاً): وجهه ما أخرجه أحمد» وأهل «(السئن» -رحمهم اللّه- 
من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه -مرفوعاً: «من غسل ميتاً فليغتسل» 
ومن حمله فليتوضأ»» وقد روي من طرقء وأعل بالوقف» وبأن في إسناده 
صالحاً -مولى التوأمة -رحمه الله-. 

ولكنه قد حسنه الترمذي -رحمه الله-؛ وصححه ابن القطان -رحمه 
اللْم-» وابن حزم. 


١ .: 00‏ 
وقد روي من غير طريق . 


قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: هو -لكثرة طرقه- أسوأ أحواله أن يكون 
حسنا فإنكار النووي -رحمه الله- على الترمذي رحمه الله تحسيئه معترض . 


وقال الذهبي -رحمه الله-: هو أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء 


)١(‏ إي والله! 
(1) فهو ثابتء وانظر «تهذيب السنن؛ )7١7/4(‏ لابن القيّمء و«أحكام الجنائز» (11). 
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وذكر الماوردي -رحمه الله- أن بعض أصحاب الحديث -رحمهم الله- 
عي لهذا الخكيك بك ورين طزيا. 


وقد روي نحوه عن علي-رضي الله عنه- عند أحمدء وأبى داود» 
والنسائي» وابن أبي شيبة » وأبي يعلى » والبزار » والبيهقي -رحمهم المت 
وعن حذيفة -رضي الله عنه- عند البيهقى <رحمه الله-. 

قال ابن أبي حاتم -والدارقطني»: رحمههما الله-: لا يثبت 

وعن عائشة -رضي الله عنها- من فعله ند عند أحمدء» وأبي داود 
-رحمهما الله-. 


وقد ذهب إلى الوجوب علي وأبو هريرة -رضي الله عنتهماء» 
والإمامية . 


وذهب الجمهور إلى أنه مستحب فقط . 

قالوا: وهذا الأمر المذكور في الحديث السابق مصروف عن الوجوب 
بحديث: (إن ميتكم يموت طاهراً؛ فحسبكم أن تغسلوا أيديكه:”"' ؛ أخرجه 
البيهقي؛ وحسنه ابن حجر -رحمهما الله-ء ولحديث: كنا نغسل الميت؛ فمنا 
من يغتسل ومنا من لا يغتسل؛ أخرجه الخطيب -رحمه الله-» عن ابن عمر 
-رضي الله عنه-: وصحح ابن حجر أيضاً إسناده”"2» ولما وقع من الفْنّيا من 


. والأرجح في هذا الحديث الوقف» وإنظر التعليق الآني‎ )١( 
(؟) انظر تحقيق ذلك كله في «أحكام الجنائز؟ (01-؟7).‎ 


١565 





الصحابة- رضي الله عنهم - لأسماء بنت عميس- امرأة أبي بكر؛ رضي الله 
عنه- لما غسلته فقالت لهم: إن هذا يوم شديد البرد؛ وأنا صائمة؛ فهل علي 
من غسل؟ قالوا: لا. رواه مالك -رحمه الله- في «الموطا»”" . 


5- [الإحرام] . 


(وللوحرام) : لحديث زيد بن ثابت- رضي الله عنه- : أنه رأى النبي عن 
تجرد لإهلاله واغتسل؛ أخرجه الترمذيء والدارقطني» والبيهقي؛ والطبراني 
و حسئه الترمذي-. وضعفه العقيلي -رحمهم الله - . ' 

ولعل وجه التضعيف كون عبدالله بن يعقوب المناني؟" في إسناده . 


َل التزمذي -رحمه الله حسلهة؟ 


قال ابن الملقن في #شرح المنهاج»” .ل 
لأنه عرف عبدالله بن يعقوب؛ أي: عرف حاله. 





وفي الباب عن عائشة -رضى الله عنها- عند أخمد -رحمه المت وعن 
أسماء -رضي الله عنها- عند مسلم -رحمه الله-. 

وقد ذهب إلى استحباب غسل الإحرام الجمهور. 

وقال الحسن البصري -رحمه الله-» ومال# -رحمه الله- : إنه محتمل . 

)١(‏ (9/1؟5 - رواية يحبى الليثي). 

وانظر #شرح الزرقاني على الموطؤة (07/7). 


() وليس فيه توثيق معتد بف ولكن روى عنه جماعة ثقات . 
والحديث شواهده عدّة؛ كما ذكر المصلف -بعد- . 


١9/0 


-١‏ كتاب الطهارة التعليقات الرضية 





ه- [لدخول مكة]: 


(ولدخول مكة) المكرمة -حرسها الله تعالى-؛ لما أخرجه مسلم عن ابن 
عمر -رضي الله عنه-: أنه كان لا يدخل مكة إلا بات بذي طُوى؛. حتى 
يصبح ويغتسل» ثم يدخل مكة نهاراً» ويذكْر عن النبي يَكَِةِ أنه فعله. 

وأخرج البخاري- رحمه الله - معئأه . 

قال في «الفتح»: قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند 
جميع العلماء» وليس في تركه عندهم فدية. 

وقال أكثرهم: يجزىء عنه الوضوء . 


لالال0الالا 


١4 





-١‏ باب التيمم 


قال الله -تعالى-: #وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم 
من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم منه4؛ وقد كثر الاختباط في تفسير هذه الآية» والحق أن 
قَيْدَ عدم الوجود راجع إلى قوله- تعالى-: #أو جاء أحد منكم من الغائط أو 
لامستم النساء#» . 

[الأسباب المبيحة للتيمم]: 


فتكون الأعذار ثلاثة: السفر. والمرض» وعدم الوجود في الحضرء. وهذا 
ظاهر على قول من قال: إن القيد إذا وقع بعد جمّل متّصلة كان قَيْد]ا") 
لآخرها. 

وأما من قال: أنه يكون قيداً للجميع إلا أن يمنع مانع: فكذلك أيض"' ؛ 
لأنه قد وجد المانع ههنا من تقييد السفر والمرض يعدم الوجود للماء» وهو: أن 
كل واحد منهما عَذْرٌ مستقل في غير هذا الباب -كالصوم- . 


)١(‏ وهو: .. فلم تجدوا ماء». 
(1) انظر -لزاماً- «السيل الجرار» (1737/1) للشوكاني. 


ل 


١‏ كناب الطهار التعليفات الرضية 





فإن قلت : ما لتر في تسويغ التيمم للمقيم؟ هل هو عدم الوجود عند 
إرادة الصلاة كما هو الظاهر من الآية؟ أم عدم الوجود مع طلب مخصوص 
-كما قيل: إنه يَطلْبْ في كل جهة من الجهات الأربع في ميل-» أو ينتظر إلى 
آخر الوقت حتى لا يبقى إلا ما يسع الصلاة بعد التيمم؟ 


بالقيام إلى الصلاةء فإذا دخل الوقت المضروب للصلاةء وأراد المصلي القيام 
إليهاء ؛ فلم يجد حينئذ ما يتوضا بهء أو يغتسل في منزله ومسجده وما يقرب 
منهما: كاورزناك عنرا سيريا اليم » 


وليس المراد بعدم الوجود في ذلك أن لا يجده بعد الكشف والبحث 
وإحفاء”' السؤالء بل المراد أن لا يكون معه علم اواظن توجتوة شد نه 
هنالك» ولم يتمكن في تلك الحالة من تحصيله بشراء أو نحوه»: فهذا يُصدق 
عليه أنه لم يجد الماء عند أهل اللغة. 


والواجب حمل كلام الله على ذلك مع عدم وجود عرف رك 
١ : 6‏ 
وقد وقع منه كَل ما يشعر بما ذكرناه؛ فإنه تيمم في المدينة من جدار؛ كما 
ثبت ذلك في «الصحيحين» من دون أن يسأل ويطلب» ولم يصح عنه في 
الطلب شي ء تقوم به الحجة» فهذا -كما يدل على عدم وجوب الطلب- يدل 
على عدم وجوب انتظار آخر الوقت. 


ويدل على ذلك حديث الرجلين اللذين تيمما في سفرء ثم وجدا الماع 


)١(‏ شدته. 


(1) وهذه قاعدة مهمة من قواعد الشرع. 






الوه لا ١‏ - كتاب الطهارة 


0 


فأعاد أحدهما ولم يعد الآخرء فقال يَككِهِ للذي لم يعد: «أصبت السنة»؛ 
أخرجه أبو داود» والحاكم وغيرهما من حديث أبي 00 فإنه 3 قول من 
قال بوجوب الانتظار إلى آخر الوقت على المتيمم؛ سواء كان مسافراً أو 


يم 


مقيما. 


00 فإن هذه هي ثمرة الاجتهاد. 

. 6 َك ِ 

فأي فرق بين من لا يفرق بين الغث والسمين من المجتهدين» وبين من 
هو في عداد المقلدين؟! 


[الخلاف في الصعيد الذي يتيمم به]: 
قال في «القاموس»: والصعيد: التراسب» أو وجه الأرض . انتهى . 


والثاني هو الظاهر من لفظ الصعيد؛ لأنه ما صعد؛ أي: علا وارتفع 
على وجه الأرض» وهذه الصفة لا تختصن ‏ بالتراب» ويؤيد ذلك حديث: 
«جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»؛ وهو متتفق عليه من حديث جابر 
وغيره . 

وما ثبت في رواية بلفظ : «وتربتها طهوزأة؛ كما أخرجه مسلم من 
حديث حذيفة؛ فهو غير مستلزم لاختصاص التراب بذلك عند عدم اللماء؛ ؛ 
لأن غاية ذلك أن لفظ التراب دل بمفهومه .على أن غيره من أجزاء الأرض لا 
يشاركه في الطّهورية. 


.)١185/١1( انظر «المشكاة»؛ (077): و(التلخيص الخبيرة‎ )١( 


ا لدللن 


-١‏ كتاب الطهارة ٍ التعليقات الرضية 


وهذا مفهوم ل لا ينتهض لتسخصيص عموم الكتاب والسنة» ولهذا 
لم يعمل به من يُعمَد به من أئمة الأصولء» فيكون ذكر التراب في تلك الرواية 
من باب التنصيص على بعض أفراد العام . 


وهكذا يكون الجواب عن ذكر التراب فى غير هذا الحديث» ووجه 
ذكره: أنه الذي يغلب استعماله فى هذه الطهارة» ويؤيد هذا ما تقدم من 
تيممه يَدِيدِ من جدار. 


وأما الاستدلال بوصف الصعيد بالطّْيّب» ودعوى أن الطَيّب لا يكون إلا 
تراباً طاهراً منْبِتَاً لقوله- تعالى-: #والبلد الطَيْب يخرج نباته بإذن ربه والذي 
حَبّث لا يخرج إلا نكدا»: فغير مفيد للمطلوب إلا بعد بيان اختصاص الطَّيّب 
يما ذكرء والضرورة تدفعه؛ فإن التراب المختلط بالأزيال أجود إخراجاً للنبات. 


قال الماتن في «شرح المنتقى'”'': ومن الأدلة الدالة على أن المراد 
خصوص التراب ما ورد في القرآن والسنة من ذكر الصعيد» فالآمر بالتيمم منه 
وهو التراب» لكنه قال في «القاموس»: والصعيد: التراب أو وجه الأرض» 
وفي «المصباح؟: الصعيد وجه الأرض إتراباً كان أو غيره» قال الزجاج: لا 
أعلم اختلافاً بين أهل اللغة في ذلكء, قال الأزهري: ومذهب أكثر العلماء أن 
الصعيد في قوله -تعالى-: #صعيداً طيباً» هو التراب» وفي كتاب «فقه 
اللغة» للثعالبي: الصعيد تراب وجه الأرضء ولم يذكر غيره» وفي «المصباح» 
-أيضاً-: ويقال : الصعيد في كلام العرب يطلق على وجوه: على التراب 
الذي وجه الأرضء» وعلى وجه الأرض» وعلى الطريق. 


)١(‏ وهو من أضعف المفاهيم؛ كما قال الصّنعاني في «إجابة السائل؟ (ص10؟). 
)١(‏ «نيل الأوطار» (15117/1). 





ويؤيد حمل الصعيد على العموم نَيمَمَه يك من الحائط؛ فلا يتم الاستدلال. 


وقد ذهب إلى تخصيص التيمم بالتراب الشافعي» وأحية وداود. 


وذهب مالك». وأبو حنيفةء وعطاء. والأوزاعى». والشوري إلى أنه 
يجزىء بالأرض وما عليها. 


قال: واستدل القائل بتخصيص التراب بما عند مسلم من حديث حذيفة 
مرفوعاً بلفظ: «وجعلت تربتها لنا طهوراً»» وهذا خاص؛ فينبغي أن يُحْمَلَ 
عليه العام . 


وأجيب بأن تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيرهء فلا يتم 


الاستدلال. 
ورد بأنه ورد في الحديث المذكور بلفظ: «التراب»ة؛ أخرجه ابن خزية 
وغيره» وفي حديث علي : «جعل التراب لي طهوراً»؛ أخرجه أحمد والبيهقي 
, 00 
بإسئاد حسن © . 


وأجيب أيضاً عن ذلك الاستدلال بأن تعليق الحكم بالتربة مفهوم لقب» 
ومفهوم اللقب ضعيف عند أرباب الأصول: ولم يقل به به إلا الدقاق» فلا 


ينتهض لتخصيص المنطوق . 
وَرْدُ بأن الحديث سيق لإظهار التشريف» فلو كان جائزاً بغير التراب لم 
اقتصر عليه؛ وأنت خبير بأنه لم يقد يقتصر على التراب إلا في هذه الرواية. 


)١(‏ انظر «صحيح ابن خزية» (514) والتعليق عليه. 


ارا 





نعم ؛ الافتراق في اللفظ حيث حصل التأكيد في جعلها مسجداً دون 
الآخرء -كما سياتي في حديث مسلم- يدل على الافتراق في الحكم. 


وأحسن من هذا أن قوله- تعالى- في آية المائدة: #منه» يدل على أن 
المراد التراب» وذلك لأن كلمة «من؛ للتبعيض”'' كما قال في «الكشاف»: أنه 
لا يفهم أحد من العرب من قول القائل: مسحت برأسه من الدهن والتراب؛ 
إلا معنى التبعيض . انتهى . 


فإن قلت: سلّمنا التبعييض. فما الدليل على أن ذلك البعض هو التراب؟ 
قلت: التنصيص عليه في الحديث المذكور. انتهى. 


(يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء): لأن حكم التيمم 
مع العذر السو له حكم الوضوء لمن لم يكن جنباًء وحكم الغسل لمن كان 
جنباً» يصلّي به ما يصلي المتوضىء بوضوئه» ويستبيح به ما يستبيحه المغتسل 
بغسله. فيصلي به الصلوات المتعددة. ولا ينتقض بفراغ من صلاة» ولا 
بالاشتغال بغيره » ولا بخروج وقت على ما هو الحق. 


والخلاف في ذلك معروف. . 

والأدلة الواردة لمشروعية التيمم عند عدم الماء ثابتة كتاباً وسنة . 

قال في «الحجة»: ولم أجد في حديث صحيح تصريحاً بأنه يجب أن 
)١(‏ ولكن؛ ليس دائماًء وتفصيل هذا في مظاله . 


ع و 





ينيمم لكل فريضة. أو لا يجوز التيمم للآبق ونحوه. وإنما ذلك من 
. التخريجات”"» وإنما لم يُقَرْق بين بدل الغسل والوضوءء ولم يشرع التمرغ؛ 
لأن من حق ما لا يعقل- بادي الرأي- أن يجعل كالمؤثر بالخاصية دون المقدارء 
فإنه هو الذي اطمأنت نفوسهم به في هذا الباب» ولآن التمرغ فيه بعض 
الحرج؛ فلا يصلح رافعاً للحرج بالكلية . 


8 2 2 3 
وفي معنى المرض البرد الضار -لحديث”' عمرو بن العاص -رضي الله 


هينه - . 


والسفر ليس بقيد إنما هو صورة لعدم وجدان الماء» تتبادر إلى الذهن» 
وإنما لم يؤمر بمسح الرجل بالتراب؛ لأن الرجل محل الأوساخ» وإنما يؤمر بما 
ليس حاصلاً ليحصل التنبيه به. انتهى . 


(أو خشي الضرر من استعماله): لما أخرجه أبو داودء وابن ماجهء 
والدارقطني- رحمهم الله-. من حديث جابر -رضي الله عنه-» قال: خرجنا 
في سفرء قاصاب رجلاً منا حجر فشجْه في راسهء ثم احتلم» فسال 
أصحابه : هل تجدون له رخصة في التيمم؟ فقالوا :ما تجد لك رخصة؛ وأنت 
تقدر على الماء» فاغتسل فماتء فلما قدمنا على رسول الله يَكِلةٍ و أخبرناه 
بذلك؟ فقال: «قتلوه قتلهم الله آلا سألوا إذ لم يعلموا؟! فإنما شفاء الي 
السؤال؛ إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصيب على جرحهء ثم تيسح عليه ويغسل 


)١(‏ أي: التفريعات التي لا دليل عليها. 
)١(‏ سيأتي -بعد- . 





-١‏ كتاب الطهارة 


سائر ميق 


5 00 : 5 : 
وقد تفرد به الزبير بن خريق ' -رحمه الله- وليس بالقوي» وقد 
صححه ابن السكن -رحمه الله-. 


وروي من طريق أخرى عن ابن عباس -رضي الله عنهما- . 
وقد ذهب إلى مشروعية التيمم بالعذر الجمهور. 


)١(‏ # حديث جابر -هذا- ضعيف السند؛ كما ذكر المؤلف. 

لكن له شاهد من حديث ابن عباس» يرتقي به إلى درجة الحسن. فيصح أن يحتجج به على 
مشروعية التيمم. لخوف الضرر من استعمال الماء. 

ولكن ليس في حديث ابن عباس: «ويعصب على جرحه .. .2 إلخ؛ فهذه الزيادة من الحديث 
ضعيفة» فلا يحتج بها على مشروعية المسح على الجبيرة: وإن كان ورد في المسح عليها أحاديث أخرى؛ 
فإنها ضعيفة جدآء لا يصح أن يتقرى الحكم بها لشدة ضعفها؛ خلافاً لما ذكره الشيخ سيد سابق في «فقه 
السنة»؛ وقد فصلت القول في ذلك في «تهام المنة في التعليق على فقه السنة». 

نعم؛ صح عن ابن عمر -رضي الله عنه- أنه توضأ وكفه معصوبة» فمسح على العصائب» 
وغسل سوى ذلك؛ رواه البيهقي ١(‏ / 7378). 

وقد دعم بعضهم المسح على الجبيرة؛ بالقياس على المسح على العمامة والخفين. 

فمن ظهر له قوة هذا القياس بالإضافة إلى أثر ابن عمر؛ مسح على الخبيرة. 

وإلا؛ فلا يشرع المسح؛ وهذا الذي أراه؛ لعدم قيام دليل تقوم به الحهجة عندي. 

أما الحديث؛ فقد عرفت ضعفهء هو وما في معتاه. 

وأما الأثر؛ فلا حجة فيه توجب العمل به. 

وأما القياس ؛ فلا يجوز القول به في العبادات. 

والخلاصة: أن الجريح يكفيه أن يغسل سائر بدنه أو أعضائه. دون أن مسح على الجبيرة» والله 
أعلم . (ن) 

قلت: انظر «تمام المنّةه (ص١17).‏ 

وانظر تعليقي على «مفتاح دار السعادةة (7”9/0-7748/1) لابن القيم. 

)١(‏ 6« بالتصغير؛ وهو ليّن الحديث؛ كما في «التقريب».(ن) 


ايل 


الروضة الندية ١-كتاب‏ الطهارة 











وذهب أحمد بن حنبل -رحمه اللت وروي عن الشافعي در حمه اللّه.- 
في قول له- أنه لا يجوز التيمم لخشية الضرر. 


ولا أدري كيف صحة ذلك عنهما"''؟! فإن هذا الحديث يؤيده قوله 
-تعالى-: #وإن كنتم مرضى. . . * الآية. 


وكذلك حديث المسح على الجبائر”" المروي عن علي- رضي الله عنه-. 


وكذلك حديث عمرو بن العاص: لما بعثه رسول الله َللهٍ في غزوة ذات 
السلاسل» فاحتلم في ليلة باردة» فتيمم وصلى بأصحابه» فلما قدموا ذكروا 
ذلك لرسول الله يلظ فقال: «يا عمرو! أصليت مع أصحابك وأنت 
جنب؟»» فقال: ذكرت قول الله- تعالى-: #ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان 
بكم رحيماً»» فتيممت ثم صليت» فضحك رسول الله يكل ولم يقل شيئاً. 
رواه أحمدء والدارقطني» وابن حبان» والحاكم» وأخرجه البخاري تعليقا"” . 


قال في «الحجة»: وكان عمر وابين مسعود -رضي الله عنهما- لا يريان 
التيمم عن الحنابة» وحملا الآية على اللعة وأنه ينقض الوضوءء لكن 
حديث عمران وعمار يشهد بخلاف ذلك . 


)١(‏ قارن ب «الإنصاف» )7١0 /١(‏ للمَرداوي» وامغني المحتاج» /1١(‏ 97) للشربيني. 

(؟) هو في «سأن أبن ماجه» (1017)» وإسناده ضعيف. 

(5) انظر «الإرواء» .)١855(‏ 

(5) انظر «الأوسط» (؟7/ )١6‏ لابن المنذرء و«تفسير القرطبي» (0/ 71515). 

وقال الترمذي في «سننه» )74/١(‏ -ونقله الشوكاني في «نيل الأوطار؛ :-)9377/١(‏ «وقيل : إن 
عمر وعبدالله رجعا عن ذلك». 

قلت: وهذا مروي في «الصحيحين»» وانظر «جامع الأصول» (/0/ 1807). 


ورا 


١-كتاب‏ الطهارة ...... ١‏ التعليقات الرضية 
0 2 اك 35 70871 اراد 3 8001 لز او 30000 لز ولالرلت لا01 0ل و00 0 





(أعضاء التيمم.] : 


(واعضاؤه: الوجه ثم الكفان يمسحهما)؛ أي: الوجه والكفين؛ لما ورد 
من الأحاديث الصحيحة قولاً وفعلاً» وقد أشار بالعطف ب (ثُم) إلى الترتيب 

وأما الاقتصار على الكفين: فلكون الأحاديث الصحيحة مصرحة بذلك: 

منها حديث عمار بن ياسر: أن النبي كَل أمره بالتيمم للوجه والكفين؛ 


أخرجه الترمذي وغيره -وصححه- . 


ظ ومنها ما في «الصحيحين» من حديث عمار -أيضاً- : أن النبي يله قال 
له: «إنما كان يكفيك هكذا»ة» وضرب النبي يَكَبِيدِ بكفيه الأرض» ونفخ فيهماء 
ثم مسح بهما وجهه وكفيه . 

وفي لفظ للدارفطني: «إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب» 
ثم تنفخ فيهماء ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين» . 


وقد ذهب إلى أنه يِقَتَصر من اليدين على الكفين عطاءء ومكحول» 
والأوزاعي؛ وأحمدء وإسحاق» وابن المنذرء وعامة أصحاب الحديث. هكذا 


في اشرح دام 1. 
وذهب الجمهور إلى أن المسح في التيمم إلى المرفقين. 
وذهب الرهري إلى أنه يجب المسح إلى الإبطين. 
وقال الخطابي: إنه لم يختلف أحد من أهل العلم في أنه لا يلزم مسح 


4 





ما وراء المرفقين . 


والحقّ ما ذهب إليه الأولون؛ لأن الأدلة التي استدل بها الجمهور منها ما 
لا يتتهض للاحتجاج به». كحديث ابن عمر عند الدارقطني؛ والحاكم» 
والبيهقي» مرفوعاً بلفظ : «التيمم ضربتان : ضربة للوجهء وضربة لليدين إلى 
المرفقين» ؛ وفي إسناده علي بن : قال الدارقطني: و" يحيى بن 
[سعيد بن] القطان وهشيم وغيرهماء وقال الحافظ: هو ضعيف؛ ضعفه ابن 
القطانء وابن معين. وغير وانخد. 

وأما ما ورد فيه لفظ اليدين -كما وقع في بعض روايات من حديث 
عمار-: فالمطلق يحمل على المقيد بالكفين. 

واحتج الزهّري بما ورد في رواية من حديث عمار أيضاً بلفظ: «.. إلى 
الآباط؛؛ وقد نسخ ذلك ما قال الشافعي . 


( كيفية التيمم ]: 

(مرة بضربة واحدة) : لأن ذلك هو الثابت في الأحاديث الصحيحة » ولم 
يثبت ما يخالف ذلك من وجه صحيح . 

وقد ذهب إلى كون التيمم ضربة واحدةً للوجه والكفين الجمهور. 

وذهب جماعة من الأئمة والفقهاء إلى أن الواجب ضربتان: ضربة 
للوجه؛ وضربة لليدين. 





. بفتح المعجمّة؛ ضحفه في «التقريب؟.(ن)‎ # )١( 
.)١89 /١( (؟) كذا! والصواب: «وقفهه؛ كما في «السنن؟‎ 


4 





وذهب ابن المسيب وابن سيرين إلى أن الواجب ثلاث ضربات: ضربة 
للوجهء وضربة للكفين» وضربة للذراعين. 


(ناوياً 002 لا تقدم في الوضوء؛ لأنه بدل عنه وأدلة النية شاملة 
لكل عمل . 


(ونواقضه نواقض الوضوء) :لما ذكرنا من البَدَليّة'''» ومن أثبت للتيمم 
شيئاً من النواقض لم يكبت في الوضوء؛ لم يقبل منه ذلك إلا بدليل» ولم نجد 
دليلاً تقوم به الحجة يصلح لذلكء. فالواجب الاقتصار على نواقض الوضوء. 

وأما وجود الماء في الوقت بعد الفراغ من الصلاة بالتيمم؛ فقد صرح 
النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- لمن لم يعد الصلاة من الرجِلَيْن 
اللذين سالاه بعد أن صلياها بالتيممء ثم وجدا الماء» أن الذي لم يُعدْ أصاب 


. . (؟ 
السئةق والحديث لعو 1 


وأما قوله للذي أعاد: «لك الأجر مرتين»؛ فلكونه قد كرر العبادة معتقداً 
وجوب ذلك» فكان له الأجر الآخر لذلك. 


وليس المراد ههنا إلا الإجزاء وسقوط الوجوبء. وقد أفاد ذلك قوله 
كي : «أصبت السنة»؛ مع ما في إصابة السنة من الخير والبركة» والتعريض9©) 
)١(‏ أي: في الحكم. 


زفق وقد تقدم . ٠.‏ 


() الإشارة. 


لجنا 





بأن ما عدا ذلك مخالف للسنة كما لا يخفى. 


وأما القول بأن.من أسباب التيمم تعذرٌ استعمال الماء وخوف سبيله 
-ونحو ذلك- : فلا يخفى أن هذه داخلة تحت ما ذكرناه من عدم الماء أو خشية 
الضرر من استعماله؛ فإن من تعذّر عليه استعمال الماء؛ هو عادم للماء؛ إذ 
ليس المراد الوجود الذي لا ينفع» فمن كان يشاهد ماء في قعر بئرء يتعذر عليه 
الوصول إليه بوجه من الوجوه .فهو عادم؛ وهكذا خوف السبيل الذي يسلّك 
إلى الماء» وهكذا من كان ينجسه -ولا محالة- إذا استعمله» وهكذا من كان 
يحتاجه للشرب؛ فهو عادم له بالنسبة إلى الوضوء. 


وأما ما قيل من أن فوات الصلاة باستعمال الماء وإدراكها بالتيمم سبب 
من أسباب التيمم! فليس على ذلك دليل» بل الواجب استعمال الماء» وهو إن 
كان تراخيه عن تأدية الصلاة إلى ذلك الوقت لعذر مَسُوغ للتاخير -كالنوم 
والسهو ونحوهما-؛ فلم يوجب الله -تعالى- عليه إلا تأدية الصلاة في ذلك 
الوقت بالطهور الذي أوجبه الله -تعالى-» وإن كان اراي لا لعذر إلى وقت 
لو استُعمل الوضوء فيه لخرج الوقت: فعليه الوضوء وقد باء بإثم المعصية. 


وأما ماقيل من الطلب إلى مقادير محدودة: فليس على ذلك حجة 


لا لالالالا 





- باب الحيض والُتفاس 


[الفصل الأول: أحكام الحيض ] 


عدم وجود دليل بتحديد أقل الحبض وأكثره]: 

(لم يأت في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجةء وكذلك الطهر)؛ لأن ما 
ورد في تقدير أقل الحيض والطهر وأكثرهماء فهو إما موقوف ولا تقوم به 
الحجة؛ أو مرفوع ولا يصح؛ فلا تعويل على ذلك ولا رجوع إليه» بل المعتبر 
لذات العادة المنقررة هو العادة» وغيرٌ المعتادة تعمل بالقرائن المستفادة من 
الدم . ظ 


تعمل المرأة بعادتها]: 


(فذات العادة المتقرر ة تعمل عليها) فقد صح في غير حديث اعتبار الشارع 
للعادة كحديث: «إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة» فإذا ذهب قَدْرّها فاغسلي 
عنك الدم وصلي» أخرجه البخاري. وغيره من حديث عائشة. 


وأخرج مسلم وغيره من حديثها -نحو ذلك-. 
وأخرج أحمد »وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه من حديث أم سلمة: : 


«انها استفتت النبي يَكِْهِ في امرأة تهراق الدم؟ فقال: «لتنتظر قدر الليالي 


ونلض 





والأيام التي كانت تحيضهن وفدرهن من لعي 0 فتدع الصلاة» وهو حديث 


وكذلك حديث زينب بنت جحش: «أن النبي كَلِيهِ قال في المستحاضة : 
«تجلس أيام أفرائهاء أخرجه النسائي”" . 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

لتعمل المرأة غير المعتادة بالقرائن المستفادة من الدم.: 

(وغيرها ترجع إلى القرائن) المستفادة من الدم؛ لحديث فاطمة بنت أبي 
حبيش: أنها كانت تُستحاضء فقال لها النبي يك : «إن كان دم الميض فإنه 
أسود يعرف7"» فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاةء وإذا كان الآخر فتوضئي 
وصلي؛ فإئما هو عرق» أخرجه أبو داودء والنسائي» وصححه ابن حبان» 
والحاكمء وأخرجه أيضاً الدارقطني» والبيهقي» والحاكم؛ -أيضا- بزيادة: 
«فإئما هو داء عرّض» أو ركضة من الشيطان» أو عرق انقطع»” . 


)١(‏ #6 قوله: #وقدرهن من الشهرة؛ هي زيادة في رواية لاين ماجه؛ وليست عند النسائي.(ق) 

قلت: وانظر #صحيح سنن ابن ماجه؛» (011), و«المشكاة؛ (049). 

)١(‏ (برقم: )17١‏ وسنده صحيح. 

(') بضم الياء وكسر الراءء أي : له عرّف أي : رائحة تعرفها النساءء ويروى بفتح الراء؛ أي : 
تعرفه النساء» وهو الأظهر اش) ُ 

(4) هذه الرواية في «المستدرك؛ )١076 / ١(‏ من طريق أبي عاصم النبيل». وفي «الدارقطني» 
ملّيكة؛ أن فاطمة بنت أبي حبش استحيضت. . . إلخ. وهي خالة ابن أبي ملّيكة ؛ وهو إسناد صحيح ؛ 
ظاهره الإرسال» وبذلك أعله الذهبي 5 

وقد أخطا المصنف [أي: مصتف «الأصل»] في «نيل الأوطار» خطأ غريباًء فقال : «وقد استنكر 
هذا الحديث أبو حاتم؛ لأنه من رواية عدي بن ثابت» عن أبيه. عن جده؛ وجده لا يعرف»اه. - 


وزيا 





(صفات دم الحيض]: 


(قدم الحيض يتميز عن غيره» فتكون حائضاً إذا رأت دم الحيض) أخرج أبو 
داود» والنسائي؛ من حديث فاطمة بنت أبي حبّيش » أنه قال كي : !دم 


الحيض أسود يعرّف» صححه ابن حزمء وأخرج النسائي من حديث عائشة 
و م 

وأخرج الطبراني» والدارقطني من حديث أبي أمامة مرفوعاًء بلفظ: «دم 
الحيض لا يكون إلا أسود؛ *"“»فدلت هذه الأحاديث على أنه لا يقال للصفرة 
والكدرة: دم حيضء ولا يعتد بها سواء كانت بين دمي حيض أو بعد دم 
الحيض» وليس التحيض بين دمي الحيض مع تخْلّل الصفرة والكّدرة لأجلهماء 
بل لكون ما توسط بين دمي الحيض حيضاًء كما لو لم يخرج دم أصلاً بين 
دمي الحيض . 


ولا يعارض هذا ما أخرجه في «الموطأ» -وعلقه في «البخاري»-: أن 


2 وليس لعدي في إسناده ذكرً! بل هذا حديث آخر غيره .(ش) 

قلت: و«ركضة الشيطان»: إضراره بهاء والمراد: أنه طريق يليّس الشيطان عليها في أمر دينها وطهرها. 

كذا في «النهاية» (5/ 509) لابن الأثير. 

والأولى حملّه -أيضاً- على الحقيقة. 

)١(‏ ا قلت: حديث عائشة هو حديث-.فاطمة» لكن بعض الرواة رواه مرة عن عروة عن فاطمة, 
ومرة أدخل بينهما عائشة؛ كما بينت ذلك في «صحيح سنن أبي داود؛ رقم (585 ٠‏ 7580).(ن) 

4 في «سنن الدارقطني» (ص )6١‏ بهذا اللفظ. ورواه البيهقي 3 ١‏ ص 751) والدارقطني 
(ص )8١‏ بلفظ : «ودم حيض أسود خاثر تعلوه حمرة»؛ واللفظان ضعيفان؛ فإنهما من رواية العلاء بن 
كثير -وهو ضعيف-». عن مكحولء عن أبي أمامة؛ ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئاً؛ كما قال 
الدارفطني . (ش) 

قلت: وانظر «سنن الدارقطني» .)518/١(‏ و«مجمع الزوائد» (١/180)؛‏ فقد ضعفاه. 
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النساء كُنّ يبعئن إلى عائشة بالدّرّجَة فيها الصفرة والكّدرة من دم الحيض 
ليسالتها عن الصلاة؟ فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القّصّة البيضاء؛؛ فإن 
هذا -مع كونه رأي'“منها- ليس بمخالف لما تقدم؛ لأنها لم تخبرهن بأن 
المغرة بوالكدرة حتشى» انا ادركيق بالامظان إلى سيول كليل دل غلن أنه 
قد انقضى الحيض» وهو خروج القصة؛ فمتى خرجت لم يخرج بعدها دم 
حيض» ولم تأمرهن بالانتظار ما دامت الصفرة والكُدرة. 


وهذا واضح لا يخفى. 
[تعريف المستحاضة وأحكامهاا: 
(ومستحاضة) ؛ وهي التي يستمر خروج الدم منها. 


(إذا رأت غيره) تعمل على العادة المتقررة» فتكون فيها حائضاً تَث تثبت لها 
فيه أحكام الحخائنض» وفي غير أيام العادة تكون طاهراً لها حكم الطاهر. 


[تعامّل المستحاضة كالطاهرة]: 
(وهي كالطاهرة) كما أفادت ذلك الأحاديث الصحيحة الواردة من غير 


)١(‏ #6 قلت: عن جود بدي حديه ام عطي قالت: كنا لا نعد الكذرة والصفرة بعد 
الطهر شيا أمرجه أبو داود وغيره بسند صحيح » 0 أبي داود» رقم (7950). فهو 
يدل بمفهومه على أنهن كن يعددن ذلك قبل الطهر -أي: في الحيض- حيضاً 1 

وتأويل المصنف حديث عائشة بعيد جذاً عن الحقيقة» لحري ل لوك 
الحخائض لا تطهر بانقطاع الدم الأسود عنها؛ بل لابد من انقطاع الصفرة والكدرة؛ وإلا لما جاز أن تأمر 
بالانتظارء الذي يقضي بتضييم بعض الصلوات. لو كان الحيض هو الدم الأسود فقطء فتأمل.(ن) 

قلت: و(الدرّجة): هو أشبه بالوعاء الذي توضع فيه الأشياء؛ كما في «النهاية؛ (؟/1١١)‏ لابن الأثير. 

وانظر «تمام المنة؛ (ص175). 





وجهءفإذا لم تكن لها عادة متقررة كالبتدأة واْلتيسة عليها عادتُها؛ فإنها ترجع 
إلى التمييزء فإن دم الحيض أسود يعْرّف -كما قال -صلى الله عليه وآله 
وسلم-». فتكون إذا رأت دماً كذلك: حائضاًء وإذا رأت دماً ليس كذلك: 


م 


طاهرا. 

وقد أطال الناس الكلام في هذا الباب في غير طائل» وكثُّرت فيه 
التفريعات والتدقيقات؛ والأمر أيسر من ذلك . 

(وتغسل أثر الدم) لقوله يله في حديث عائشة الثابت في «الصحيح»: 
«فاغسلي عنك الدم وصلي». وقد ورد ما يفيد معنى ذلك من غير وجه. 

لالمستحاضة تتوضأ لكل صلاة]: 

(وتتوضاً لكل صلاة) وذلك هو الذي ورد من وجه 0 وإذا 
جمعت بين الصلاتين فأخرت الأولى إلى آخر وقتهاء وقدمت الثانية في أول 
وقتها كان لها أن تصليهما بوضوء واحد. 

ولم يأت في شيء من الأحاديث الصحيحة إيجاب الغسل لكل صلاة » 
ولا لكل صلاتين» ولا في كل يوم» بل الذي صح إيجاب الغسل عند انقضاء 
وقت حيضها المعتاد أو عند انقضاء ما يقوم مقام العادة من التمييز بالقرائن» 
كما في حديث عائشة في «الصحيحين» وغيرهما بلفظ : «فإذا أقبلت الحيضة 
فدعي الصلاة » فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي». 


وأما مافي «صحيح مسلم»: «أن أم حبيبة كانت تغتسل لكل صلاة»: 
)١(‏ كحديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش ؛ وقد رؤاه مسلم (777). 
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فلا حجة في ذلك؛ لأنها فعلته من جهة نفسهاء ولم يأمرها النبي كَفلْةِ بذلك. 
بل قال لها: «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي» ؛فإن ظاهر 
هذه العبارة أنها تغتسل بعد المكث قَدْرَ ما كانت تحبسها الحيضة؛ وذلك هو 
الغسل الكائن عند إدبار الحيضة» وليس فيه ما يدل على أنها تغتسل لكل 
صلاة. 


وقد ورد الغسل لكل صلاة من طرق لا تقوم بمثلها الحجة'''؛ لا سيما 
مع معارضتها لما ثبت في «الصحيح؟» ومع ما في ذلك من المشقة العظيمة على 
النساء الناقصات العقول والأديان» والشريعة سمحة سهلةء #وما جعل عليكم 
في الدين من حَرج»4. #فاتقوا الله ما استطعتم#. 

[أحكام الحائض] : 


(والحائض لا تُصلى ولا تصوم) لما ورد في ذلك من الآدلة الصحيحة؛ 
كحديث : «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟!ك, وهو في «الصحيحين؛ 
في زمن النبوة وأيام الصحابة فمن بعدهمء أنها تدع الصلاة والصوم أيام 
حيضتها» وتقضي الصوم لا الصلاة بعد طهرها. 

ولم يخالف في ذلك غير الخوارج”"'. ولا ريب أن القضاء إن كان بدليل 
الأصل -كما ذهب إليه البعض- فلا وجوب للأصل ههناء ولا دليل عليه في 
حال الحيضء وإن كان بدليل جديد غير دليل الْمضي» فلم يقم في الصلاة 

.)087/1( وقد جزم بذلك الإمام النووي في «المجموع»‎ )١( 


() وفي ذلك حديث عائشة المروي في «الصحيحين؟ . 
وانظر «إرواء الغليل» )0 لشيخناء واشرح الترمذي» ١ه‏ ) للشيخ أحمد شاكر. 


57/ 
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وقام في الصيام. فطاح القياس وذهب الإلزام. 
[الحائض لا توطأ حتى تغتسل بعد الطّهر]: 


(و) أما كونها (لا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر) فذلك نص الكتاب العزيز؛ 
قال الله -تعالى-: #ويسآلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في 
المحيض »» والأحاديث في ذلك كثيرة ؛منها قوله كَل : «اصنعوا كل شيء إلا 
التكاح» وهو في «الصحيح». وهو مجمع على تحريم ذلك» ليس فيه خلاف. 


وتحريم الصلاة والصوم على الخائض كما تقدم. وكذلك وطؤها: هو 
إلى غاية هي الغسل بعد الطهر- كما صرحت بذلك الأدلة-. 


[الخائفض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة]: 


رو أما كونها (تقضي الصيام) فلحديث عائشة بلفظ : «فنؤمر بقضاء 
الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة»» وهو في «الصحيحين» وغيرهما. 


وقد نقل ابن المنذر والنووي وغيرهما إجماع المسلمين على ذلك» وحكى 
ابن عبدالبر عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبون على الخائض قضاء الصلاة! 


ولا يقدح في إجماع الأمة مخالفة هؤلاء الذين هم كلاب النار'" . 
فَصل: [أحكام النفساء] 
أكثر النفاس أربعون يوماً ولا حدّ لأقله]: 


)١(‏ صمح وصغفهم بذلك في السنْة؛ فانظر «ظلال الجئة بتخريج كتاب السنة؛ (404) و(905) 
لشيخنا. 
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(والنّفاس أكثره أربعون يوما) لحديث آم سلمة» قالت: «كانت النقّساء 
تجلس على عهد رسول الله يَكلِلهِ أربعين يوماً» أخرجه أحمدء وأبو داود: 
والترمذي» والدارقطني, والحاكه”''. وللحديث طرق يقوي بعضها بعضاً. 


وإلى ذلك ذهب الجمهور. 


وقد قيل: إن أكثره ستون يوماء وقيل: سبعون يوم وقيل: خمسون» 
وقيل: نيف وعشرون» والحق الأول» وهذا القدر هو أرجح ما قيل ؛ لأن ما 
عداه خال عن الدليل. 

(و) أما كونه (لا حدّ لأقله) فلم يأت في ذلك دليل» بل ما دام الدم باقياً 
كانت المرأة نمّساءء فإن انقطع قبل الأربعين اقتطع عنها حكم النفاسء فإن 
جاوز دمها الأربعين عاملت نفسها معاملة المستحاضة إذا جاوزت أيام العادة 
المتقررة. 

[أحكام النقساء كأحكام الحائض]: 


(وهو) أي: النفاس (كالحيض) في تحريم الوطء وترك الصلاة والصيام؛ 
ولا خللاف في ذلك وكذلك لا تقضي النفساء الصلاة . 


في رواية لآأبي داود من حديث أم سلمة» قالت: «(كانت المرأة من نساء 
النبي يللد تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي -صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم- بقضاء صلاة النفاس» . 


١١ # )١(‏ / 11 وقال: «صحيح؟) ووافقه الذهبي . (ن) 


علدنا 





وقد تقدّم الإجماع على ذلك في الحائض. وهو في التفاس إجماع 


ولعل الخوارج يخالفون ههنا كما خالفوا هنالك! ولا يُعتَد بهم . 


لالالالالا 


لحف 





«٠ «‏ - - ليما 
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١‏ - باب مواقيت الصلاة 


قال الله تعالى: #حافظوا على الصلوات والصلاة الوؤسطى وقوموا لله 
قانتين4 والأمر بمطلق الصلاة إنما يفيد الإتيان بها في زمان ومكان من دون 
تعيين؛ لأن مطلق الزمان والمكان من ضروريات الفعل . 

وأما الوقت الخاص الذي شرع الله فيه الصلاة» وكذلك كوثها على هيئة 
مخصوصة مع شروط محصورة» فهذا لا دلالة للآية عليه بمطابقة» ولا تضمن» 
ولا التزام”''» ولم يدل على ذلك إلا السنة الثابتة عنه يَككِْدِ قولاً وفعلا وليس 
في القرآن من ذلك إلا النادر القليل؛ كقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم» فإنه في هذه الآية ذكر الوضوءء وهو شرط من شروط 
الصلاة وقيد الأمر به بالقيام إليهاء فكان ذلك مقيداً لوجوب الفعل» ولا بد 
للشرطية من دليل أخص من ذلك؛» وقد ورد في السنة ما يفيد الشرطية. 
وكذلك ورد في القرآن ذكْرٌ بعض مَيّآت الصلاة؛ كالسجود والركوع» ولكن 
بدون ذكر صفة ولا عددء ولا كون ذلك في الموضع الذي بينته السنة المطهرة. 


لبيان أول وفت الظهر وآخره]: 
(أول وقت الظهسر) تعيين أول الأوقات وآخرها قد ثبت في الأحاديث 
)١(‏ هي دلالات منطقية عقليّةٌ مجردة. 


إوضف 


التعليقات الرضية 
010 اال 10001 





الصحيحة من تعليم جبرائيل -عليه السلام- له يَييِي» ومن تعليمه كله لمن 
سألهء وغير ذلك من أقواله وأفعاله. 
(الزوال) أي: زوال الشمسء ويِبِينُ ذلك باخضرار الجدار إلى جهة 
(وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى في ء الزوال) فإن قلت: أخرج 
النسائي وأبو داود من حديث ابن مسعود: «كان قدرٌ صلاة رسول الله كَل 
لالظهر] في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام. وفي الشتاء خمسة أقدام 


إلى سبعة أقدام»"''. 


قلت: إنهم حملوه على الإبراد”"'؛ كما قاله ابن العربي المالكي في 
«القبس4» وتبعه المحافظ السيوطي» وأنه حديث قد فدح فيه؛ فإنه من رواية 
عبيدة بن حميد الضبي الكوفي» عن أبي مالك سعد بن طارق» عن كثير بن 
مَدْرِك» عن الأسود. 

وفي عبيدة وشيخه سعد خلاف» ففي «الميزان» في ترجمة سعد: «وثقه 

و. ال 

أحمد وابن معين» وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه في القنوت». 

وقد ضعًف عبِدالحق حديث تقدير صلاة رسول الله يك بالأقدام في 
الشتاء والصيف. ١‏ 


والعَجَبْ من الحافظ ابن حجر في «التلخيص؛ لم يتكلم على لفظ 

)١(‏ الصواب أنه حديثٌ صحيح؛ انظر الكلام عليه -رواية ودراية- في تعليق شيخنا على 
«المشكاة» .)141//1١(‏ 

(7) وليس الأمر كذلك! 


قدا 





الحديث ولا سنده! 


وذكر كلام ابن العربي وأبطله السيد محمد الأمير في «اليواقيت». 


نعم؛ أيام الشتاء يَحْسّن التاني بالظهر حتى يحصل ظَن أن الشمس لو 
كانت في كبد السماء أن قد زالتء لأنه يدرك بالحس والمشاهدة إذا كانت من 
جهة الجنوب. لأن ظلّها يزداد في جهة الشرق زيادة كثيرة» لكنْ لا إلى الحد 
الذي يقَدّر بالأقدام» وغايته أن يَنْظْرَ في أمارات تَحَصّل الظن بالزوال» وأهل 
الأقدام ليس معهم إلا الظن لا غيرء وليس أحدّ مخاطباً بظن غيره بل بظن 
5007 


لبيان أول وفت العصر وآخره]: 

(وهو أول وقت العصر) أي: صيرورة ظله مثله. 

قال اين القيم : وأنهم كانوا يصلونها مع النبي عد ثم يذهب أحدهم 
إلى العوالي قدْرَ أربعة أميال والشمس مرتفعة"" . 

وقال أنس: صلَى بنا رسول الله يك العصرء فأتاه رجل من بني سلمة» 
فقال: يا رسول الله :إنا:نزيد أن حر حروراء وإنا عيب أن مره كال: 
لانعم؟. فانطلق» وانطلقنا معه.) فوجد الجزور لم تُنحرء فنحرت» ثم قبت 
ثم طبخ منهاء ثم أكلنا منها قبل أن تغيب الشس )!7 ومحال أن يكون هذا 

)١(‏ رواه الجماعة -إلا الترهمذي- من حديث أنس بن مالك . (شل) 


)١(‏ رواه مسلم في «صحيحه؟ . (ش) 


مف 
[التعليقات الرضية ‏ ج ]١‏ 





وفي «صحيح مسلم» عنه : «وقت صلاة الظهر ما لم د حدر التغيره 
ولا مغتارظن لهذه السنن في الصحة ولا في الصراحة والبيان» فَرَدت بالمجمل 


من قوله عد : «ومكل أهل الكتاب قبلكم كمثل رجل استاجر أجيراًء فقال: 
من يعمل إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟. . .2”'' إلخ . 


ويا لله الحَجَب! أي دلالة في هذا على أنه لا يدخل وقت العصر حتى 
يصير الظل مثلين بنوع من أنواع الدلالة»؟! وإنما يدل على أن من صلاة 
العصر إلى غروب الشمس أقصر من نصف النهار إلى وقت العصر» وهذا لا 


ريب فيه. انتهى . 
«وآخره) أي : آخر وقت العصر صيرورة ظله مثليه. 
قال الشافعي : «آخر الوقت المختار للعصر أن يكون ظل كل شيء مثليه . 


وقيل: إلى أن تصقر الشمين» وآخر وقت القدرووة مقي السعس». 
كذا فى «المسوى». 

وفي «الحجة البالغة»: وكثير من الأحاديث يدل على أن آخصر وقت 
العصر أن تتغير الشمسء» وهو الذي أطبق عليه الفقهاء. فلعل المثلين بيان 
لآخر الوقت المختار والذي يستحب فيهء أو نقول: لعل الشرع نظر- أول - 
إلى المقصود من اشتقاق العصرء أن يكون الفصل بين كل صلاتين نعخوا مق 

)١(‏ رواه أحمد. ومسلم. وأبو داود» والنسائي من حديث عبد الله بن عَمّرو بن العاص مطولاء 
وسيذكره الشارح في الكلام على آخر وقت العصر. (ش) 


)7١(‏ رواه البخاري (77138) عن ابن عمر. 
وانظر «الفتح» 0/ 05 و(5550/5). 


لروضةالندية 





ربع النهار. فجعل الأمد الآخر بلوغ الظل إلى المثلين. ثم ظهر من حوائجهم 
وأشغالهم ما يوجب الحكم بزيادة الأمد. 

وأيضاً معرفة ذلك الحد تحتاج إلى ضرب من التأمل وحفظ الفيء 
الأصلي ورصده. 

وإنما ينبغي أن يخاطب الناس في مثل ذلك بما هو محسوس ظاهرء 
5906 . 0 2 و م | 7 ع م 
فنفث الله تعالى في روعه يِه أن يجعل الأمد تغير قرص الشمس أو ضوئهاء 
والله تعالى أعلم . ! 

(ما دامت الشمس بيضاء نققية) فإذا اصفرت خرج وقت العصر؛ لا ورد 
في ذلك من الأحاديث» منها حديث ابن عمرو» قال: قال رسول الله عه : 
«وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصرء ووقت صلاة العصر ما لم تصفر 
الشمس. ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ور" الشفق» ووقت صلاة 
العشاء إلى نصف الليل.» ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس». 


أآخر جه مسلم وأحمد والنسائي وأبو داود. 


ولا يخالف ما وقع في هذا الحديث -في آخر وقت العصر والعشاء- ما 
ورد في بعض الأحاديث «أنْ آخر وقت.العصر مصير ظل الشيء مثليه» وآخر 
وقت العشاء ذهاب ثلث الليل”''4؛ فإن هذا الحديث قد تضمّن زيادة غير 
منافية للأصل؛ لأن وقت اصفرار الشمس هو متأخر عن المثلين» إذ هي تبقى 

)١(‏ بفتح العاء المثلثئة» وإسكان الواو. أي : تورانه وانتشاره ومعظمه. وفي «القاموس» أنه خحمرة 
الشفق الثائرة فيه. قاله المصنف [أي: مصكف «الأصل*] في «نيل الأوطار». (أش) 

(1) ورفع من رواية عند البْخاري (041): «إلى ششطر الليل». 


يفف 





بيضاء نقية بعد المثلين» وكذلك نصف الليل» وهو متضمن لزيادة غير منافية لما 
وقع في رواية بلفظ ثلث الليل»» على أن الرواية المتضمنة للزيادتين هي أصح 


من الأ 


أبيان أول وقت المغرب وآخره]: 


(وأول وقت المغرب غروب الشمس) أي: سقوط القرص. وهو وقت 
الاختيار الذي يجوز أن يصلى فيه من غير كراهية» والعمدة فيه حديثان: 
حديث جبرائيل''' -عليه السلام-؛ فإنه صلى بالنبي يل يرمين»ء وحديث 
بريدة!"؛ ففيه أنه يك أجاب السائل عنها -أي: عن الأوقات- بأن صلى 
يومين» والمفسّر منهما قاض على المبهم» وما اختّلف يتْبِع فيه حديث بريدة؛ 
لأنه مَدَنِي متأخر. والأول مكي متقدم» وإنما يتَبْع الآخر. 


كذا فى «الحجة؟. 


(وآخره ذهاب الشفق الأحمر) جميع كتب اللغة مصرحة بهذاء وجميع 


)١(‏ اختار المصنف [أي: مصئّف «الأصل»] -وتبعه الشارح- أن وقت العصر ما دامت الشمس 
نيضاء نقية» وقد صح عن رسول الله كَل أنه قال: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس 
فقد أدرك العصر؛ . رواه الجماعة من حديث أبي هريرة» وهو نص صريح في أن آخر وقت العصر إلى 
غروب الشمس» وروى نحّوه احمدٌ» ومسلم؛ والنسائي؛ وابن ماجه من حديث عائشة. 

وتأوله الشارح باختصاص هذا الوقت بالمضطرين» ولكنّ صنيعّه في وقت الصبح هنا وجعل آخره 
طلوع الشمس -وهو في الحديث واردٌ مع العصر- يرد عليه؛ فإن حكمهما واحد في الحديث. 

نعم؛ يُكره التأخمير إلى آخر الوقت لغير المضطرء ولكن هذا شيءٌ؛ وخروج الوقت شيء 
آخر. (ش) 

(١؟)‏ انظر #«الإرواء» (149). 

)0 رواه مسلم (115). 
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أشعار العرب ومن بعدّهم. فمن زعم أن الشفق في لسان أهل اللغة- أو لسان 
أهل الشرع- يطْلّق على البياض فعليه الدليل» ولا دليل. 


ولو فرض وجود ما يدل على ذلك فلا ينكر تُدوره» كما لا ينْكر أن 
الشائع في لسان العرب وأهل الشرع إطلاقه على الُمرة» والحمل على الأعم 
الأغلب هو الواجبء ولا يُحمل على النادرء فليس ههنا ما يسَوّغْ اختلاف 
المذاهب. 


قال ابن القَيّم -رحمه الله تعالى-: امتداد وقت المغرب إلى سقوط 
الشفّق -كما في «صحيح مسلم؛ من حديث عبدالله بن عمر- وقد تقدم-. 

وفي «صحيحه» -أيضاً- عن أبي موسىء أن سائلاً سأل رسول الله كَل 
عن المواقيت؟ فذكر الحديث .وفيه :«فأمره. فأقام المغرب حين وجبت 
الشمسء فلما كان اليوم الثاني قال: ثم أخثر المغرب حتى كان عند سقوط 
الشفّق» ثم قال: «الوقت ما بين هذين». 


وهذا متاخر عن حديث جبرائيل- عليه السلام-؛ لأنه كان بمكة. وهذا 
قول وذلك فعل» وهذا يدل على الجوازء وذاك على الاستحباب» وهذا في 
«الصحيح» وذاك في «السنن». وهذا يوافق قوله يكل : «وقت كل صلاة ما لم 
يدخل وقت التي بعدهان"''» وإنما خص منه الفجر بالإجماع. فما عداها من 
الصلوات داخل في عمومه. والفعل إنما يدل على الاستحباب». فلا يعارض 
العام ولا الخاص. 


.)"1١( هو معنى حديث رواه مسلم في «صحيحه»‎ )١( 
.)417/1( وانظر «نَيْل الأوطار»‎ 


احرف 


؟- كتاب الصلاة التعليقات الرضية 





أبيان أول وقت العشاء وآخره]: 


(وهو) -أي: ذهاب الشفق وغروبه- (أول العشاء) للإجماع على دخوله 
بالشفق» والأحمر هو المتبادر منه؛ لأن وقت الاستحباب الذي يحب أن 


(وآخره نصف الليل) فالمستحب الأصلي تأخيرهاء وهو قوله ككل : « 
أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء»» ولأنه أنفع في تصفية الباطن 
من الأشغال الْنْسّية لذكر الله -تعالى-» راح لادة الستمر نهد العكناف" لكن 
التاخير ربما يفضي إلى تقليل الجماعة؛ وتنفير تنفير القوم ؛ وفيه قلب الموضوع. 
فلهذا كان النبي يكل إذا كثْرَ الناس عجل» وإذا قلُوا أخر. 


كذا في «الحجة»؛ فهذه علامات» وكان المعلم لها جبرائيل -عليه 
السلام-» ثم محمد رسول الله كد للأمة. 
لبيان أول وقت الفجر وآخره]: 


(وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر) أي: ظهور الضوء المنتشرء وبينه علد 
أشفى بيان» فقال لهم: «أنه يطلع معترضاً في الأفق». و «أنه ليس الذي يَلُوح 
بياضه كَذَنَبٍ السرحان”''»» وهذ! شيء تُدركه الأبصار .وقال -تعالى-: 
#حتى يتبّين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر»» فجاء بلفظ 
التفعل. لإفادة أنه لا يكفي إلا التبين الواضح» أي: يتبين لكم شيئاً فشيئاً حتى 
ينضح؛ فإنه لا يتم تبينه وظهوره إلا بعد كمال ظهوره؛» فإنه يطلع -اولأ- 


)١(‏ السّرحان» هو: الذئب؛ والمراد ارتفاع نوره عمودياً في السماء. 


رف 





يه 





تباشير الضوءء ثم ذنب السرّحان وهو الفجر الكذاب, ثم يتضح نور الصباح 
الذي أبداه بقدرته فالق الإصباح» ولذلك قال الشاعر: 
وأزرقف الصبخ يبدو قبل أبيضه 
واول العَيْثْ قطر ثم يسكب 
قال ابن القيم: «إن النبي كلد كان يقرأ بالستين آية إلى المئة» ثم ينصرف 
منها والنساء لا يعرَفْنَ من الغَّلّس”''. وأن صلاته كانت في التغليس حتى توفاه 
الله -تعالى-» وأنه أسفر بها مرة واحدة. وكان بين سحوره وصلاته قدر 
'خمسين آية» قَرْدٌ ذلك بمجمل حديث رافع بن ديج : «أسفروا بالفجر فإنه 
أعظم للأجره''. وهذا -بعد ثبوته- إنما المراد به الإسفار بها دواماً. لا ابتداء 
فيدخل فيها مِمَلْساً ويخرج منها مُسَفراً كما كان يفعله رسول الله كَكِهِ ‏ فقوله 
موافق لفعله لا مناقض له. وكيف يظن به المواظبة على فعل ما الأجرٌ الأعظم 
في خلافه؟ !»2 انتهى . 


(وآخره طلوع الشمس): وتما ينبغي أن يعلم : أن الله -عر وجل- لم يكلف 
عباده في تعريف أوقات الصلوات با يَشّق عليهم يعسو فالدين و والشريعة 
سمحة سهلة. بل جعل -صلى الله تعالى عليه وسلم- للأوقات علامات حسيّة 
يعرفها كل أحد. فقال في الفجر: طلوع النور الذي هو من أوائل أجزاء النهار 
يعرفه كل أحدء وقال في الظهر: «إذا دحضت الشمس”". إذا زالت الشمسء 

. الظلام‎ )١( 

والحديث؛ رواه اليخاري (1971), ومسلم .)١١91(‏ 


(؟) حديث صحيحء انظر «إرواء الغليل؛ (508). 
(9) هي رواية عند مسلم (505) عن جابر بن صمرة. 


حرق 


- كتاب الصلاة التعليقات الرضية 





وقال في العصر: «والشمس بيضاء نقية)) وقال فى المغرب: «إذا أقبل الليل من 
ههنا وأدبر النهار من ههنا»» وقال في العشاء: مَنْ قَدَرَ وَقْتْ صلاته بأنه كان 
يصليها وقت غروب الهلال ليلة ثالث الشهرء وورد التقدير بالشفق» ووره'" 


و سمسمه 


التقدير بثلث الليل وبنصفه» فهذه العلامات لا تلتبس إلا على أكمه. 
ذبيان استغناء الشريعة عن علم النجوم]: 


والنظر في النجوم -وإن كنت لا أظن ثبوت ذلك- هو النظر الذي يكون 
في الشمس والقَمَرِ والآظَلّة الْمَقْينَة بالنجوم» والمراد أنه يستتدل على دخول 
وقت كذا بكون النجم في مكان كذاء كما يكون مثل ذلك في الشمس 
والقمرء لا أنه النَظَرٌ الممضي إلى الاشتغال بعلم النجوم -المؤدي إلى الوقوع 
.في مضايق عن الشريعة بمعزل-؛ فإن هذا علم نهى عنه الشارع» وَحَذَرَ عن 
إتيان صاحبه. حتى جعل ذلك كفراًء فكيف يجعل طريقاً إلى أمر من أمور 
الشريعة.ومهم من مهمّاتها؟! 


فمن ظن أن شيئاً من علم الشريعة محتاج إلى علم النجوم المصطلح 
عليه" ؛ فهو إما جاهل لا يدري بالشريعة» أو مغالط قد مالت نفسه إلى ما 


)١(‏ هذا التقدير قدره النعمان بن بشير -رضي الله عنه-» وقد بينت في شرحي على «التحقيق' 
لابن الجوزي أنه تقدير لا يطابق كل شهر؛ فإن القمر يغيب ليلة ثالث الشهر في أوقات مختلفة باختلاف 
الأشهرء وقد يصل الفرق بين الليلة الثالئة من شهر وبين الليلة الثالثة من شهر آخر إلى نحو الساعتين» 
ولعل النء ؛ن رأى النبي يََةِ صلى العشاء -لسقوط القمر لثالثه- مرات من غير تتبع ولا استقصاءء فظن 
أن هذا الوقت متّحد في الليالي» ولم يلاحظ الفرق بينها. اش) 

(؟) يُنظر كلام الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه «فضل علم السلف على علم الخلف؛ 
(757-19) في تقسيم علم النجوم - بتحقيقي . 


غرف 





ل 
1 





نهى عنه الشارع» وأراد أن يدفع عن نفسه القالّة» فاعتل بأنه لم يتعلق بمعرفة 
ذلك إلا لكونه قد تعلّقت به معرفة أوقات الصلوات» وكثيراً من نسمعه -من 
المشتغلين بذلك- يُدلي بهذه الحجة الباطلة» فِيصدقُه من لم يِثْبْتَْ قَدَمْهِ في علم 
الشريعة المطهرة. 

ومن أعظم المروجات لهذه البلية ما وقع من جماعة من المشتغلين بعلم 
الفقه من تعداد النجوم وتقدير المنازل» والاستكثار من ذلك بما لا طائل تحته» 
إلا تانيس المنجمين. فإنا لله وإنا إليه راجعون! 


وحاصل الكلام: أن هذه تكاليف موجهة:؛ كلف الله -تعالى- بها 
عباده» وعين أوقاتها تعييناً يعرفه العالم والجاهل» والقروي والبدوي» والخر 
والعبد» والذّكر والأنثى على حدّ سواء» اشترك فيه كل هؤلاء؛ لا يحتاج معه 
إلى شيء آخر . 

27 0 0 كا 

قال صاحب «سبل السلام»: التوقيت في الآيام والشهور والسنوات 
بالحساب للمنازل القمرية بدعة باتفاق الأمة» فلا يُمكن عالم من علماء الدنيا 
أن يدعي أن ذلك كان في عصره -صلى الله تعالى عليه وسلم-» أو عصر 
حلفائه الراشدين» وما هو بدعة لعلها ظهرت في عصر المأمون. حين أخرج 
كتب الفلاسفة وعربهاء ومنها المنطق والنجوم؛ فإنه علم أولئك الذين قال الله 
-تعالى- فيهم: #فلما جاءتهم رسلّهم بالبينات فرحوا يما عندهم من العلم». 


رذرفا 


1- كتاب الصلاة التعليقات الرضية 


فأقل أحوال ارين على حساب المنازل القمرية أنهم مبتدعون» وكل بدعة ضلالة. 


ولقد عظمت هذه البدعة في الحرمين الشريفين» فإنهم في مكة المكرمة لا 
يعتمدون إلا على ذلك» ولهم فيه أنواع مؤلفات مثل «الربع الْمُجَيّب7") 
ونحوه؛ يدرسونه ويقرءونه ويعتمدونه» وهو من العلم الذي قال فيه رسول 
الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «علم لا ينفع وجهل لا يضرة”" . 


وهو من علم أهل الكتاب» فإن أعيادهم ونحوها تدور على حساب سير 
الشمسء ولعله دخل على المسلمين من علم اليونان وأهل الكتاب» ومات 
رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- بعد أن أنزل الله -تعالى- 
عليه: #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
دينً4» وكان أهل بيته وأصحابه -رضي الله عنهم- على ذلك؛ لا يعرفون 
منازل الزيادة والنقصان. ولا ما يجعله المتأخرون هو الميزان» ولا شيئاً من هذه 
الأمور التي صار ذلك التكليف الْموَقَتَ عليها يدور». انتهى”" . 


)١(‏ هو من فروع علم القَلّك والهيئة. 

(؟) ضعفه العراقي في «تخريج الإحياء» .07١/١(‏ 

() يظهر أن صاحب «سبل السلام» -ومن بعده الشارح- لم يعرفا الفرق بين علم النجوم المنهي 
عنه -وهو دعوى معرفة الغيب بحسابها وما إلى ذلك-» وبين علم الفلك والميقات وتقدير منازل الشمس 
والقمر والنجوم. وهي من العلوم الصحيحة الثابتة ببراهين قطعية مبنية على الحساب الصحيحء وبه يعلم 
الكتنوقف والحسيوق1 ومواقيك الضلاة والشهورء :وير ذللشه. 

حقيقة؛ لم يكن في عصره يَكيْةِ ولا في عصر الخلفاء الراشدين» ولكنا لا نسميه بدعة؛ لأن كل علم 
مستحدث ينفع الناس يجب تعلمه على بعض أفراد المسلمين؛ ليكون قوة لهم ترقى بها الآمة الإسلامية. 

وإنما البدعة ما يستحدثه الناس في أنواع العبادات فقطء وما كان في غير العبادات» ولم يالف 
قواعد الشريعة؛ فليس بدعة أصلاً» والله الموفق.(شل) 

قلت: هذه فُيُودْ جيّدة من الشيخ شاكر -رحمه الله-. 


تغرف 





[وقت صلاة النائم أو الساهي عنها]: 


(ومن نام عن صلاته أو سها عنها فوقتها حين يذكرها)؛ أي : وقت القضاء 
إذا ذكرء وقد دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة؛ كحديث أنس عند 
البخاري ومسلم وغيرهماء وحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره. 


وقد ورد هذا المعنى من غير وجه» وهو قوله عله : من نسي صلاة أو 
نام عنها فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله -عز وجل- يقول في كتابه العزيز: «أقم 
الصلاة لذكري6». 


قلت: وعلى هذا أهل العلم» وقاسوا الَْقَوْتَ قصداً على النائم''. كذا 
في (المسوى؟ة. 
[المعذور إذا أدرك ركعة في الوقت أدرك الصلاة]: 


(ومن كان معذوراً): لأن الأوقات للصلوات قد عينها الشارع. وحدد 
أوائلها وأواخرها بعلامات حسية» وجعل ما بين الوقتين لكل صلاة هو الوقت 
لتلك الصلاة؛ وجعل الصلاة المفعولة في غير هذه الأوقات المعيّنة صلاة المنافق 
وصلاة الأمراء الذين يميتون الصلاة» كقوله في حديث أنس -الثشابت في 
«الصحيح»-»: قال: سمعت رسول الله يلل يقول: «تلك صلاة المنافق» 
يجلس يرقب الشمس» حتى إذا كانت بين قرني الشيطان ؛قام فنقرها أربعاًء 
لا يذكر الله إلا قليلآة» وكقوله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- لأبي ذر: 
«كيف أنت إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة -أو يؤخرون الصلاة عن 


(1) وهو قياس مع الفارق. 
وسياتي البحث في هذه المسألة -بعد-. 


١ 6ه‎ 


-١‏ كتاب الصلاة التعليقات الرضية 





وقتها-؟!»؛ قلت: فما تأمرني؟ قال: «صل الصلاة لوقتها. . .» الحديث؛ 
وتخو للك 

وهكذا أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجرء فكان ما 
ذكرناه دليلاً على أن إدراك الركعة في الوقت الخارج عن الأوقات المضروبة 
-كوقت طلوع الشمس وغروبها وطلوع الفجر- هو خاص بالمعذور» كمن 
مرض مرضاً شديداً لا يستطيع معه تادية الصلاة» ثم شفِي وأمكنه إدراك 
ركعة؛ وكالحائض إذا طهرت وأمكنها إدراك ركعة ونحو ذلك. 


لمن أدرك ركعة في الوقت أدرك الصلاة ] : 


(وأدرك من الصلآة ركعة فقد أذركها)؛ أي: الصلاة» لما ورد في ذلك 
من الأحاديث الصحيحة؛ كحديث أبي هريرة أن رسول الله يَكِْهِ قال: «من 
أدرلة من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس؛ فقد أدرلكة الصبح» ومن أدرك 
مل الحعير ركعة قبل :أن عقرب امنيس و ققد ادر الفسصير 4 وهو فين 
«الصحيحين» وغيرهما. 

ونحو ذلك حديث عائشة عند «مسلم» وغيره» وقد ثبت من حديث أبي 
هريرة في «الصحيحين» وغيرهما بلفظ : «من أدركَ ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاةه””'' وهذا يشمل جميع الصلوات لا يُخَص شيئاً منها. 

)١(‏ لم يحرر المؤلف ولا الشارح آخرٌ وقت العصر مع هذا الحديث باختلاف رواياته؛ فإن دعوى 
المؤلف أن إدراك ركعة من الصلاة إنما هو للمضطر؛ لا دليل عليهاء بل الحديث عام في كل من أدرك 


ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمسء. والأحاديث الأخرى إنما تدل على النهي عن تأخير العصر إلى 
اصفرار الشعس » ولكنها لا تدل على أنه آخر وقتها. (ش) 


هرف 





قلت: هذا الحديث يحتمل وجوهاً: أحَدّها من أدرك ركعة من الصلاة 
في الوقت؛ فالجميع أداء وإلا فقضاءء وهو الأصح عند الشافعية. 


وقال أبو حنيفة بذلك في العصر خاصة"" . 


وثانيها: من أدرك من المعذورين من الوقت ما يُسّعْ ركعة من الصلاة؛ 
فقد وجبت عليه تلك الصلاة» وهو مذهب أبى حنيفة وقول للشافعى . 


وثالئها: أن ا جماعة تدرك بركعة » وهو وجه للشافعية . 


وقال أبو حنيفة: لو أدرك التشهد كان مدركاً للجماعة. كذا في 
«المسوى». 


فمن صلى ركعة في الوقت». والباقي خارج الوقت؛ لا يكون عند 


وقال أبو حنيفة مثله؛ إلا في صلاة العصر خاصة. 


وقد رد ابن القيم على من قال بكونها خلاف الأصول» وردة بالمتشابه 
من نهيه يَكلّةِ عن الصلاة وقت طلوع الشمس أنَّم رد -في «إعلام الموقعين»- ؛ 
قليرجع إليه . 


[(وجوب المحافظة على الوقت]: 
(والتوقيت واجب) :. لما ورد في ذلك من الأوامر الصحيحة بتأدية الصلاة 
)١(‏ لا دليز على التخصيص! 


يضف 


لتعليقات الرضية 


ل 





لوقتهاء والنهي عن فعلها في غير وقتها المضروب لها. 


(والجمع لعذر جائز)؛ أي: بين الصلاتين إن كان صوريا"'''» وهو فعل 
الأولى في آخر وقتهاء والأخرى في أول وقتهاء فليس بجمع في الحقيقة؛ 
لأن كل صلاة مفعولة في وقتها المضروب لهاء وإنما هو جمع في الصورة» 
ومنه جمعه يلكي في المديئة المنورة من غير مطر ولا سفر -كما في «الصحيح» 
من حديث ابن عباس وغيره-؛ فإنه قد وقع التصريح في بعض الروايات با 
يفيد ذلك» بل فسره من رواه بما يفيد أنه الجمع الصوري. 

وقد أوضح الماتن ذلك في رسالة.مستقلة» فالمراد بالجمع الجائز للعذر هو 
جمع المسافر والمريض» وفي المطرء كما وردت بذلك الأدلة الصحيحة”" . 


وقد اختّلف في جواز الجمع بين الصلاتين لغير هذه الأعذارء أو مع 
عدم العذر. 


والحق عدم جواز ذلك؛. كما حققه المجتهد الرباني شيخنا العلآمة محمد 
ابن علي الشوكاني في «الفتح الرباني»» وغيره من مؤلفاته المباركة عليها ولها 
وفيها. 


[المتيمم والماسح على الجبيرة]: 


(والمتيمم وناقص الصلاة) : كمن به مرض ينعه عن استيفاء بعض 
أركانها. 


)00( وفي كتابي «أحكام الشتاء» (45-526) بحث مطول في هذه المسألة؛ قَلِيئظر. 
(1) انظر #السيل الجرار» (197/1). 


ارق 





(أو الطهارة) : كمن في بعض أعضاء وضوئه ما يمنعه من غسله بالماء. 


وامم ش 

(يصلون كغيرهم من غير تأخير): وجهه أنهم داخلون في الخطاب 
المشتمل على تعيين الأوقات وبيان أولها وآخرهاء ولم يأت ما يدل على أنهم 
خارجون عنهاء وأن صلاتهم لا تجزىء إلا في آخر الوقت. 


ولم يعوّل من أوجب التأخير على شيء تقوم به الحجة. بل ليس بيده 
إلا مجرد الرأي البحت» كقولهم: إن صلاتهم بدلية» ونحو ذلك! وهذا لا 
يغني من الحق شيئاً . 

أقول: لم يات ما يدل على وجوب التأخير على من كان ناقص صلاة 
أو طهارة من كتاب ولا سنة» بل التيمم مشروع عند عدم الماء إذا حضر وقت 
الصلاة» وكذلك من كانت به علة لا يتمكن معها من استيفاء الطهارة أو 
الصلاة؛ جاز له أن يصلي إذا حضر وقت الصلاة كيف أمكنء» وذلك هو 
المطلوب منه والواجب عليه؛ ولو كان التاخير واجباً على من كان كذلك؛ 
لبينه الشارع؛ لأنه من الأحكام التي تَعُم بها البلوى . 

ولا فرق بين من كان راجياً لزوال العلة في آخر الوقت» ومن كان آيساً 
من زوالها في الوقت» ومن زعم أنه يجب تأخير صلاة من الصلوات على فرد 
من أفراد العباد؛ لم يقبل منه ذلك إلا يدليل. 

وأما ما يقال من أن الصلاة الناقصة أو الطهارة الناقصة بدل عن الصلاة 
الكاملة أو الطهارة الكاملة: فكلام لا يَنْقْقَ في مواطن الخلاف» ولا تقوم بمثله 
الحجة على أحد . 


خرف 


١‏ - كتاب 


الصلاة 


التعليقات الرضية 





على أن البَدلِية غير مُسَلّمة» وعلى قَرْض تسليمها: فلا نسلّم أن البدل 
لا يجو إلا عند تدر التدل إلى آخبر الوقت» فإلق بغار الظين انيه 
والجمعة بدلاًء والجمعة مجزئة في أول وقت الظهرء بل لا يجزىء في ذلك 
الوقت غيرها لمن لم يكن معذوراً . 


كم لو سلمنا أن البدل لا يجزىء إلا عند تعذّر الْبْدَلَء فوقت التعذر هو 
وقت الصلاة مثلاًفإذا دخل أول جزء من أجزاء الوقت. والمبدل متَعذّر: كان 


لبيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة ]: 


(و) أما كون (أوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس.» وعند 
الزوال» وبعد العصر حتى تغرب): فَلِمًا ثبت في «الصحيح؛ عن جماعة من 
الصحابة مرفوعاً؛ من النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمسء. وبعد 
العصر حتى تغرب الشمس”''» وعند الزوال» وورد في روايات أخر: النهي 
عن الصلاة في الثلاثة الأوقات: وقت الطلوع. ووقت الزوال» ووقت الغروب. 


قال في «الحجة؛: «الصلاةٌ خير موضوعء فمن استطاع أن يستكثر منها 
فليفعل»”''» غير أنه نهي عن خمسة أوقات: ثلاثة منها أوكد نهياً من الباقبين وهي 
الساعات الثلاث إذا طلعت الشمس بازغة حتى ترتفع؛ وحين يقوم قائم الظهيرة 
حتى تميل: وحين تتضيف”" للغروب حتى تغرب» لأنها أوقات صلاة المجوس . 

.)"1١4(و‎ )7٠٠١( قارن ب «الصحيحة»‎ )١( 

(؟) انظر «صحيح الترغيب» (787). 


(؟) أي: تميل؛ والحديث في «صحيح مسلم؛ (811) عن عقبة بن عامر. 


ليا 


الروضةالندية -١‏ كتاب الصلاة 





وأما الآخران فقوله َلِيْهِ: «لا صلاة بعد الصبح حتى تبزغ الشمس ولا 
بعد العصر حتى تغرب» ولذلك صلى فيهما النبي وَلِةٍ تارة. 


00 600 
وروي استثناء نصف النهار يوم الجمعة.'' 


واستّتبط جوازها في الأوقات الثلاثة في المسجد الحرام من حديث: «يا 
بني عبد مناف! من ولي منكم من أمر الناس شيئاً فلا يمنعن أحداً طاف بهذا 
البيت وصلى آية ساعة شاء من ليل أو نهارن" . 


وعلى هذا فالسر في ذلك انهم" وقت ظهور شعائر الدين ومكانه 
فعارضا المانع''' من الصلاة». انتهى . 


وأقول: الأحاديث في النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجرء وبعد صلاة 
العصر قد صحت بلا ريب» وهي عمومات قابلة للتخصيص با هو اخص 
منها مطلقاًء لا بما هو أعم منها من وجه» وأخص منها من وجه؛ كأحاديث 
الأمر بصلاة تحية المسجد””'؛ فإنه من باب تعارض العمومّين» والواجب المصير 


)١(‏ انظر أدلة ذلك في «الأجوبة النافعة» (77-59). لشيخنا الألباني. 

(؟) ليس المراد من هذا الحديث أباحة الصلاة في الأوقات المذكورةء بل هو نهي لبني عبد مناف 
من التعرض للمصلي في أي وقت شاء؛ لما كانوا يزعمون لأنفسهم من السلطان على البيت وعلى زائريه؛ 
فهو حَجْرٌ عليهم. كَفْ به أيديهم عن التعّرض للناس» ولكنه لا يفهم منه أن النهي عن الأوقات إنما هو 
في غير البيت؛ وهذا واضح لا يخفى على متأمل . (ش) 

قلت: وقد ذكر الحافظ في «الفتح (7/ 184-484) في المسألة أقوالاً عدّة؛ فلينظر. 

(*) أي: الجمعة. والمسجد الحرام . 

(4) وهو التشبَهُ بالكقار. 

(5) قارن ب «السيل الجرار» (148/1). 





إلى الترجيح» فإن أمكن ترجيح أحدهما على الآخر وجب العمل به» وإن لم 
يميكن؛ وجب المصير إلى الترجيح بأمور خارجة» فإِن تعذر من جميع الوجوه ؛ 
فالتخيير أو الاطراح في مادة. 


إذا تقرر هذا: فما عورضت به أحاديث النهي عن الصلاة في الوقتين 
المذكورين لا يصلح للمعارضة: 

أما حديث الرجلين اللذين أمرهما كَللِِدِ بالإعادة''؛ فقد اختلفت 
الرواية ؛ ففي بعض الروايات أنه قال: «هذه فريضة وتلك نافلة». وفي بعضها 
عكس ذلكء. وعلى الرواية الأولى: لا معارضة» وعلى الثانية: غاية ما هناك 
أن ذلك يكون مخصصاً لأحاديث النهي بمثل حال الرجلين» وهو من دخل 
مسجد جماعة يصلُون فيه فريضة في أحد الوقتين» فإنه يتنقّل معهم. 


وحديث: أنه يك كان يصلي ركعتين بعد العصر'''؛ قد تبين في روايات 
الحديث الثابتة في الأمهات أنه وقد عليه وفْد عبد القيس» فشغلوه عن ركعتي 
الظهرء فصلاهما بعد العصرء وكان هديه يكلِيدٍ أنه إذا فعل شيئاً داوم عليهء 
حتى سِالَيّْهُ بعض نسائه» وقالت: هل نقضيهما إذا فاتتانا؟ فقال: «لا»"" . 


)١(‏ لعله يُشير إلى حديث يزيد بن الأسود في الرجلين اللذين لم يُصَلْيا في ناحية المسجد... 
فقال لهما رسول الله يَكقِِ: «.. إذا صلى أحدّكم في رحلهء ثم أدرك الإمام ولم يصّل: فليصل معه؛ 
فإنها له نافلة». 

وهو حديث صحيح مخرّج في «الإرواء» (؟/6١7)‏ بطرقه ورواياته وألفاظه . 

(1) تفه ميل القول في هذه المسألة -بادلتهاء وشواهدها وطرق أحاديثها- في «سلسلة الأحاديث 
الصحيح؛ .)1١15-101١/7/1(‏ 

(7) # حديث معلول.(ن) 

قلت: وجِرْم بذلك الشوكاني في «نيل الأوطار» (5/ 0714 . 


حي 


لروض ةالندية 





وقد ذكر من روى ذلك وما عليه شحنا العلامة الشوكاني في «شرح 
المنتقى»”" . 

وأما حديث: «لا تمنعوا طائفاً. ..»: فهو مع كونه غير صلاة- وإن كان 
مشبهاً بهاء فليس المشبه كالمشبه به هو أيضاً عام مخصّص باحاديث النهي» أو 
خاص بنوع من أنواع الصلاة وهو الطواف؛ فليعلم. 


لالالالالا 


.)59-178 /7( «نيل الأوطاره‎ )١( 


رذق 


-"١‏ كتاب الصلاة 











"- ياب الأذان 


[حكم الآذان]: 

أقول : هذه العبادة من أعظم شعائر الإسلام» وأشهر معالم الدين» فإنها 
وقعت المواظبة عليها منذ شرعها الله - سبحانه وتعالى - إلى أن مات رسول 
الله علد : في ليل ونهار. وحضر وسفر» ولم يسمع بأنه وقع الإخلال بها أو 
الترخيص في تركها. 

(بشرع): وقد اختلف في وجوبه. والظاهر الوجوب ؛ لأمره عد بذلك 
في غير حديث. 

والحاصل: أنه ما ينبغى فى مثل هذه العبادة العظيمة أن يتَردد متردد في 
وجوبها؛ فإنها أشهر من نار على علم» وأدلتها هي الشمس المنيرة. 

[شروط المؤذن]: 

(لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذناً): وأما كون المؤذن مكلْفاً ذكراً؛ فهذا هو 
الظاهر ؛ لأن الأذان عبادة شرعية لا تجزىء إلا من مكلّف بهاء ولم يسمع في 
أيام النبوة ولا في الصحابة فمن بعدهم من التابعين وتابعيهم أنه وقع الكأذين 
المشروع -الذي هو إعلام بدخول الوقت؛. ودعاء إلى الصلاة- من امرأة قط . 

وأما أذان المرأة لنفسهاء أو لمن يحضر عندها من النساء» مع عدم رفع 


>53 


الروضةالندية "- كتاب الصلاة 





الصوت رفعاً بالغاً: فلا مانع من ذلك» بل الظاهر أن النساء تمن يدخل في 
الخطاب بالأذان» ولم يأت ما تقوم به الحجة. لا في كون المؤذن طاهراً من 
الحدث الأكبرء ولا من الحدث الأصغره لأن ما هو مرفوع في ذلك لم 
يصح ١‏ وما هو موقوف على صحابي أو تابعي لا تقوم به الحجة. 


وإن كان التطهر للمؤذن من الحدثين هو الأولى والأحسن؛ فقد كره 
وقانية لحن وتيمم كما فى اانه والأذان أولى بذلك من مجرد 
السلام. 

قال الماتن فى «حاشية الشفاء»: وظاهر الأحاديث أنه لا يصح أذان غير 

وقد ورد حديث يدل على اشتراط كون المؤذن متوضئاًء أخرجه الترمذي 
بلفظ : «لا يؤذن إلا متوضىء””": وقد أعل بالانقطاع والإرسال» ويشهد 
له حديث :(إنى كرهت أن أذكر الله إلا على طهر»ء أخرجه أبو داودء 


وصححه ابن خريمة وابن حبان. 
[الأذان بالألفاظ المشروعة ]: 
(ينادى بألفاظ الأذان المشروعة): لإعلامهم يمواقيت الصلاة» وللتمسك 


.)875( انظر «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 

(1) رواه أبو داود )١7(‏ بسئد صحيح. 

(*') ضعيف. كما في «الإرواء» (517). 
(5) بل لا يشهد له!! 





بشعائر الإسلام؛ فقد كان الغْرّاة في أيام النبوة وما بعدها إذا جهلوا حال أهل 
: سه #8 

القرية» تركوا حربهم حتى يحضر وقت الصلاة, فإن سمعوا أذانا كفوا عنهم. 

وإن لم يسمعوا قاتلوهم مقاتلة المشركين" . 


وأما غير أهل البلد» كالمسافر والمقيم بفلاة من الأرض؛ فَيَؤْذن لنفسه 
ويقيم» فإن كانوا جماعة أذن لهم أحدهم وأقام. 

وألفاظ الأذان قد ثثج ثبتت في أحاديث كثيرة» وفي بعضها اختلاف بزيادة 
ونقص» وقد تقرر أن العمل على الزيادة التي لا تنافي المزيد»ء فما ثبت من 
وجه صحيح مما فيه زيادة تعين قَبُوله» كتربيع الأذان وترجيع الشهادتين؛ ولا 
تطرح الزيادة إذا كانت أدلة الأصل أقوى منها لأنه لا نَعَارْضِ حتى يصار إلى 
الترجيح» كما وقع لكثير من أهل العلم في هذا الباب وغيره من الأبواب» بل 
الجمع ممكن بضم الزيادة إلى الأصل» وهو مقدم على الترجيح» وقد وقع 
الإجماع على قبول الزيادة التي لم تكن منافية كما تقرر في الأصول. وأدلة 
إفراد الإقامة أقوى من أدلة تشفيعهاء ولكن التشفيع مشتمل على زيادة خارجة 


ع عاتم م 


من ممخرج صالح للاعتبار. فكان العمل على آدلة التشفيع متعينا. 

[دخول الوقت شرط لصحة الأذان إلا في الفجر]: 

(عند دخول وقت الصلاة): إلا الأذان للفجر قبل دخول وقتهاءلما في 
«الصحيحين» من حديث سالم بن عبدالله» عن النبي -صلى الله عليه وآله 
وسلم-. أنه قال : « إن بلالة يؤذن_بليل ؛ فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن 
أم مكتوم؟ . 


. عن أنس‎ )1١560( كما رواه البخاري 0 و(1/ا)ء. ومسلم‎ )١( 


>” 





وفي «صحيح مسلم» عن سّمرة» عن النبي - صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم -: «لا يَعْرَنْكم نداء بلال »ولا هذا البياض؛ حتى ينفجر الفجر؛؛ وهو 
في «الصحيحين» من حديث ابن مسعود ء ولفظه : «لا يمع أحذكم أذان بلال 
من سحوره فإنه يؤذن- أو ينادي- ليَرجم قائمكم ويتبْهَ نائمكم» . 


قال مالك: لم يزل الصبح ينادى لها قبل الفجر. 


فرّدت هذه السنة لمخالفتها الأصول والقياس على سائر الصلوات» 
وبحديث حماد بن سلمة »عن أيوب» عن نافع »عن ابن عمر: أن بلالاً أذْن 
قبل طلوع الفجرء فاأمره النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - أن يرجع 
فينادي : ألا إن العبد نام آلا إن العبد نامء فرجع فنادى: آلا إن العبد نام . 

ولا ترد السنة الصحيحة بثل ذلك؛ فإنها أصل بنفسهاء وقياس وقت 
الفجر على غيره من الأوقات لو لم يكن فيه إلا مصادمة للسنة لكفى في رده 
فكيف والفرق قد أشار إليه - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -؟! وهو ما 
في النداء قبل الوقت من المصلحة والحكمة. التي لا تكون في غير الفجرء 
وإذا اخمّص وقتها بأمر لا يكون في سائر الصلوات؛ امتنع الإلحاق. 

وأما حديث حماد» عن أيوب: فحديث معلول عند أئمة الحديث» لا 


تقوم به حجة. كذا في الإعلام الموقعين» : 
وقد أطال ابن القيم فى تعليل هذا الحديث» والجواب عته وعن غيره؛ 
فليرجع إليه . 


.)1١7/5( حديث ضعيف؛ انظر «فتح الباري»‎ )١( 
.)5957/1١( وتكلّم عليه -طويلاً- ابن الجوزي في «العلل المتناهية»‎ 


5 7/ 


التعليقات الرضية 





أبي سعيدء أن النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - قال: «إذا سمعتم 
النداء؛ فقولوا مثل ما يقول المؤذن». 


وفي الباب عن جماعة من الصحابة بنحو هذا. 


وورد مفصلاً مبيئاً من حديث عمر بن الخطاب» قال: قال رسول الله 
-صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: «إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبرء فقال 
أحدكم: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا اللهء قال: أشهد أن 
لا إله إلا الله. ثم قال: أشهد أن محمداً رسول الله» قال: أشهد أن محمداً 
رسول اللهء ثم قال: حي على الصلاة» قال: لا حول ولا قوة إلا بالل ثم 
قال: حي على الفلاح» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: الله أكبر الله 
أكبرء قال: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: لا إله إلا اللهء قال: لا إله إلا الله 
-من قلبه- دخل الجنة»؛ أخرجه مسلم وغيره. 


وأخرج نحوه البخاري. 


ضح مامه 


2 (9) ديى. م 
والحوقلة؛ وهو جمع حسن" ؛ وإن لم يكن متعينا. 
(1) ما هو الدليل على هذا الجمع؟! 
فإن قيل: حديث ..٠‏ فقولوا مثْلّمًا يقول»؛ قلت: هذا مَجِمَلء وحديث عمر -المتقدم قريباً- 


مفصل مبين؛ فلا دليل. 
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[الكلام على الإقامة.]: 


(ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة): أقول: قد ثبت تشفيع الأذان 
وإيتار الإقامة في «الصحيحين» وغيرهما. 

وروي من وجه صحيح تشفيع جميع ألفاظ الإقامة . 

وورد في الإقامة من وجه صحيح ما يدل على إيتارها؛ إلا التكبير في 
أولها وآخرهاء و: قد قامت الصلاة» فإن ذلك يكون مثنى مثنى. 

وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الكل سنةء وأيّها فعلها المؤذن 
والمقيم؛ فقد فعل ما هو حق وسنة. 

قال الماتن في «اشرح المنتقى» -بعد ما ذكر اختلاف الناس في ذلك» 
وأطال في بيانه-: إذا عرفت هذا: تبين لك أن أحاديث تثنية الإقامة صالحة 
للاحتجاج بهاء وأحاديث إفراد الإقامة. وإنث كانت أصح منها لكثرة طرقها 
وكونها في «الصحيحين4» لكن أحاديث التثنية مشتملة على الزيادة» فالمصير 
إليها لازم» لا سيما مع تأخر تاريخ بعضها. انتهى 

ثم اعلم أن هذا الشعار لا يختص بصلاة الجماعات» بل كل مصل عليه 
أن يؤذن ويقيم» لكن من كان في جماعة كفاه أذان المؤذن لها وإقامته. 

ثم الظاهر أن النساء كالرجال”'؛ لأنهن شقائقهم. والأمر لهم أمر لهن» 
ولم يرد ما ينتتهض للحجة في عدم الوجوب عليهن» فإن الوارد في ذلك في 


. وفي «صحيح مسلم؛ (018)؛ أن ابن مسعود صلى وصاحبان له بغير أذان ولا إقامة‎ )١( 


3ظ3> 





أسانيده متروكون» لا يحل الاحتجاج بهمء فإن ورد دليل يصلح لإخراجهن 
فذاك. وإلا فهن كالرجال. 


للالالالا 


؟ 


الروضةالندية "- كتاب الصلاة 


ور 





"- ياب شروط الصلاة 
(ويجب على المصلي تطهير ثوبه): 
-١‏ [طهارة الثوب]: 


لنص القرآن: #وثيابك فطهر» . ولقوله يَلْهِ لمن سأله: هل يصلي في 
الشوب الذي يأتي فيه أهله؟ فقال: «نعم؛ إلا أن يرى فيه شيئاًء فيغسله؛. 
أخرجه أحمد وابن ماجه » ورجال إستاده ثقات . 


وأبو داود» والنسائى» وابن ماجه ؟؛ بإسناد رجاله ثقات , 


ومنها حديث خلعه عد النعل”"' ؛ أخرجه أحمد» وأبو داود» والحاكم» 
وابن خزية» وابن حبّان» وله طُرّق عن جماعة من الصحابة يقي بعضها بعضاً. 


ومنها الأدلة المتقدمة فى تعيين النجاسات . 
"- [طهارة البدن]: 
(وبدنه): لأنه أولى من تطهير الثوبء. ولما ورد من وجوب تطهيره. 


)١1(‏ وهذا دليل على الوجوب. لا على الشرطيّة. ولو كان ذلك شرطاً؛ لكان نقضه مبطلاً للصلاة. 
وانظر كلام المصدّف -بعد-. 


1- كتاب الصلاة التعليقات الرضية 
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ا [طهارة المكان] : 


(ومكانه من النحاسة): لما ثبت عنه يله من رش الذّنوب على بول 


الأعرابى» ونحو ذلك. 


وقد ذهب الجمهور إلى وجوب تطهير الثلاثة للصلاة» وذهب جمع إلى 
أن ذلك شرط لصحة الصلاة» وذهب آأخرون إلى أنه سنة» والحق الوجوب؛ 
فمن صلى ملابساً لنجاسة عامداً؛ فقد أخلُ بواجب» وصلاته صحيحة.» 
والشرطية التي يؤثر عدمها في عدم المشروط -كما قرره أهل الأصول-؛ لا 
يصلح للدلالة عليها إلا ما كان يفيد ذلك» مثل نفي القبول». أو نحو: لا 
صلاة لمن صلى في مكان متنجس» أو النهي عن الصلاة في المكان المتنجس؛ 
لدلالة النهي على الفساد”" . 


وأما مجرد الأمر فلا يصلح لإثبات الشروط؛ اللهم إلا على قول من 
قال: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده.ء فليكن هذا منك على ذُكْرِء فإنك إن 
تفطنت له رأيت العجب في كتب الفقه. فإنهم كثيراً ما يجعلون الشيء شرطاًء 
ولا ستفاد من دلبل عليز 'الونجوت» وكديراً ما وتجعلون الشيء"واجباء.وذليله 
يدل على الشرطية» والسبب الحامل على ذلك: عدم مراعاة القواعد الأصولية 
والذهول عنها. ٠‏ 


والحاصل: أن ما دل على الشرطية دل على الوجوب وزيادة» وهو تأثير 
بطلان المشروطء وما دل على الوجوب لا يدل على الشرطية؛ لأن غاية 


() ليس هذا دائماً؛ انظر تفصيل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك في #مجموع الفتاوى؛ 
(284/9). 


؟- كتاب الصلاة 





و 1 وا ل ا ار 0 ا ا ريك ل ا و 1 ا ل ا ا ا ل 


الواجب أن تاركه يُذُم وأما أنه يستلزم بطلان الشىء الذي ذلك الواجب جزء 


من أجزائه. أو عارض من عوارضه: فلا . 

فمن حكم على الشيء بالوجوب» وجعل عدمه موجباآً للبطلان» أو 
حكم على الشيء بالشرطية» ولم يجعل عدمه موجباً للبطلان: فقد غفل عن 
هذين المفهومين . 

5- زستر العورةا: 


(وستر عورته): لقوله تعالى: ##يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل 
مسجد»؛ قلت: الزيئة: ما وارى عورتك ولو عباءة» قاله مجاهد» والمسجد: 
الصلاة» ولما وقع منه يك من الأمر بسترها في كل الأحوال؛ كما في حديث 
بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جدهء قال: قلت: يا رسول الله! عوراتنا ما 
نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت 
يمينك»» قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: «إن استطعت أن لا 
يراها أحد فلا يريثها»» قلت: فإذا كان أحدنا خالياً؟ قال: «الله- تبارك 
وتعالى- أحق أن يستحيا منهةاء أخرجه أحمدء وأبو داود»ء وابن ماجهء 
والترمذي»ء وعلقه البخاري» وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم . 


5 5 َكَل 0 ا 2 
ومن ذلك قوله يليد لعلي : «لا تبرز فخذك. ولا تنظر إلى فخذ حي ولا 
ميت) » أخرجه أبو داود» وابن ماجه» والحاكم » والبزار؛ وفى إسئاده ا 


.)519( هو ضعيف جد وانظر «الإرواء؛‎ )١( 


ارا 





" - كناب الصلاة 


ولكنه يعضده حديث محمد بن [عبدالله بن] جحشء قال: مر رسول 
الله كلكلةِ على مَعْمَرِهٍ وفخذاه مكشوفتانء فقال: «يا معمر! غط فخذيك؛ فإن 
الفخذين عورة»» أخرجه أحمدء والبخاري في «صحيحه؛ تعليقاً» وأخرجه 
حايضا- في «تاريخه»» والحاكم في «المستدرك». 


وروى الترمذي» وأحمد من حديث ابن عباس مرفوعاً: «الفخل عورة». 


وأخرج نحوه مالك فى «الموطأا. وأحمدء» وأبو داود» والترمذي 
-وحسنه-» وابن حبان -وصححه-» وعلّقه البخاري. 

وقد عارض أحاديث : «الفخذ عورة» أحاديث أخرء وليس فيها إلا أنه 
يَكِْْ كشف عن فخذه يوم خيبر أو في بيته؛ ولا يصلح ذلك لمعارضة ما تقدم. 

وورد في الركبة ما يفيد أنها تَسَترٌء وما يخالف ذلك. 

وأما المرأة؛ فورد حديث: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار». 
أخرجه أحمدء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجهء وابين خزية. والحاكم ؛ 
وقد روي موقوفاً ومرفوعاً من حديث عائشة )2 ومن حديث أبي قتادة . 

وما يفيد وجوب سئْرٍ العورة :أحاديث النهي عن الصلاة في الشوب 
الواحد ليس على عاتق المصلي منه شيء» وفي بعضها: «فليخالف بين 
طرفيه). وفي بعضها: «وإن كان ضيقاً فاتزر بهدا» وكلها في «الصحيح». 
ولكن ليس فيها ما يستفاد منه الشرطية التي صرح بها جماعة من المصئّفين. 


وحديث النمار إذا انتتهض للاستدلال به على الشرطية: فهو خاص 


ظظ, 





1 ا 


بالمرأة» وقد عرفت مما سلف أن الذي يستَلْزِم عدمه عدم الصلاة -أي: 
بطلانها- هو الشرط أو الركن» لا الواجب» فمن زعم أن من ظهر شيء من 
عورته في الصلاة» أو صلى بثياب متنجسة؛ كانت صلاته باطلة: فهو مطالب 
بالدليل» ولا ينفعه مجرد الأوامر بالستر أو التطهير؛ فإن غاية ما يستفاد مني 
الوجوب . 

[أشياء ورد النهي عنها غي الصلاة ]: 

-١‏ ل[اشتمال الصماء]: 

(ولا يشتمل الصماء): لحديث أبي هريرة: أن النبي يَكِةِ نهى أن يشتمل 
الصماء؟؛) وهو في «الصحيحين» . 

وفي لفظ فيهما: «... وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى؛ إلا أن 
يخالف بطرفيه على عاتقه؛. 

وأخرج نحوه الجماعة من حديث أبي سعيد . 

واشتمال الصماء :هو أن بيجلل جسده بالثوب» لا يرفع منه جانباًء ولا 
يبقي ما يخرج منه يذه. 

"- [السدل]: 

(ولا يسّْدل): لحديث النهي عن السَدل في الصلاة؛ وهو عند أحمد 
وأبي داودء والترمذي. والحاكم في «المستدرك». وفي الباب عن جماعة من 


العسانة. 


ا 


؟١-‏ كتاب الصلاة 
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والسدل: هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه» بل 
يلتحف به» ويدخل يديه من داخل» فيركع ويسجد وهو كذلك. 


*- [الإسبال]: 


(ولا يسبل): لما ورد من الأحاديث الصحيحة من النهي عن إرسال 
الإزارء والمراد بالإسبال: أن يرخي إزاره حتى يجاوز الكعبين. 

ع - [كفت الثوب أو الشعر ]: 

(ولا يكفت): لأنه قد ورد النهي عن أن يكفت الرجل ثوبه أو شعره؛ 
أما كفت الثوب: فكمن يأخذ طرف ثويه» فَيَعْرِزُه في حَجِزته أو نحو ذلك» 
رأسهء أو يربطها بخيط إليه» أو نحو ذلك. 

0 لبس ثوب الحرير]: 


(ولا يصلي في ثوب حرير): والأحاديث في ذلك كثيرة» وكلها يدل 
على المنع من لبس ثوب الحرير الخالص . 


0 ءٌّ 
أنه إنما يحرم الخالص ل المشوت» كحديث ابن عباس عند أحمد وأبي 
داودثا'» قال: إنما نهى رسول الله يَكِيةِ عن الثوب المصمّت من القر. 


قال ابن عباس : أما السَّدّى والعَلّم؛ فلا.نرى به باساً. 


)١(‏ وإسناده صحيح. 
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وبعضها يدل على المنع؛ كما وردت في حلَّة السيراء؛ فإنه غضب لا 
رأى علياً قد لبسهاء وقال: «إني لم أبعث بها إليك لتلبسهاء إنما بعثت بها 
إليك لتشقَقَهَا خمراً بين النساءة. وهو في «الصحيح)». 

والسيراء -قد قيل- : إنها المخلوطة بالحرير لا الحرير الخالص» وقيل: 
إنها الحرير الخالص المخططء. وقيل غير ذلك . 


ولكنه قد ورد في طريق من طرق هذا الحديث ما يفيد أنها غير خالصة؛ 
فأخرج ابن أبي شيبة» وابن ماجه'"» والدورقي هذا الحديث بلفظ: قال 
علي: أهدي إلى رسول الله يَكَِهِ حلة مسيّرة؛إما سّداها وإما لحُمتها؛؛ فذكر 
الحديث . ٠‏ 


ك- لس ثوب الشهرة]: 


(ولا ثوب شهرة): لحديث: «من لبس ثوب شهرة في الدنيا؛ البسه الله 
ثوب مَذَلَة يوم القيامة), أخرجه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» والنسائي ؛ 


وهذا الوعيد يدل على أن لَبْسهُ محَرم في كل وقت» فوقت الصلاة أولى 
بذلك . ْ 


وأما النوب المصبوخ بالصفرة والحمرة: فالآدلة في ذلك متعارضة؛ فلهذا 
لم نذكره» وقد أفرده الماتن برسالة مستقلة. 


)00( انظر اصحيح اين ماجه) (/58591). 


لا" ش 
[التعليقات الرضية ‏ ج ]١‏ 
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/اط- انين الثئوب المغصوب]: 
(ولا مغصوب): لكونه ملك الغير» وهو حرام بالإجماع. 
8- [استقبال عين الكعبة للمشاهد وجهتها للغائب بعد التأكد]: 


(وعليه استقبال عين الكعبة إن كان مشاهداً لها أو في حكم المشاهد) 
وجوباً؛ لأنه قد تمكن من اليقين» فلا يعدّل عنه إلى الظن . 

والأحاديث المتواترة مصراحة بوجوب الاستقبال».بل هو نص القرآن 
الكريم : «فول وجهك شطر المسجد الحرام» ؛ وعلى ذلك أجمع المسلمون» 

3 3 

وهو قطعي من قطعيات الشريعة. 

(وغيرٌ المشاهد). ومن في حكمه (يستقبل الجهة بعد التحري): لأن ذلك 
هو الذي يمكنه ويدخل تحت استطاعته: ولم يكلفه الله -تعالى- ما لا يطيق» 
كما صرح بذلك في كتابه العزيزء وقد جعل النبي يَكِدِ بين المشرق والمغرب 
قبلة؛ كما في حديث أبي هريرة عند الترمذي». وابن ماجه. 


ومثل ذلك ورد عن الخلفاء الراشدين -رضي الله تعالى عنهم-»: وقد 
استقبل النبي يلد الجهة بعد خروجه من مكة المكرمة» وشرع للناس ذلك . 

اقزق لقيال التبلةاهو من ملوورناك الذينن فمن “انكف انشفيال 
القبلة تحقيقاً: فذلك الواجب عليه» مثل القاطن حولها المشاهد لهاء من دون 
قطع مسافة» ولا تجثّم مشقّة» ومن لم يكن كذلك: ففرضه استقبال الجهةء 
وليس المراد من تلك الجهة الكعبة على النصوصء بل المراد ما أرشد إليه وَكِل 
من كون بين المشرق والمغرب قبلة. 
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فمن كان في جهات اليمن وعرف جهة المشرق وجهة المغرب؛ توجه بين 
الجهتين» فإن تلك الجهة هي القبلة. 

وكذلك من كان بجهة الشام؛ يتوجه بين الجهتين من دون إتعاب للنفس 
في تقدير الجهات؛ فإن ذلك مما لم يرد به الشرع ولا كلف به العباد : 

العا المنصوية فى المساجد والمشاهد المعمورة فى بلاد المسلمين» 
الذين لهم عناية بأمر الدين؛ مُغْنِيَةَ عن التكلّفء؛ وكذلك إخبار العُدول 
الْرْضِيْينَ كافة» فإن من قال: هذه جهة القبلة» أو عَمَّرَ محراباً يأوي إليه 
الناس؛ لا شك أنه قد بلغ من التحري ما يبلغه من أراد تأدية صلاة أو 
صلوات في مكان من الأمكنة؛ لأن معرفة الجهة التي عرفناك بها من السيّر ما 
تراد لمعرفته لكون الجهات الأربع معلومة لكل عاقل . 

وقد يعرض اللَيْس في بعض المواطن على بعض الأفراد؛ إما لعدم ظهور ما 
يهتدي به في ظلمة الليل» أو حيلولة جبال عالية في أرض عالية لا يعرفهاء مع تلون 
طرقها التي قد سلكهاء فهذا فرضه أن يمَعنَ النظر في تعريف الجهة» فإذا أعوزه 
الأم توعت حيث شاءء هذا في الفرائض» وأما النوافل فقد خفف الشارع فيها وسوغ 
تأديتها على ظهر الراحلة إلى جهة القبلة وغير جهتهاء بل سرغ تأدية الفريضة في 
الأرض الندية على ظهر الراحلة» كما تجد ذلك فى «المنتقى! واشرحه. 

فهذا خلاصة ما تعبدنا الله به في أمر القبلة» وهو يغنيك عن التفريعات 
الطويلة والتهويلات المهيلة في كتب الفقه. 

0-202 


.)117/١( المحاريب المجوفة في جدار القبفة من المحدثئات؛ فانظر «السلسلة الضعيفة»‎ )١( 
وللسيوطي رسالة بعنوان «إتحاف الاريب بحدوث بدعة المحاريب»؛ وهي مطبوعة.‎ 


احا 
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5 - باب كيفية الصلاة 


ل كيفية الصلاة النبوية]: 


وهي -على ما تواتر عنه يكو وتوارثته الأمة-: أن يتطهرء ويستر 
عورته» ويقوم ويستقبل القبلة بوجههء ويتوجه إلى الله -تعالى- بقلبه 
ويخلص له العمل» ويقول: «الله أكبر»؛ بلسانه» ويقرأ فاتحة الكتاب» ويضم 
معها -إلا في ثالثة الفرض ورابعته'''- سورة من القرآن» ثم يركع وينحني 
بحيث يقتدر على أن يسح ركبتيه برؤوس أصابعه»؛ حتى يطمئن راكعاء ثم 
يرفع رأسّه حتى يطمئن قائماء ثم يسجد على الآراب السبعة: اليدين 
والرجلين والركبتين والوجه .ثم يرفع رأسّه حتى يستوي جالساً» ثم يسجد 
ثانياً كذلك» فهذه ركعة. ثم يقعد على رأس كل ركعتين ويتشهدء فإن كان 
آخر صلاته؛ صلى على النبي كه ودعا أحبّ الدعاء إليه» وسلّم على من 
يليه من الملائكة والمسلمين» فهذه صلاة النبي ككل لم يثبت أنه ترك شيئاً من 
ذلك قط عمداً من غير عذر في فريضةء وصلاة الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من أئمة المسلمين» وهي التي توارثوا أنها مسمى الصلاة؛ وهي من 
ضروريات الملة. 


نعم؛ اختلف الفقهاء في أحرف منها؛ هل هي أركان الصلاة» لا يعتد 
)١(‏ ويجوز ذلك -أحياناً- ؛ انظر «صفة صلاة النبي يليه (11) لشيخنا. 


ضل 
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بها بدونهاء أو واجباتها التي تنقص بتركهاء أو أبعاض يلام على تركهاء 
وكير بسجدة السهوء ؟ كذا فى «الحجة البالغة»). 


لالنية شرط للصلاة]: 
(لا تكون شرعية إلا بالنية): لقوله -تعالى-: #وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين# . 


: . 2 إذق 
وروى مالك بإسناده- في غير رواية يحيى بن يحيى '-.»عن النبي 
كله : «إنما الأعمال بالنيات» . 


قلت: وعلى وجوب النية في ابتداء الصلاة أهل العلم . 

وعندي: أن المقدّر في حديث «إنما الأعمال بالنيّة» :إن كان الحصول أو 
الوجود أو الشبوت أو الصحة -أو ما يلاقي هذه الأمور في المعنى الذي لا 
تكون تلك الصلاة شرعية إلا به-: فالنية في مثل الصلاة شرط من 
شروطهاء ؛ لأنه قد استلزم عدمها عدم الصلاة» وهذه خاصة الشروط . 

وإن كان المقدرٌ الكمال أو ما يلاقيه في المعنى الذي تكون الصلاة شرعية 
بدونه: فليست النية بواجبة؛ فضلاً عن أن تكون شرطاًء لكن قد عرف 
رجحان التقدير المشعر بالمعنى الأول؛ لكون الحصر في «إنما» في معنى (ما 
الأعمال إلا بالنية)» وان اختلفا في أمور خارجة عن هذا؛ كما تقرر في علّمي 
المعاني والأصولء والنفي يتوجه إلى المعنى الحقيقي»: وهو الذات الشرعية» 
وانتفاؤها ممكن؛ لأن الموجود في الخارج ذات غير شرعية» وعلى فرض وجود 


.)44837( هي رواية محمد بن الحسن الشيبانى؛ فانظر «موطأه؛‎ )١( 
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مانع عن التوجه إلى المعنى الحقيقي؛ فلا ريب أن الصحة أقرب إلى المعنى 
الحقيقي من الكمال؛ لاستلزامها لعدم الاعتداد بتلك الذات» وترجيح أقرب 


فظهر بهذا أنّ القول بأن النية شرط للصلاة؛ أرجح من القول بأنها من 
جملة واجباتها . 

والكلام على هذا يطول ليس هذا موضع ذكره. 

فروض الصلاة تنقسم إلى واجبات وأركان وشروط]: 

(وأركانها كلها مغترضة): لكونها ماهيّة الصلاة التي لا يسقط التكليف 
إلا بفعلهاء وَتَعْدَمُ الصورةٌ المطلوبة بعدمهاء وتكون ناقصة بنقصان بعضهاء 
وهي : القيام. فالركوع. فالاعتدال» فالسجود» فالاعتدال» فالسجود» 

وقد بِيّن الشارع صفاتها وهيئاتهاء وكان يجعلها قريباً من السواءء -كما 
ثبت في «الصحيح) عنه-. 

أقول: وجملة القول في هذا الباب: إنه ينبغي لمن كان يقتدر على تطبيق 
الفروع على الأصول» وإرجاع فرع الشيء إلى أصله؛ أن يجعل هذه الفروض 
المذكورة في هذا الباب منقسمة إلى ثلاثة أقسام: 

- واجبات: كالتكبير» والتسليم» والتشهد. 


- وأركان: كالقيام؛ والركوع. والاعتدال» والسجود» والاعتدال 2 


رض 





والسجود. والقعود للتشهد. 


- وشروط: كالنية , والقراءة. 


أما النية: فلما قدمنا. 


وأما القراءة: فلورود ما يدل على شرطيتها؛ كحديث :١لا‏ صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب»؛؛ وحديث :«لا تجزىء صلاةً إلا بفاتحة الكتاب». ونحوهاء فإن النفي إذا 
توجه إلى الذات أو إلى صحتها؛ أفاد الشرطية؛ إذ هي تأثير عدم الشرط في عدم 
المشروط؛. وأصرح من مطلق النفي : النفي المتوجه إلى الإجزاء . 

والحاصل: أن شروط الشيء يقتضي عدمها عدمّه؛ وأركانه كذلك؛ لأن 
عدم الركن يوجب عدم وجود الصورة المأمور بها على الصفة التي اعتبرها 
الشارع؛ وما كان كذلك لا يجزىء؛ إلا أن يقوم دليل على أن مثل ذلك 
الركن لا يخرج الصورة المأمور بها عن كونها مجزئة؛ كما يقول بعض أهل 
العلم في الاعتدال وقعود التشهدء وإن كان الحق خلاف ما قال. 

وأما الواجبات: فغاية ما يستفاد من دليلها -وهو مطلق الأمر-: أن 
تركها معصيةء لا أن عدمها يستلزم عدم الصورة المأمور بها. 


إذا تقرر هذا: لاح لك أن هذه الفزروض المعدودة في هذا الباب متوافقة في 
ذات يينهاء والفرض والواجب مترادفان على ما ذهب إليه الجمهورء وهو الحق. 

وحقيقة الواجب: ما يمدح فاعله ويذم تاركه» والمدح على الفعل. والذم 
على الترك: لا يستلزمان البطلان؛ بخلاف الشرط؛ فإن حقيقته ما يستلزم 
عدمه عدم المشروط كما عرفت. 


ينما 
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فاحفظ هذا التحقيق؛ تنتفع به في مواطن وقع التفريع فيها مخالفاً 
للتاصيل؛ وهو كثير الوجود في مؤلفات الفقهاء من جميع المذاهب» وكثيراً 
ما تجد العارف بالأصولء إذا تكلم في الفروع؛ ضاقت عليه المسالك» 
وطاحت عنه المعارف» وصار كأحد الجامدين على علم الفروع؛ إلا جماعة 
منهمء ا وقليل ما هم». #وقليل من عبادي الشكور». 

لقعود التشهد الأوسط من سنن الصلاة]: 


(إلا قعود التشهد الأوسط): لكونه لم يأت في الأدلة ما يدل على وجوبه 
بخصوصه؛ كما ورد في قعود التشهد الأخير ؛ فإن الأحاديث التي فيها الأوامر 
بالتشهد قد اقترنت بما يفيد أن المراد التشهد الأخير. 


فإن قلت: قد ذكر التشهد الأوسط في حديث المسيء» كما في رواية 
لأبي داود من حديث رفاعة» ولم يذكر فيه التشهد الأخير. 


قلت: لا تقوم الحجة بمثل ذلك. ولا يثبت به التكليف العام» والتشهد 
الأخير وإن يغبت ذكره فى حديث المسىء؛ فقد وردت به الأوامر. وصرح 
الصحابة بافتراضه» وقد أوضح ذلك شيخنا العلامة الشوكاني في «حاشية 


[الاستراحة من سنن الصلاة]: 


(والاستراحة): لكونه لم يأت دليل يفيد وجوبها'''» وذكرها في حديث 


.)877( انظر حديث مالك بن الخُوَيرث في «صحيح البخاري»‎ )١( 


الزوقة ال /* - كتاب الصلاة 





المسيء وَهّمء كما صرح بذلك البخاري"") 
[تكبيرة الإحرام من واجبات الصلاة]: 


(ولا يجب من أذكارها): أي: الصلاة (إلا التكبير)؛ لقوله تعالى: 
#وربك فكبر»» ولقوله يَكِْةِ في حديث المسيء: «إذا قمت إلى الصلاة 
فكبر»» ولما ورد من أن تحريم الصلاة التكبير. 


عي ماس في - 


أقول: تعيين التكبير للدخول في الصلاة؛ مَحَكَمْ صريح؛ لقوله -صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم-: «لا يقبل الله صلاة أحدكم» حتى يضع الوضوء 
مواضعهء ثم يستقبل القبلة ويقول: الله أكبر»""'» وبما تقدم من النصوص» 
وهي نصوص في غاية الصحة:ء فَردَّتْ بلمتشابه من قوله -تعالى-: #وذكر 
اسم ربه فصلى. 


[مشروعية رفع اليدين]: 
قال في «الحجة»: فإذا كبر يرفع يديه إلى أذنيه ومنكبيه» وكل ذلك 


سنة. انتهى . 


)١(‏ انظر «صحيح البخاري» (3161)) و«فتح الباري» (7/ 71/4 و307). 

(1) هو قطعة من حديث رفاعة بن رافع بن مالك الزرقي في ققصة المسيء صلاته؛ رواه أبو 
داود. والترمذي. والنسائي. واين ماجهء والحاكم. 

وليس فيه التصريح بلفظ: «الله أكبر». 

ورواه الطبراني في «الكبير» بلفظ: «لا تتم صلاة لأحد من الناس. حتى يتوضاء فيضع الوضوء 
مواضعه. ثم يقول: الله أكبر». 

قال في «مجمع الزوائد»: «ورجاله رجال الصحيح'.(ش) 
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أقول: إن الأدلة على هذه السنة قد تواترت تواتراً لا ينكره من له أدنى 
إلمام بعلم الأدلة» واختصت باجتماع العشرة المبشرة بالجنة على روايتهاء 
ومعهم من الصحابة جماهيرء ونقل جماعة من الحفاظ أنه لم يقع الخلاف في 
ذلك بين الصحابة» بل اتفقوا عليه. 


والحاصل: أنه قد نقل إلينا هذه السنة الذين نقلوا إلينا أعداد ركعات 
الصلاة» فإذا لم يثبت بمثل ما ورد فيها مشروعيتها ؛فليس في الدنيا مشروع؛ 
لأن كثيراً ما وقع الإطباق على مشروعيته» وصار من قطعيات المرويات؛ لم 
يبلغ إلى ما بلغ إليه نقل الرفع» وليس في المقام ما يصلح لمعارضة هذه السنةء 
لا من قوله عَيَِلٌَ ولا من فعلهء ولا عن أصحابه؛ من أقوالهمء. ولا من 
أفعالهم» وقد درج عليها خير القرونء. ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم . 

وأما حديث البراء» قال: رأيت رسول الله يَكَِةِ إذا افتتح الصلاة ؛رفع 
يديه ثم لم يعد: فهو قد تضمن إثبات الرفع عند الافتتا » ولفظ : ثم لم 
يعد: قد اتفق الحفاظ عل أنه مدرج من قول يزيد بن أبي زياد. وقد رواه 
عنه بدونها جماعة من الأئمة منهم : شعبة. والثوري. وخالد الطحان» 
وزهيرء وغيرهمء ومع هذا؛ فالحديث -من أصله- قد أطبق الأئمة على 


وكما ثبت الرفع عند الافتتاح : ثبت عند الركوع . وعئد الاعتدال منه» 
بأحاديث تقارت أحاديث الرفع عند الإفتتاح . 


وكذلك ثبت الرفع عند القيام من التشهد الأوسط ؛ بأحاديث صحيحة ؟ 
كما سيأتي بيانه. 





لقراءة الفاتنحة فى كل ركعة شرط للصلاة]: 


(والفاتحة في كل ركعة): لقوله يَلٌِّ ني حديث المسيء: «اثم اقرأ ما تيسر 
معك من القرآن». وفى لفظ من حديث المسيء لأبي داود: اثم اقرأ بأم 
القرآن». وكذلك في لفظ منه لأحمد. وابن حبان؛ بزيادة: «ثم اصنع ذلك في 
كل ركعة» -بعد قوله: «ثم اقرأ بأم القرآن»-» فكان ذلك بيانا ل «ما تيسر». 


وورد ما يفيد وجوب الفاتحة في غير حديث المسيء كأحاديث : «لا 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب4, وهى صحيحة . 


ويدل على وجوبها في كل ركعة: ما وقع في حديث المسيء؛ فإنه مَل 
وصف له ما يفعل في كل ركعةء وقد أمره بقراءة الفاتحة» فكانت من جملة ما 
يجب في كل ركعة» كما أنه يجب فعل ما اقترن بها في كل ركعة» بل ورد ما 
يفيد ذلك من لفظه ويه فإنه قال للمسيء: «ثم افعل ذلك في الصلاة 
كلها»؛ وهو في «الصحيح» من حديث أبي هريرة» قال ذلك بعد أن وصف له 
ما يفعل في الركعة الواحدة» لا في جملة الصلاة» فكان ذلك قرينة على أن 
المراد بالصلاة كل ركعة تمائل تلك الركعة من الصلاة. 


قال في «الحجة»: وما ذكره النبي كلد بلفظ الركنية» كقوله يَِةِ: «لا 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب»» وقوله: «لا يجزىء صلاة الرجل» حتى يقيم ظهره 
في الركوع والسجود؛. وما سمى الشارع الصلاة به؛ فإنه تنبيه بليغ على كونه 
ركناً في الصلاة. انتهى . 


لقراءة الفاتحة ولو مؤقاً]: 
(ولو كان مؤتّمأ): فوجوب الفاتحة في كل ركعة على المؤتم؛ لما ورد من 


يخم 
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الأدلة الدالة على أن المؤتم يقرأها خلف الإمام؛ كحديث: «لا تفعلوا إلا 
بفاتحة الكتاب»؛ ونحوه» ولدخول المؤتم تحت هذه الآدلة المقتضية لوجوب 
الفاتحة في كل ركعة على كل مصل. 

قال في «الحجة البالغة»: «وإن كان ماموماً؛ وجب عليه الإنصات 
والاستماع. فإنْ جهر الإمام لم يقرأ إلا عند الإسكاتة» وإن خافت فله الخيرة» 
فإن قرأ فليقر| الفاتحة قراءة لا شوش على الإمام . 


وهذا أولى الأقوال عندي» وبه يجمع بين أحاديث الباب"». انتهى . 


وفي «تنوير العينين»”': دلائل الجانبين فيه قوية» لكن يظهر بعد التأمل 
في الدلائلء ؛ أن القراءة أولى من تركهاء فقد عولنا فيه على قول محمد؛ 
كما نقل عنه صاحب «الهداية؛)» وتركنا الكلام. 


وقال ابن القيم في «الأعلام»: ردت النصوص المحكمة الصريحة 
الصحيحة في تعيين قراءة الفاتحة فرضاً ؛بالمتشابه من قوله -تعالى-: 
#فاقرؤا ما تيسر منه»» وليس ذلك في الصلاة» وإنما يدل على قيام الليل» 
وبقوله للأعرابي: «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن»؛ وهذا يحتمل أن 
يكون قبل تعيين الفاتحة للصلاة» وأن يكون الأعرابي لا يُحُْسِئْهاء وأن يكون 
لم يسىء في قراءتهاء فأمره أن يقرأ معها ما تيسر من القرآن» وأن يكون 
أمره بالاكتفاء بما تيسر عنهاء فهو متشابه يحتمل هذه الوجوهء فلا يترك 
الصريح . انتهى . 


)١(‏ سيأتي -من كلام المصنّف- أنه للشيخ محمد إسماعيل الشهيد الدهلوي. 
وانظر «الثقافة الإسلامية في الهندة (5 ١١‏ و9١١).‏ 
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وقال في «إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء»”'': روى البيهقي عن يزيد بن 
شريكء» أنه سال عمر عن القراءة خلف الإمام؟ فقال: اقرأ بفاتحة الكتتاب. 
فقلت: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أناء قلت: وإن جهرت؟ قال: وإن 


- 


جهرت). 
قلت: روى أهل الكوفة عن أصحاب عمر الكوفيين: أن المأموم لا يقرأ شيئاً. 


والجمع -أن القبيح -في الأصل- أن ينازع الإمام في القرآن» وقراءة 
الماموم قد تفضي إلى ذلك» ثم إن اشتغال المأموم بمناجاة ربه مطلوب» 
فتعارضت مصلحة ومفسدة؛ فمن استطاع أن يأتي بالمصلحة بحيث لا تخدشها 
مفسدة فليفعل» ومن خاف المفسدة ترك» واللّه تعالى أعلم. انتهى. 

أقول: الآوْجَه هو الإتيان بفاتحة الكتاب خلف الإمام» كما تشهد له أدلة 
السنة الصريحة من دون تعارضء. والأمر بالإنصات في قوله -تعالى-: 
#انصتوا» عام يتناول فاتحة الكتاب وغيرهاء وكذلك حديث: «وإذا قرأ 
فأنصتوا» -وإن كان فيه مقال'''-؛ لا ينتتهض معه للاستدلال» وعلى فرض 
انتتهاضه؛ فغاية ما فيه أنه اقتضى أن الإنصات حال قراءة الإمام يجب على 
المؤتم» ولا يقرأ بفاتحة الكتاب ولا غيرها. 


وأما حديث: «خلطتم علي»: فلا يشك عارف أن خلط المؤتم على 


)١(‏ لولي الله الدهلوي؛ وهو مطبوع باللغة الفارسية. 

وانظر «السّن الكبرىة (1717/5) للبيهتي . 

)١(‏ والصواب صحَته؛ انظر تعليقي على «علل أحاديث صحيح مسلم'؟ (رقم )٠١‏ لابن عمار 
الشهيد. 





. 2 8 04 - 7 
إمامه إنما يكون إذا قرأ المؤتم جهراء وأما إذا قرأ سرا فلا خلط. وكذلك 
المنازعة لا تكون إلا إذا سمع الإمام قراءة المؤتم. 


وأما حديث جابر في هذا الباب: فهو من قولهء ولم يرفعه إلى النبي 
يِه -كما في «الترمذي» «والموطأ» وغيرهما-». وقول الصحابي لا تقوم به 
حجة”'". فلم يبق ههنا ما يدل على منع قراءة المؤتم خلف الإمام حال قراءته؛ 
إلا الآية الكرية» وحديث: (إذا قرأ فأنصتوا»» وهما عامان كما عرفت» 


يتناولان فاتحة الكتاب وغيرهما» والعام معرض للتخصيص » والمخصص ههنا 
موجودء وهو حديث عبادة بن الصامت» وهو حديث صحيح. 

وبناء العام على الخناص واجب باتفاق أهل الأصول» فلا معذرة عن 
قراءة فاتحة الكتاب حال قراءة الإمام. ولا سيما وقد دل الدليل على وجويها 
على كل مصل في كل ركعة من ركعات صلاته" . 

لالتشهد الأخير من واجبات الصلاة]: 

(والتشهد الآخير): واجب؛ لورود الأمر به في الأحاديث الصحيحة» 
وألفاظه معروفة» وقد ورد بألفاظ من طريق جماعة من الصحابة. وفي كل 
تشهد ألفاظ تخالف التشهد الآخر. 

والحق الذي لا محيص عنه: أنه يجزىء للمصلي أن يتشهد بكل واحد 
من تلك التشهدات الخارجة من مخرج صحيح» وأصحها التشهدٌ الذي علمه 


)١(‏ بل هو حجة عد عدم وجود المخالف؟ وأئرٌ جابر المذكورٌ صحيح سنده -كما في «السلسلة 
الضعيفة» (7/ -)47١‏ ولفظه: #من صلى ركعة لم يقرأ فها بأم القرآن؛ فلم يصل؛ إلا وراء الإمام؟. 
(5) المسألة فيها خلاف كبير جداً بين العلماء قدياً وحديثاً. 


ا" 
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النبي كك ابن مسعودء وهو ثابت في «الصحيحين؛ وغيرهما من حديثه 
بلفظ : «التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي! ورحمة 
الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا اللّم» 
واشهد أن محمد عبده ورسوله»ء. وفي بعض ألفاظه: «إذا قعد أحدكم 


[ذكر ألفاظ التشهد!: 


قال في «الحجة البالغة»: وجاء في التشهد صِيَّمْء أصحها تشهد ابن 
مسعود -رضي الله تعالى عنه-» ثم تشهد ابن عباس » وعمر -رضي الله 
تعالى عنهما-» وهى كاحرف القرآن؛ كلها كاف وشاف . انتهى . 


قلت: اختار انو تحنيقة تيد انر مسعود» والشافعي تشهد ابن عباس ٠»‏ 
ومالك تشهد عمرء واختلافهم في المختار لا في الإجزاء. كذا في «المسوى». 


وأما الصلاة على النبي علط التي يفعلها المصلي في التشهد: فقد وردت 
بألفاظ. وكل ما صح منه أجزأء ومن أصح ماورد ؛ماثبت في «الصحيح» 
بلفظ : «اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيدء وبارك على محمدء وعلى آل محمدء 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد؛؛ وزاد في 
«الحجة»: «اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على أل 
إبرأهيم» وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد» انتهى . 


قال الماتن في (حاشية الشفاء» 0 ينبغي أن يعلّم : أن التشهد وألفاظ الصلاة 


فى 
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على النبي كك وآله- عليهم السلام-؛ كلها مجزثة إذا وردت من وجه معتبر. 


وتخصيص بعضها دون بعض -كما يفعله بعض الفقهاء- قصور باع وتحكم 
مَحْض» وأما اختيار الأصح منها وإيثاره مع القول بإجزاء غيره: فهو من اختيار 
الأفضل من المتفاضلات» وهو من صنيع المهرة بعلم الاستدلال والآدلة. | 


وقال في موضع آخر: التشهدات الثابتة عنه يَلكِيّةِ موجودة في كتب 
الحديث؛. فعلى من رام التمسك بما صح عنه يلد أن ينظرها في دواوين 
الرسلام الموضوعة لجمع ما ورد من الس ويختار أصحها ويستمر عليهاء أو 
يعمل تارة بهذا وتارة بهذا؛ مثلاً يتشهد في بعض الصلوات بتشهد ابن مسعودء 
وفي بعضها بتشهد ابن عباس» وفي بعضها بتشهد غيرهماء فالكل واسعء 
والأرجح هو الأصحء لكن كونه الأصحّ؛ لا ينافي إجزاء الصحيح . انتهى 


قلت: عامة أهل العلم على أن الصلاة على النبي يَكلَةِ مستحبّة في 
التشهد الأخير غير واجبة. وإلى هذا يشير لفظ ابن عمر وعائشة فى باب 
التشهد. وأن التشهد الأول ليس محلا لها. 


وذهب الشافعي -وحده- إلى وجوبها في التشهد الأخير» تيكل 
لم تصح صلاته”''» وإلى ابجابيااي الدهد الأول. 


)١(‏ هذا هو الحق؛ فإن الله -تعالى- أمرنا بالصلاة على النبي بقوله: ظإيا أيها الذين آمنوا صلوا 
عليه وسلموا تسليماً؛ وسأله الصحابة عن الصلاة التي أمروا بها عليه؟ فعلّمهم صيغة الصلاة المعروفة 
على اختلاف رواياتها. ففهموا -إذاً- من الآية أن الأمر بالصلاة عليه إنما هو عَقيب التشهد. وأقرهم 
رسول الله يَدفِْةِ على ذلك» وواظبوا عليه» وكان الوحي ينزل بين أظهرهم» وتلقينا ذلك بالتواتر العملي 
عنهمء فكان سؤالهم وبيانه لهم» ثم مواظبتهم على ما أمروا؛ تفسيراً للأمر الوارد في القرآنء» وهو من 
أقوى الأدلة على الوجوب. (ل) 


زفق 


الروض ةالندية -"١‏ كتاب الصلاة 





وورد ما يفيد وجوب التعوذ من أربع؛ كما أخرجه مسلم وغيره من 
حديث أبي هريرة »قال: قال رسول الله يكل : «إِذَا فرغ أحدكم من التشهد 
الأخير؛ فليتعوذ باللّه من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبرء ومن 
فتئة المحيا والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال»). 

وورد نحو ذلك من حديث عائشة . وهو في «(الصحيحين) وغيرهما. 

فيكون هذا التعوذ من تمام التشهدء ثم يتخير المصلي بعد ذلك من الدعاء 


أعجبه» كما أرشد إلى ذلك رسول الله يَكَِةٍ . 


قال فى «الحجة»: وورد في صيغ الدعاء في التشهد: «اللهم إني ظلمت 
نفسي ظلماً كثيراًء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك» 


وورد : «اللهم اغفر لى ما قدّمت وما أخرت. وما أسررت وما أعلنت» 


أنت). 
[التسليم من واجبات الصلاة]: ' 


(والتسليم): وهو واجب؛ لكون النبي يَكلِْةِ جعله تحليل الصلاة» فلا 
تحليل لها إلا بهء فافاد ذلك وجوبهء وإن لم يذكر في حديث المسيء. 


قال في «الجة؛ : لاوجب أن لا يكون الخروج من الصلاة إلا بكلام هو 


انففا 


-١‏ كتاب الصلاة التعليقات الرضية 





أحسن كلام الناس » أعني : السلام» وأن يوجب ذلك» . انتهى . 


قال ابن القيم: «إن السُنّة الصحيحة الصريحة المحكمة عن النبي كَكل 
التي رواها خمس عشرة نفساً من الصحابة: أنه كان يسلّم في الصلاة عن 
يمينه وعن يساره: «السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله»؛ 
منهم عبدالله بن مسعودء وسعد بن أبي وقاصء» وجابر بن سمرة» وأبو 
موسى الأشعريء وعمار بن ياسر»ء وعبدالله بن عمرء والبراء بن عازب» 
ووائل بن حُجْرء وابو مالك الاشعري. وعَدِي بن عَمِيرَةَ الحضرمي» وطلق 
بن علي» وأوس بن أوسء. وأبو رمثة» والأحاديث بذلك مابين صحيح 
وحسنء فَرُّدٌ ذلك بخمسة أحاديث مختلف في صحتهاء واردة في تسليمة 
واحدة». انتهى . 


وقد أطال في الجواب عنها إلى خمسة أوراق"'''» فليرجع إليه. 


قلت: وعامة أهل العلم على أنه يَسَلُّم تسليمتين عن يمينه وعن شمالهء 
واحتجوا بحديث عبدالله بن مسعود.ء عن النبي يَلَِةِ؛ِ رواه أبو داود 
والترمذيء ولفظه: أن النبي كَكْةِ كان يسلّم عن يينه: «السلام عليكم ورحمة 
الل حتى يرى بياض خده الأيمن. السلام عليكم ورحمة اللّمء حتى يرى 
بياض خده الأيسراء رواه النسائي» وأحمدء وابن حبان» والدارقطني» 


وغيرهم . 
وفي الباب عن سهل بن سعد» وحذيفة» ومغيرة بن شعبة » ووائلة بن 


)١(‏ كذا!! والصواب: خمس أوراق... 
وللمصئف -رحمه الله- من هذا الوهم كثير. 


نمق 


الروض ‏ ةالندية -١‏ كتاب الصلاة 








الأسقع . ويعقوب بن ا 


ووقع فى ااصحيح ابن حبان) من حديث ابن مسعود زيادة : «وبركاته), 
وهى عند أبن ماجه أيضاًء وعند أبى داود أيضاً فى حديث وائل بن حجر. 


فالعجب من ابن الصلاح ؛ كيف يقول: إن هذه الزيادة ليست في شيء 
من كتب الحديث؛ إلا فى رواية وائل بن حجر؟! كذا في «التلخيص» . 


وقال مالك: يِسَلم الإمام والمنفرد تسليمة واحدة: السلام عليكم؛ لا 
يزيد على ذلك». ويسدحب للمأموم أن يسلّم ثلاثاً: عن يينله » وعن شماله» 
وتلقاء وجهه ؟ يردها على إمامه. كذا فى «المسوى». 


أقول: وورود التسليمة الواحدة فقط لا يعارض الثابت مما فيه زيادة 
عليهاء وهي أحاديث التسليمتين؛ لما عرفناك غير مرة أن الزيادة التي لم تكن 
منافية يجب قبولهاء فالقول بتسليمتين إعمال لجميع ما ورد» بخلاف القول 
بتسليمة فإنه إهدار لأكثر الأدلة بدون مقتض . 


وأما كون التسليم والجبا أو “عور واجت: فقد تقرر أن المرجع حديث 
المسيء. وأنه لا وجوب لغير ما لم يذكر فيه؛ إلا أن يقبت إيجابه بعد تاريخ 
حديك السىء إيجانا لأ كن صرف تومن الوجوو” . 


.)771/1( انظر «التلخيص الحبير؛‎ )١( 

)١(‏ لا نُسَلَم هذابفإن حديث المسيء اختلفت رواياته كثيرأء وهو حديث صحيح. وبعض الرواة 
يزيد فيه ما تركه غيرهء وقد يصح دليل على بعض الواجبات في الصلاة؛ وهي زيادة من ثقة. فتكون 
مقبولة» ولعلنا لم نطلع على جميع ألفاظ حديث المسيء! أو لعل بعض الرواة نسي منه شيئاً! فلا يجوز 
رد ما يصح دليله بهذا الخصر. (ش) 


١‏ - كتاب الصلاة التعليقات الرضية 


وجوب الطمأنينة في الصلاة]: 
وأما الطمأنيئة في حال الركوع والسجودين : فلا خلااف في ذلك. 


وأما في حال الاعتدال من الركوع وبين السجدتين: فخالف في ذلك 
قومع والحق أنه من آكد فرائض الصلاة في الموطنين ؛بل المشروع إطالتهماء 
وقد ثبت عنه يِه ما يدل على ذلك» كما في حديث البراء: أنه حزر أركان 
صلاته كيه وعد من جملتها الاعتدال من الركوعء والاعتدال بين 
السجدتين» فوجدها قريباً من السواء؛ وهذا يدل على أنه كان يلبث فيهما كما 
يلبث في الركوع والسجود. وثبت أنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - كان 
يقف في اعتداله من الركوع كاعتداله من السجودء حتى يظن من رآه أنه قد 
نسي ؛ لإطالته لهماء وثبت من أدعية فيهما ما يدل على طولهما. 


فالحاصل: أن أصل الاطمئئان في الركوع والسجود والاعتدالين: ركن 
من أركان الصلاة لا تتم بدونه. 


وأا طول اللَبّثْ زيادةً عن الاطمئنان: فمن السنن المؤكدة؛ لأنه لم 
يذكر في حديث المسيء. وقد صارت هذه السنة متروكة في الاعتدال إلى 
غاية؛ بل صار الاطمئنان فيهما ما يقل وجودهء وما أحق من نازَعنّه نفسه 
إلى اتباع الآثار المصطفوية أن يَثْبتَ معتدلاً من ركوعهء ومعتدلاً من 
جود ويدعر بالأدعية المانوزة فيهماء ويجعل متدار اللبث كمعدان له في 
الركوع والسجود! فذلك هو السنة التي لا يجهل ورودها إلا جاهل! والله 
المستعان . ْ 


ك/ا؟ 


؟- كتاب الصلاة 


الروضةالتنديةه 





سنن الصلاة ]: 


(وما عدا ذلك فسئن): لأنه لم يرد فيها ما يفيد وجوبها من أمر بالفعل» 
أو نهي عن الترك؛ غير مصروقين عن المعنى الحقيقي» أو وعيد شديد يفيد 
الوجوب, ولا ذكرٌ شيء منها في حديث المسيء؛ إلا على وجه لا تقوم به 
الحجة. أو تقوم به» وقد ورد ما يفيد أنه غير واجب. 


والحاصل: أن مرجع واجبات الصلاة كلها هو حديث المسيء؛ فما ذكره 
يكل فيه كان واجباًء وما لم يذكره فليس بواجبء» لكن قد تشعبت روايات 
حديث المسيء» وثبت في بعضها ما لم يثبت في البعض الآخر» فعلى من 
أراد تحقيق الحق؛ أن يجمع طرقه الصحيحة”''» ويحكم بوجوب ما اشتملت 
عليه» أو شرطيته»؛ أو ركنيته؛ بحسب ما يقتضيه الدليل» وما خرج عنه خرج 
عن ذلك . 


وقد جمع ما صح من طرقه شيخنا الحافظ الرباني العلامة الشوكاني في 
لاشرح المنتقى ا في موضع واحد منه؛ فمن رام ذلك فلير جع كين 

[الرفع في المواضع الأربعة]: 

(وهي الرفع في المواضع الآربعة)؛ أي: عند تكبيرة الإحرام» وعند 


)١(‏ وقد جمع طرق أخونا الفاضل الشيخ محمد عمر بازمول -حفظه الله- في جزء مفرد. 

(1) ثم ما يؤمننا أن تكون هناك روايات فيه لم نطلع عليهاء فقدت فيما فقد من كتب العلم» أو 
نسيها الرواة فلم يذكروها. ش 

والحق ما قلناه: أنه لا عبرة بالحصر الذي فيه؛ لأجل هذا الاحتمال؛ فإن صح الدليل على شيء 
آخر ونين الأعد ب :زقل) 


يفنا 


-١‏ كتاب الصلاة التعليقات الرضية 






الركوعء وعند الاعتدال من الركوع, هذه الثلاثة المواضع في كل ركعةء. 
والموضع الرابع عند القيام إلى الركعة الثالئة» فقد دلت على ذلك الأحاديث 
الصحيحة . 


أما عند التكبير فقد روى ذلك عن النبي يَلِْهِ نحو خمسين رجلاً من 
الصحابة» منهم العشرة المبشرة بالجئة» ورواه كثير من الأئمة عن جميع 

وقال الشافعي: زوى الرفع جمع من الصحابة »لعله لم يرد قط حديث 
بعدد أكثر منهم . 


وقال ابن المنذر: لم يختلف أهل العلم أن رسول الله يَكلِْةٍ كان يرفع 


يديه 
وقال البخاري في «جزء رفع اليدين»: روى الرفع تسعة عشر نفساً من 
الصحابة . 


وسرد البيهقي فى «السنن» وفى «الخلافيات» أسماء من روى الرفع ؛ 


تعالى عليه وآله وسلم- يرفعون أيديهم» ولم يستئن أحداً منهم. كذا في 
«التلخيص"» . 


وقال النووي في اشرح مسلم»: إنها أجمعت على ذلك عند تكبيرة 


574 





الإحرام. وإغما اختلفوا فيما عدا ذلك» وقد ذهب إلى وجوبه داود الظاهري» 
وأبو االحسن 5 بن سان والنيسابوري» والأوزاعي؛ والحميدي» وابن 


10 
خزية” 


4 


وأما الرفع عند الركوع وعند الاعتدال منه: فقد رواه زيادة على عشرين 
رجلاً من الصحابة» عن النبي كلل . 

وقال محمد بن نصر المروزي: إنه أجمع علماء الأمصار على ذلك إلا 
أهل الكوفة. 
حديث ابن عمرء وأخرجه أحمدء وأبو داود »والنسائي» وابن ماجه» 
والترمذي -و صححه - ) وصححه أيضاً أحمد بن حنبل من حديث علي بن 
أبي طالب» عن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-. 

وفي «حجة الله البالغة): فإذا أراد أن يركع رفع يديه حذو منكبيه» 
وكذلك إذا رفع رأسه من الركوع» ولا يفعل ذلك في السجودء وهو من 
الهيئات التي فعلها النبي يك مرة وتركها أخرى» والكل سنة» وأخذ بكل 
واحد جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 
الكوفة» ولكل واحد أصل أصيلء والحق عندي في مثل ذلك أن الكل سئةء 


)١(‏ وهو ظاهر كلام الشافعي في «الأم» في كتاب (اختلاف مالك والشافعي». 
وسيذكره الشارح نقلاً عن ابن الجوزي في آخر المسألة . (ش) 


احا 





ونظيره الوتر بركعة واحدة» أو بثلاث» والذي يرفع أحب إلي ممن لا يرفع ؛ 
فإن أحاديث الرفع أكثر وأثبت. غير أنه لا ينبغي لإنسان في مثل هذه الصورء 
أن يشير على نفسه فتنة عوام بلده؛ وهو قوله -صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم- : «لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت الكعبة»؛ ولا يبعد أن يكون ابن 
مسعود -رضي الله تعالى عنه- ظنْ أن السنة المتقررة آخراً هو تركه لما تلقن من 
أن مبنى الصلاة على سكون الأطراف» ولم يظهر له أن الرفع فعل تعظيمي». 
ولذلك ابتدىء به في الصلاة» أو لا تلقن من أنه فعْل ينبىء عن الترك» فلا 
يناسب كونه في أثناء الصلاة» ولم يظهر له أن تجديد التنبيه لترك ما سوى الله 
-تعالى- عند كل فعل أصلي من الصلاة مطلوب. والله -تعالى- أعلم. 


قوله: لا يفعل ذلك في السجود؛ أقول: القَوْمَةٌ شرعت فارقة بين 
الركوع والسجود. فالرفع معها رفع للسجود. فلا معلى للتكرار. انتهى 


بحروفه . 


وفي «التكميل» للشيخ رفيع الدين الدهلوي -ولد صاحب «الحجة 
البالغة»-: اختلفوا في سئية رفع اليدين في الصلاة بعد التحرية'"'. 
اتفاقهم على أنه لم يصح فيه أمر باستحبابء ولا بيان فضيلة» ولا نهى 
الصحابة عنه قطء. وعلى أنه ثبت عنه كله فعله مدة». إلا أنه زاد ابن مسعود. 
فقال: ألا أصلي بكم صلاة رسئول الله كِْه؟! فلم يرفع يديه إلا في أول 
مرةء وظاهر أنّه لم يرد تركه أبداًء وإنما أراد تركه آخراء كما يشعر به بعض ما 
ينقل عنه أن آخر الأمرين ترك الرفع» ولا يدرى مدة الترك» فيحتمل أنه تركه 
في أيام المرض للضعفء فظن قوم أن سئيته كانت بمجرد الفعل» فبطلت 


)2030 أي : تكبيرة الإحرام. 











كتاب الصلاة 





بالتركء وقوم أن الترك بعذرء وبغير نهي لا ينفي السّّية كرك القيام للفرض 
بالعذر؛ فهي -إذا- باقية» فلا مناقشة للمجتهدينَ في أصل سئيته في الججملة 
ولا فى بقاء جوازه؛ وإن منعه بعض المتعصبة؛ إذ ليس مما يخالف أفعال 
الصلاة؛ لبقائه في التحريمة والقنوت والعيدين» فلا نكير على فاعله لأحدء 
بل في بقاء سنيته بناء على الظّن» فلا نزاع إلا في المواظبة والرجحان» وحيث 
واظب عليه جَمْعْ بلغوا حدً الاستفاضة فوق الشهرة» ولم يتعرض وَكلٍَ لفعلهم 
كما تعرض لرفع اليد في السلام؛ حيث قال: «ما بال أيديكم كأنها أذناب 
خيل شمس؟!!؛ وهو يَيَيِيةِ كان يرى خلفه كما يرى أمامهء فثبت بقاء سنيته . 


وتركه َيِه أحياناً؛ كما رواه ابن مسعودء واليراء بن عازب» وعدم 
التعرض لتاركه يقضي بسقوط تأكيده . 


ولم يبلغ أبا حنيفة -رحمه الله تعالى- خبرٌ هذا الجمعء إنما روى له 
الأوزاعي» عن ابن شهاب. عن سالمء عن ابن عمر -رضي الله تعالى 
عنهما-» فرجح عليه أبو حنيفة حماداًء عن إبراهيم؛ عن علقمة» عن ابن 
مسعود: بكثرة الفقه لا بكثرة الحفظ» فكأنه ظن أنه تفطن ابن مسعود للنسخ 
دون ابن عمر؛ حيث لم يرفع إلا في التحريمة؛ بناء على أن السكوت في 
معرض البيان يفيد الحصرء وما يذكر"'' عن الشافعي من عدم الرفع عند قبره 


مشعر بعدم التأكيد. انتهى. 


وفي «تنوير العينين» للشيخ محمد إسماعيل الشهيد الدهلوي -حفيد 


)01( لا يشير به إلى ضعف هذه الرواية» وقد صرح الإمام شيخ الإسلام أبن تيمية ببطلان ذلك» 
فلا يركن إليها. (ن) 


كينا 





-١‏ كتاب الصلاة التعليقات الرذ 


لد جود وجو ا اال مخز يه حالف اج ولد م لور ع0 





ا وا 701و امو 0000101010 


صاحب «حجة الله البالغة»-: «إن رفع اليدين عند الافتتاح» والركوع» والقيام 
منه» والقيام إلى الثالثة سنة غير مؤكدة من سنن الهدىء فيثاب فاعله بقدر ما 
فعل» إِنْ دائماً فبحسبهء وإن مرة فبمثله» ولا يلام تاركه وإن تركه مدة عمره. 


وأما الطاعن العالم بالحديث -أي: من ثبت عنده الأحاديث المتعلقة بهذه 
المسألة-: فلا إخاله إلا فيمن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. ونريد 
بسنة الهدى ههنا فعل غير فرض» وغير مختص بالنبي -صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم- فعله هو والخلفاء الراشدون -رضي الله تعالى عنهم-» أو أمروا 
به وأقروا عليه؛ قربة» ولم ينسخ ولم يترك بالإجماع» وبغير المؤكدة: ما 
فعلوه مرة وتركوه أخرى. 


العدم مستمراً في زمان النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- والخلفاء 

الراشدين -رضي الله تعالى عنهم-. فقطعه يكون بدعة » وليس في مفهوم البدعة 

إزالة الّسّة حتى يلزم كون العدم سئةء بل مفهومها فعل لم يِفْهُم في زمنهم. 
وبقولنا: غير فرض؛ خرجت الفرائض كلها. 


وبقولنا: غير مختص؛ خرجت النوافل المختصة به -صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم-؛ كالوصال في الصوم. 

وبقولنا: لم ينسخ؛ خرجت السنن المنسوخة؛ كالقيام للجنازة . 

وبقولنا: لم يدرك بالإجماع؛ خرجت السنن المتروكة به كالرفع بين 
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وفيما لا بد منه أن رفع اليدين عند الإمام الأعظم ليس بسنةء ولكن 
أكثر الفقهاء والمحدثين يثبتونه. انتهى . 


وفي «سفر السعادة»: إن الأخبار والآثار التي رويت في هذا الباب تبلغ 


إلى أربع مئة. انتهى . 


قال شارحه الشيخ عبدالحق الدهلوي: «إن الرفع وعدم الرفع كلاهما 


وفي «سفر السعادة» -العربي”''-: «وقد ثبت رفع اليدين في هذه 
المواضع الثلاثة» ولكثرة رواته؛ شأبه المتواترء فقد صح في هذا الباب أربع مئة 
خبر وأثر؛ رواه العشرة المبشرة» ولم يزل على هذه الكيفية حتى رحل عن هذا 
العالم» ولم يثبت غير هذا. انتهى بعبارته . 

ونقل ابن الجوزي في «نزهة الناظر للمقيم والمسافر»» عن المزني» أنه 
قال: سمعت الشافعي يقول: لا يحل لأحد سمع حديث رسول الله - 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - في رفع اليدين في افتتاح الصلاة» وعند 
الركوع» والرفع من الركوع أن يترك الاقتداء بفعله - صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم -؛ وهذا صريح في أنه يوجب ذلك». انتهى . 

وبالجملة: فقد ثبت رفع اليدين في المواضع الأربعة المذكورة بروايات 
صحيحة ثابتة» وآثار مرضيّة راجحة»؛ ومذاهب حقة صادقة عن النبي -صلى 


9)اي: اللسخة العزبيةه لآ الأردية! 


رذينا 





الله تعالى عليه وآله وسلم -» وعن كبراء الصحابة» وعظماء العلماء والفقهاء 
والمجتهدين؛ بحيث لا يشوبها نسخ ولا تعارض» حتى ادعى د بعضهم التواتر» 
ولا أقلّ من أن تكون مشهورة. كذا في «التنوير». 


35 لالضم ]: 


(والضم) لليدين ؛أي: اليمنى على اليسرى حال القيام» إما على 
الصدرء أو تحت السرةء أو بينهما؛ باحاديث تقارب العشرين في العددء ولم 
يعارض هذه السنن معارض» ولا قدح أحد من أهل العلم بالحديث في شيء 
منهاء وقد رواه عن النبي يََةِ نحو ثئمانية عشر صحابياًء حتى قال ابن 
عبدالبر: إنه لم يأت فيه عن النبي يك خلاف. 


وفي «تنوير العينين»: «إن وضع اليد على الأخرى أولى من الإرسال؛ 
لأن الإرسال لم يئبت عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-» ولا عن 
أصحابه» بل ثبت الوضع بروايات صحيحة ثابتة عن النبي -صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم-؛ وعن أصحابه -رضي الله تعالى عنهم-» كما روى مالك 
في «الموطأ». والبخاري في «صحيحه) عن سهل بن سعد ٠قال:‏ كان الناس 
يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة»؛ قال أبو 
حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك إلى النبي كله . 

وروى الترمذي عن قييصة بن هلب» عن أبيهء قال: كان رسول الل 
كد يؤمنا فياخذ شماله بيمينه» قال الترمذي: وفي الباب عن وائل بن حَجْرء 
وعطوب: بن الخارث» وابن عباس» وابن مسعودء وسهل بن سعد. 


قال أبو عيسى: حديث هلب حديث حسن. 


>34: 





والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يَكةِ والتابعين ومن 
بعدهم: يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة. 


ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة. 

ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة» وكل ذلك واسع عندهم». 
انتهى . 

وكذلك أخرج مسلم عن وائل بن حجرء وابن مسعود. 

والنسائي عن وائل بن حجر. 

والبخاري» والحاكم عن علي. 

وابن أبي شيبة عن غطّيف بن الحارث» وقييصة بن هلم عن أبيه؛ 


ووائل بن حجتة وعلي. وأبي بكر الصديق» وأبي الدرداءء أنه قال: من 
أخلاق النبيين: وضع اليمين على الشمال في الصلاة . 


وعن الحسنء أنه قال: قال رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم- : «كأني أنظر إلى أحبار بني إسرائيل واضعي أيانهم على شمائلهم في 
الصلاة)”' , 


وهكذا أخرج عن أبي مجلر وأبي عثمان النهدي. ومجاهد» وأبي 
الجوزاء. 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى «المصنّف» (840/1)؛ وهو ضعيف -لإرساله-». وفيه يوسف بن 


ميمود» وهو ضعحيف . 
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وأما ما روي من الإرسال عن بعض التابعين- من نحو الحسن» 
وإبراهيم» وابن المسيب» وابن سيرين» وسعيد بن جبيرء كما أخرجه ابن أبي 
شيبة-: فإ بَلْعْ عندهم حديث الوضع؛ فمحمول على أنه لم يحسبوه سنة من 
سنن الهدى» بل حسبوه عادة من العادات» فمالوا إلى الإرسال؛ لأصالته مع 
جواز الوضع» فعملوا بالإرسال بناء على الأصل؛ إذ الوضع أمر جديد يحتاج 
إلى الدليل» وإذ لا دليل لهم؛ فاضطروا إلى الإرسالء لا أنه ثبت عندهم 
الإرسال» وإلى ذلك يشير قول ابن سيرين حيث سئل عن الرجل يمسك ييمينه 
شماله؟ قال: إنما فعل ذلك من أجل الدم . كما أخرج ابن أبي شيبة. 


عمرو بن دينارء قال: كان ابن الزبير إذا صلى يرسل يديه! فهي رواية شاذة 
مخالفة لما روى الثقات عنه. 


كما أخرج أبو داود عن زرعة بن عبدالرحمن» قال: سمعت ابن الزبير 


وإن سلّم كونها صحيحة ؛ فهذه فعلّهى والفعل لا عموم له» ورواية 
الوضع عنه مرفوعة لأنه نسبه إلى السنة» وقول الصحابي: من السنة؛ في 
حكم الرفع» كما حقّق في كتب أصول الحديث. 


بحجة -كما مضى-» لا سيما إذا كان مخالفاً لأجلّة الصحابة» كأميري 


0 
المؤمنين أبي بكر الصديق» وعلي ا مرتضى » وابن عباس » وابن مسعودء وسهل 


بن سعد» ونحوهم. 


كنا 





على أنها مخالفة للأحاديث المرفوعة المشهورة» وأعمال الصحابة 
المستفيضة في باب الوضع» فينبغي أن لا يعول عليهاء وتَسُقط على الاعتبار 
ولا يلتفت إليها. 


وأما مالك بن أنس : فقد اضطربت الروايات عنه: 


فالمدنيون من أصحابه رووا عنه أمر الوضع طلقا : سواء كان في الفررض 
أو النفل. كما يشهد به حديث «الموطاً» عن سهل بن سعدء وأثره عن 
عد لكر ان قار ار 


والمصريون من أصحابه رووا عنه الإرسال في الفرض والوضع في 
النفل . 

وعبد الرحمن بن القاسم روى عنه الإرسال مطلقاً. 

وروى أشهب عنه إباحة الوضع . 


وتلك الروايات -أي: روايات المصريين وابن القاسم عنه- وإن عمل بها 
المتأخرون من المالكية» لكنها روايات شاذة مخالفة لرواية جمهور أصحابه» فلا 
تخرق الإجماع والاتفاق. ولا تصادم ما ادعينا من الإطباق» ولكونها شاذة 
أوكها ابن الحاجب في «مختصره في الفقه؛ بالاعتماد على الأرض إذا رفع 
رأسه من السجدة ونهض إلى القيام . 


ووضع اليدين تحت السرة وفوقها متساويان؛ لأن كلاً منهما مروي عن 
أصحاب النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: 
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أخرج أبو داود» وأحمد .وابن أبي شيبة عن علي"': السنة وضع 


الكف في الصلاة تحت السرة. 


رواه رزين وغيره 
في «سفر السعادة»: وضع الكف تحت الصدر في «صحيح ابن خزية». 


قال الترمذي: رأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة» ورأى بعضهم أن 
يضعهما تحت السرة» وكل ذلك واسع عندهم؛ كما ذكرناه سابقاً. 


وقال الشيخ ابن الهمّام: «ولم يثبت حديث صحيح يوجب"'" العمل في 
كون الوضع تحت الصدر. وفي كونه تحت السرة» والمعهود من الحنفية هو كونه ْ 
تحت السرة» وعن الشافعية تحت الصدر» وعند أحمد قولان كالمذهبين» 
والتحقيق المساواة بينهماء؛كما ذكرنا سابقاً» والله -تعالى- أعلم بأحكامه». 


انتهى . 


وقال ابن القيم في (إعلام الموقعين» بعد تخريج الأخبار والآثار في وضع 
اليمنى على اليسرى: ردت هذه الآثار برواية ابن القاسم عن مالك قال: تركه 
أحب إلىي! ولا أعلم شيك ردت انه سواه. انتهى . 


)١(‏ هو ضعيف -كما ستاتي الإشارة إليه-. 

)١(‏ #4 أقول: بلى؛ قد ورد ما يدل صريحاً على أن السنة الوضع على الصدر؛ عند الإمام أحمد 
بسند قوي. كما ذكره العلامة المحقق عبد العظيم آبادي في «غنية الألمعي»» وغيره في غيرهء فيجب 
المصير إليهء وأما قول علي المذكور؛ فضعيف باتفاق المحدثين» فلا يعتمد عليه .(ن) 

أقول: قوة سنده بالشواهد. وللسندي رسالة بعنوان «فتح الغفور في تحقيق وضع اليدين عند 
الصدور»؛ وهي مطبوعة. 
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وفي لاحاشية الشفاء»: «ومن الغرائب أنها صارت في هذه الديارء وفي 
هذه الأعصار -عند العامة ومن يشابههم؛ ممن يظن أنه قد ارتفع عن طبقتهم- 
من أعظم المنكرات» حتى إن المتمسّك بها يصير في اعتقاد كثير في عداد 
الخارجين عن الدين» فترى الأخ يعادي أخاهء والوالد يفارق ولدهء إذا رآه 
يفعل واحدة منها -أي: من هذه السنن-». وكأنه صار متمسكاً بدين آخرء 
ومنتقلاً إلى شريعة غير الشريعة التي كان عليهاء ولو رآه يزني» أو يشرب 
الخمرء أو يقتل النفسء أو يَعْقَ احد أبويه» أو يشهد الزورء أو يحلف 
الفجور: لم يجر بينه وبيئه من العداوة ما يجري بينه وبينه بسبب التمسك 
بهذه السنن أو ببعضهاء لا جرم هذه علامات آخر الزمان» ودلائل حضور 
القيامة وقرب الساعة». انتهى . 


والإشارة بقوله: «بهذه السنن»؛ إلى رفع اليدين في المواضع الأربعة. 
وضم اليدين في الصلاة. 

قال: وأعجب من فعل العامة الجهلة وأغرب: سكوت علماء الدين 
وأئمة المسلمين عن الونكار على من جعل المعحروف منكراً والمنكر معروفا. 
وتلاعب بالدين وبسنة سيد المرسلين. انتهى . 

6# [التوجه بعد تكبيرة الإحرام]:. 

(والتوجه): فقد وردت فيه أحاديث باألفاظ مختلفة» ويجزىء التوجه 

م 2 

بواحد منهاء إذا خرج من مخرج صحيح» وأصحها الاستفتاح المروي من 
حديث أبي هريرة» وهو في «الصحيحين؛ وغيرهماء بل قد قيل: إنه تواتر 
لفظء وهو: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» 


19و 
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اللهم نقّني من خطاياي كما ينْقَى الذوب الأبيض من الدَّنّسء اللهم اغسلني 
من خطاياي بالماء والثلج والبرد». 


: قال في «الحجة»: «وقد صح في ذلك صيغ منها: «اللهم باعد بيني. .؟ 
إلى آخرهء ومنها: «إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً» 
وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» لا 
شريك لهء وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين0” ومنها: «سبحانك اللهم 
وبحمدكء وتبارك اسمكء. وتعالى جدك» ولا إله غيرك»»؛ ومنها: «الله اكبر 
كبيراً -ثلاثاً-» والحمد لله كثيراً -ثلائاً-» وسبحان الله بكرة وأصيلاً 
-ثلانا-) . 


والأصل في الاستفتاح حديث علي -في الجملة-» وأبي هريرة» 
وعائشة؛ وجبير بن مطعم؛ وابن عمرء وغيرهم؛ وحديث عائشة وابن 
مسعود. وأبي هريرة »وثوبان» وكعب بن عجرة في سائر المواضع» وغير 
هؤلاء». انتهى ملخصاً. 

قلت: ذهب الشافعي في دعاء الافتتاح إلى حديث علي -رضي الله 
تعالى عنه- : لإني وجهت وجهي. . 2١‏ إلخ : 


وأبو حنيفة إلى حديث عائشة : «سبحانك اللهم وبحمدك . 8 إلخ. 


وقال مالك: لا نقول شيئاً من ذلك . 





)١(‏ الوارد في الحديث في التوجه: «وأنا من المسلمين؟؛ لأن حكاية لفظ الآية غير مراد؛ فإن 
إبراهيم قال: طوأنا أول المسلمين»» ولكن لا يقولها كل فرد منهم . (ش) 
قلت: انظر تعليق شيخنا على هذا في «صفة الصلاة» (2)97 وترجيحه الجواز. 
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وأشار البغوي إلى أن الاختلاف في أذكار الصلاة من دعاء الافتتاح. 
وذكر الركوع والسجود. وما يعد التشهد -بين الأئمة- من الاختلاف المباح , 
فذكر كُلَ أصّحّ ما عنده» وليس أحد ينكر ما عند الآخر. 


(بعد التكبيرة): لآنه لم يأت في ذلك خلاف عن النبي يَكَيةه بل كل من 
روى عنه الاستفتاح روى أنه بعد التكبيرة» ولم يأت في شيء أنه توجه قبلهاء 
وقد أوضح ذلك العلامة الشوكاني فى (احاشية الشفاء) . 

وأما ما يتوَجَه به: فهو الذي ثبت عنه -صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم-» وفيه الصحيح والأصحء والوقوف على ذلك ممكن بالنظر في 
ممختصر من مختصرات الحديث» وسبحان الله وبحمده! ما فَعَلََتَ هذه المذاهمب 
بأهلها؟ ! 

5 - لالتعوذ قبل القراءة]: 

(و) أما (التعوذ): فقد ثبت بالأحاديث الصحيحة: أن النبي يلد كان 
يفعله بعد الاستفتاح قبل القراءة؛ ولفظه: «أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه»؛ كما أخرجه أحمدء وأهل «السنن» 

قال في «الحجة»: ثم يتعوذ؛ لقوله -تعالى-: #فإذا قرأت القرآن 
فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم4» وفي التعوذ صِيّغ؛ منها: «أعوذ بالله من 





الشيطان الرجيم»: ومنها: «أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم»''' ثم ييسمل 
سراً؛ لما شرع الله -تعالى- لنا من تقديم التبرك باسم الله -تعالى- على 
القراءة» ولأن فيه احتياطاًء إذ قد اختلفت الرواية؛ هل هي آية من الفاتحة أم 
لا؟ فقد صح عن النبي كك أنه كان يفتتح الصلاة؛ أي : القراءة ب #الحمد لله 
رب العالمين»» ولا يجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم». انتهى 


أقول: قد وقع الخلاف في البسملة من جهات: 

الأولى: في كونها قرآناً في كل سورة أم لا؟ 

الثانية : في قراءتها في الصلاة» أو تبره في السرية وجهراً ذ في الجهرية؟ 

ولأهل العلم في كل طرف من هذه الأطراف خلاف طويل ومنازعات 
كثيرة» والقراء؛ منهم من يقرؤها في أول كل سورة» ومنهم من لا يقرؤها. 

وقد أورد شيخنا العلامة الشوكاني ف في اشرح المنتقى» ما لا يحتاج الناظر 
فيه إلى غيره. 

والحاصل : أن الحق ثبوت قراءتهاء وأنها آية من كل سورة» وأنها تقرأ 
في الصلاة؛ جهراً ة في الجهرية وسرا ف في السرية» وأحاديث عدم سماع جهره 


ِل بها؛ وإن فانت نه المع ينها وين أحاديث الجهر ممكن؛ بأن 
يُحمل نف من نفى على أنه عَرَضَ له مانع من سماعهاء فإن وقت قراءة 


)١(‏ وورد -أيضاً- : «اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم؟. 
أما هاتان الصيغتان فلا دليل عليهما! 
وانظر #صفة الصلاة» (ص40). 





الإمام لها وقت اشتغال المؤتم بالدخحول في الصلاة» والإحرام والتوجه» وتكبير 
القائمين إلى الصلاة» ورواة الإسرار هم مثل أنس وعبدلله بن مغَفْل. وهم 
-إذ ذاك- من صغار الصحابة» قد لا يقفون في الصفوف المتقدمة لأنها موقف 
كبار الصحابة» كما ورد الدليل بذلك. 


وعلى كل تقدير: فالمثبت مقدم على النافي: وأحاديث الجهر و-إن كانت 
غير سليمة من المقال-؛ فهي قد بلغت في الكثرة إلى حدّ يشهد بعضها 
لبعض» مع كونها معتضدة بالرسم في المصاحف . وهو دليل علمي -كما قاله 
العضد وغيره-. فقد وافقت سائر الآيات القرآنية في ذلك. فالظاهر مع من 
قال بأن صفتها وصفة سائر الآيات متفقة. 

وأما ما في «تنوير العينين» من أن ترك الجهر بالتسمية أولى من الجهر 
بها؛ لأن رواية ترك جهره أكثر وأوضح من جهره”" . انتهى: فقد دفعه ما 

ه - [التأمين]: 

١و(‏ أما (التأمين) : فقد ورد به نحو سبعة عشر حديثاٌ وربما تفيد أحاديثه 
الوجوب على المؤتم إذا أمن إمامهء كما في حديث أبي هريرة في 
«الصحيحين؛ وغيرهما بلفظ: «إذا أمّن الإمام فأمنوا»؛ فيكون ما في المتن مقيّداً 
بغير المؤتم إذا أمٌن إمامه. 


وقد ذهب إلى مشروعيته جمهور أهل العلم. 





. هذا هو الصواب؛ فانظر تعليقات شيخنا الألباني على «التتكيل؟ (143/1-/187) للمعلمي‎ )١( 


بذكا 





ومما يؤكد مشروعيته :أن فيه إغاظة لليهود؛ لما أخرجه أحمدء وابن 
ماجه”'» والطبرانى من حديث عائشة مرفوعاً: «ما حسدتكم اليهود على شيء 
ما حسدتكم على قول: آمين». 


قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» : السئة المحكمة الصحيحة؛ الجهر 
بآمين في الصلاة؛ كقوله في «الصحيحين» :(إذا أمَّن الإمام فأمنوا؛ فإنه من 
وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له؛» ولولا جهره بالتأمين؛ لما أمكن المأموم أن 
يؤمّن معه ويوافقه في التأمين. 

وأصرح من هذاء حديث سفيان الثوري» عن سَلّمة بن كَهَيلء عن 
حجر بن علس عن وائل بن حُجْر »قال: كان رسول الله كَلِ إذا قال: 
«ولا الضالين»؛ قال: «آمين»» ورفع بها صوته. 


وفي لفظ : وطول بها؛ رواه الترمذي وغيره وإسناده صحيح . 

وقد خالف شعبةٌ سفيانَ فى هذا الحديث» فقال: وخفض بها صوته. 

وحكم أئمة الحديث وحَفَاظه في هذا لسفيان؛ فقال الترمذي: سمعت 
محمد بن إسماعيل يقول: حديث سفيان الثوري» عن سلمة بن كهيل في هذا 
ابن وائل! وإنما هو: حجر بن عنيس » عن وائل بن حجر؛ ليس فيه: علقمة) 





)١(‏ # (ج اص ١0؛‏ وكذا ذكره البخاري في «الأدب المفرد» (ص )١55‏ من طريق عبد 
الصمد بن عبد الوارث: ثنا حماد بن سلمة: ثنا سهيل بن أبي صالح» عن أبيه: عنها. 
وهذا إسئاد صحيح ؛ رجاله رجال مسلم.(ن) 
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وقال: وخفض بها صوته. والصحيح : أنه جهر بها. 


قال الترمذي: سألت أبا زرعة عن حديف سفيان وشعبة؛ إذا اختلفا؟ 
فقال: القول قول سفيان. . . ٠‏ إلى قوله: 

«فَرْدٌ هذا كلّه بقوله -تعالى-: #وإذا قرىء القرآن فاستمعواله 
وأنصتوا»؛ والذي نزلت عليه هذه الآية؛ هو الذي رفع صوته بالتامين» 
والذين أمروا بها؛ رفعوا به أصواتهم» ولا معارضة بين هذه الآية والسنة بوجه 
ما). أه. 

ثم أطال ابن القيم في بيان أدلة ترجيح هذه السنة وتقريرها» تركنا ذكرها 
مخافة الإطالة. 

وفي «تنوير العينين» يظهر -بعد التعمق في الروايات والتحقيق- أن الجهر 
بالتأمين أولى من خفضه. لأن رواية جهره أكثر وأوضح من خفضه اه. 


5- [قراءة سورة أو آية مع الفاتحة]: 

(وقراءة غير الفاتحة معها): لا ثبت في «الصحيحين» وغيرهما من حديث 
أبي قتادة: أن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- كان يقرأ في الظهر؛ 
في الأوليين بأم الكتاب وسورتين» وفي'الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. 

وورد ما يشعر بوجوب قرآن مع الفاتحة من غير تعيين» كحديث أبي 


هريرة: أن النبي َك أمره أن يخرج» فينادي : «لا صلاة إلا بقراءة فاتحة 
الكتاب فما زادا. أخرجه أحمد» وأبو داود؛ وفى إسناده مقال! 


-١‏ كتاب الصلاة التعليقات الرضية 
00 0 07 1 10 اا 101 01001 ار ل ل 0 


و« 





ولكنه قد أخرج مسلم في «صحيحها وغيره من حديث عبادة بن 
الصامت بلفظ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً»؛ وقد أعلها 
البخاري فى لاجزء القراءة»7' . 

وأخرج أبو داود من حديث أبي سعيد بلفظ : أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب 
وما تيسر. 


قال ابن سيك الناس : وإسناده صحيح ورجاله ثقات . 


وقال الحافظ ابن حجر : إسناده صحيح . 


وأخرج ابن ماجه من حديث أبي سعيد بلفظ: «لا صلاة لمن لم يقرأ في 
كل ركعة ب #الحمد# وسورة»؛ وهو حديث ضعيف. 


وهذه الأحاديث لا تَقْصرٌ عن إفادة إيجاب قرآن مع الفاتحة من غير 
تقييدء بل مجرد الآية الواحدة يكفي» وأما زيادة على ذلك-كقراءة سورة مع 
الفاتحة في كل ركعة من الأولتيْنْ-؛ فليس بواجبء فيكون ما في المتن مقيداً 
يما فوق الآية. 

قال في «الحجة البالغة»: (ثم يرئل سورة الفاتحة وسورة من القرآن 
ترتيلاً» يمد الحروف؛ ويقف على رؤوس الآي». يخافت في الظهر والعصرء 
ويجهر الإمام في الفجر والمغرب والعشاءء ويقرأ في الفجر ستين آية إلى مئة؛ 
تداركاً لقلة ركعاته بطول قراءته» وفي العشاء #سبّح اسم ربك الأعلى». 


للق انظر (رقم : 53( -منهة -) و«التلخيص الحسبيسر» ةا لضرفةة وافتح الباري» 1/0 
ذكلاهما للحافظ :أبن حجرت 


فض 





«والليل إذا كه ومثلهماء وحمل الظهر على الفجرء والعصر على 
العشاءء وفي بعض الروايات: الظهر على العشاءء والعصر على المغرب» 
وفي بعضها: وفي المغرب بقصار المفصل؛ لضيق الوقت». انتهى 


/ا- [التشهد الأوسط]: 


(و) أما (التشهد الأوسط): فلم يَرِدْ فيه الفاظ تخصنّهء بل يقول فيه ما 
يقول في التشهد الأخيرء ولكنه يسرع بذلك. 


وفي «حاشية الشفاء؛ للشوكاني -رحمه الله-: «وأما ما يقال فيه؛ فهو 
ما يقال في التشهد الأخير سواء بسواء؛ إلا ما ورد تخصيصه بالآخر؛ فيختص 
به» وظاهر الأدلة الواردة فى التشهد شامل للتشهدين جميعاًء إلا أنه ينبغي 
تخفيفه كما ورد الدليل بذلك» وأقل ما يقال فيه تشهد ابن مسعود. ويضم 
إليه الصلاة على النبي وآله يلِْةِ بأحصر لفظء فهذا لا ينافي التتخفيف 
المشروع». انتهى 


وقد روى أحمدء والنسائي من حديث ابن مسعود قال: إن محمداً 
قال: «إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات» 
السلام عليك أيها النبي! ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الل وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء ثم 
تحير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه؛ فلأيدع به ربه -عز وجل-»»: ورجاله 
ثقات . 


وأخرجه الترمذي بلفظ : علّمنا رسول الله يَككةٍ إذا قعدنا في الركعتين. 


/1؟ 





-١‏ كتاب الصلاة 


فالتقييد بالقعود في كل ركعتين يفيد أن هذا التشهد هو التشهد الأوسط. 
ولكن ليس فيه ما ينفي زيادة الصلاة على النبي يكل وقد شرعها. رسول الله 
يك في التشهد مقترنة بالسلام على النبي يكل كما ورد بلفظ: قد علمنا 
كيف السلام عليك ؛فكيف الصلاة؟ وهو في «الصحيحين» من حديث كعب 
ابن عجرة. ْ 

وفي رواية من حديث ابن مسعود: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا 
في صلاتنا؟ ظ 


وإنما لم يكن التشهد الأوسط واجباً ولا قعوده لأن النبي وله تركه 
سهواًء فسبّحَ الصحابة؛ فلم يَعْدْ له» بل استمر وسجد للسهوء فلو كان 
واجباً؛ لعاد له عند ذهاب السهو بوقوع التنبيه من الصحابة؛ فلا يقال: إن 
سجود السهو يكون لجحبران الواجب كما يكون لجحبران غير الواجب! لأنا نقول: 
محل الدليل ههنا هو عدم العَوْد لفعله بعد التنبيه على السهو. 

أقول: لا ريب أنه يكل لازم التشهد الأوسط. ولم يثبت في حديث من 
الأحاديث الحاكية لفعله يَللِلِ أنه تركه مرة واحدة» ولكن هذا القدر لا يثبت به 
الوجوبء وإن كان بياناً لمجمل واجب» وانضم إليه حديث: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي»؛ لأن الاقتصار في حديث المسيء على بعض ما كان يفعله 
دون بعض يشعر بعدم وجوب ما لم يذكر فيه» وأحاديث التشهد الصحيحة 
التي فيها لفظ «قولواه -وإن كان أصل الأمر للوجوب-؛ لكنه مصروف عن 


ويشكل على ذلك قول ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا 
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التشهد... الحديث؛ فإن هذه العبارة تدل على أن التشهد من المفترضات». 
ويمكن أن يقال: إن فهم ابن مسعود للفرضية لا يستلزم أن يكون الأمر 
كذلك؛ لأنه من مجالات الاجتهادات» واجتهاده ليس بحجة على أحدا"', 
وأيضاً: بعض التشهد تعليم كيفيّة» وتعليم الكيفيات -وإن كان بلفظ الأمر- 
لا يدل على وجوبهاء وما نحن بصدده من ذلك؛ فإنه وقع في جواب: كيف 
نصلي عليك؟ وإنما كان كذلك؛ لأن جواب السائل عن الكيفية يكون بالأمرء 
وإن كانت غير واجبة إجماعاًء تقول: كيف أغسل ثوبي وأحمل متاعي؟ 
فيقول المسؤول: افعل كذا؛ غير مريد لإيجاب ذلك عليك؛ بل لمجرد التعليم 
للهيئة المسؤول عنها ب (كيف؟)؛ فلا بد أن يكون الشيء المسؤول عن كيفيته 
قد وجب بدليل آخر غير تعليم الكيفية'". 


وقد وقع في بعض طرق حديث المسيء ذكر للتشهد فراجعه في الموطن» 
فإن صحت تلك الطرق؛ كانت هي المفيدة للوجوب» . 


أما حديث: «إذا أحدث المصلي بعد آخر سجدة»: فليس مما تقوم به 
الحجة؛ فليعلم. ٠‏ 


)١(‏ أما احتجاج الشارح بحديث المسيء صلاته: فقد بينًا آنفاً أنه لا يهنم من وجوب ما يدل 
الدليل على وجوبه. فالأحاديث التي فيها:. «قولواء تدل على الوجوب قطعاًء ولا تصرف عن الوجوب. 

وأما دعواه أن قول ابن مسعود: قبل أن يفرض علينا التشهد فَهُمْ من ابن مسعود! فإنه مغالطة 
واضحة؛ بل هو دليل صريح» وإخبار منه على أن التشهد فرض عليهم. 

وبناء الفعل لما لم يسم فاعله لا ينفي فهم المرادء وهو الشارع الذي إذا فرض عليهم شيئاً وجبت 
طاعته . (ش) 

)١(‏ وقد وجب المسؤول عن كيفيته بدليل آخرء وهو الأمر بالصلاة عليه في القرآن» واستفهموا عن 
بيان هذا الأمر المجمل؛ فقَبِيْنَ لهم. فصار تفسيراً للأمر الأول ملحقاً به واجبأ طاعته» والله الموفق.(ش) 


لم 


التعليفًا 
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8- [الأذكار الواردة في الصلاة ]: 

(و) أما (الأذكار الواردة في كل ركن) : فكثيرة جداً: 

منها تكبير الركوع والسجود.ء والرفع والخفضء كما دل عليه حديث ابن 
مسعودء قال: رأيت النبي َلكِلةِ يكبر في كل رفع وخفضء وقيام وقعود. 

وأخرجه أحمدء والنسائي» والترمذي- وصححه-. 

وأخرج نحوه البخاري» ومسلم من حديث عمران بن حصين. 

وأخرج نحوه من حديث أبي هريرة. ظ 

وفي الباب أحاديث؛ إلا عند الارتفاع من الركوع؛ فإن الإمام والمنفرد 


يقولان: للسمع الله لمن حمدة)ا.) والمؤتم يقول : «اللهم ربنا! ولك 000 
وهو في «الصحيح» من حديث أبي موسى . 

قال في «حاشية الشفاء»: الظاهر من الأآدلة أن الإمام والمنفرد يجمعان 
بين السمعلة والحمدلة» فيقولان: «سمع الله لمن حمدهء اللهم ربنا! ولك 
القن جيذ كثيراً طيباً مباركاً فيهاء وأما المؤتم فقيه الال وقد أوضحت 
الصواب فيه في «شرح المنتقى». انتهى . 

قال ابن القيم في «الإعلام»: السئة الصريحة في قول الإمام: «ربنا! لك 
الحمد؛؛ كما في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة: كان رسول الله عد إذا 

)١(‏ بل الصواب أن يقول المؤتم -ايضاً-: سمع الله لمن حمده. 


وانظر رسالة «دفع التشنيع في محل التسميع؟ للسيوطي» و«صفة الصلاة؛ )1171-١1760(‏ لشيخنا. 


١00 





؟- كتاب الصلاة 


قال: ااسمع الله لمن حمده»؛ قال: «اللهم ربنا! لك الحمد؟. 


وفيهما -أيضاً- عنه: كان رسول الله يَكِْكِ يكبّر حين يقوم» ثم يكبر حين 
يركع» ثم يقول: «سمع الله لمن حمده» حين يرفع صلبه من الركعة» ثم يقول 
وهو قائم: «ربنا! لك الحمد؟ . 


وفي «صحيح مسلم» عن ابن ععمر: أن النبي يَلكِْةِ كان إذا رفع رأسه من 
الركوع قال: «سمع الله لمن حمده؛ اللهّم ربنا! لك الحمد»: فردت هذه السنن 
المحكمة بالمنشابه من قوله كَكلِ: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده؛ 
فقولوا: ربنا! لك الحمد». انتهى . 


وأما ذكر الركوع فهو: «سبحان ربي العظيم»؛ وذكر السجود: «سيحان 
ربي الأعلى»» ويدعو بعد ذلك بما أحب من المأثور وغيره» وأقل ما يستحب 
من التسبيح في الركوع والسجود ثلاث؛ لحديث ابن مسعود: أن النبي كَل 
قال: «إذا ركع أحدكم» فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم» ثلاث مرات؛ 
فقد تم ركوعه. وذلك أدناه» وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ربي 
الأعلى» ثلاث مرات؛ فقد تم سجوده.ء وذلك أدناه»» أخرجه أبو داود. 
والترمذي» وابن ماجه؛ وفي إسناده انقطاع . 


وأما ذكر الاعتدال :فقد ثبت في «الصحيح» من حديث ابن عباس: أن 
النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: «اللهم 
ربنا! لك الحمد. ملء السموات» وملء الأرضء» وملء ما بينهماء وملء ما 
شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجدء أحق ما قال العبدء وكلنا لك عبدء لا 
مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا البَدٌ منك اده . 
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وأما الذكر بين السجدتين :فقد روى الترمذي» وأبو داود » وابن ماجه» 
والحاكم -وصححه- من حديث ابن عباس: أن النبي - صلى الله تعالى عليه 
وسلم - كان يقول بين السجدتين: «اللهم! اغفر لي وارحمني» واجبرني » 


واهدني » وارزقني؟. 

أقرل: قد بين لنا يك كيفية تسبيح الركوع والسجود بياناً شافياًء نقله لنا عنه 
الذين نقلوا إلينا سائر الأحكام الشرعية» فقالوا: كان يقول في ركوعه: «سبحان ربي 
العظيم؟. وفي سجوده: #سبحان ربى الأعلى؟» وكذلك أرشد إليه يك قولاً. 


وأما التقييد بعدد مخصوص: فلم يرد ما يدل عليه؛ إنما كان الصحابة 
ُقَدّرون لَبْنَهُ في ركوعه وسجوده تقاديرٌ مختلفة» والتطويل في الصلاة من 
السنن الثابتة؛ ما لم يكن المصلي إماماً لقوم؛ فإنه يصلي بهم صلاة أخفّهم كما 
أرشد إليه -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-. 


4- [الاستكثار من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة]: 


(و) الأحاديث في الأذكار الكائنة في الصلاة كثيرة جذاء فينبغي 
(الاستكثار من الدعاء) في الصلاة. 

(بخيري الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد): والآولى أن يأتي بهذه 
الأذكار قبل الرواتب؛ فإنه جاء في بعض الأذكار ما يدل على ذلك» كقوله: 
«من قال قبل أن ينصرف ويثني رجله من صلاة المغرب والصبح: لا إله إلا 
الله. . .0" إلخ» وكقول الراوي: كان إذا سلّم من صلاته يقول بصوته 


)١(‏ انظر «تمام المنة5794-778(6). 





الأعلى: لا إله إلا الله. . .» إلخ» قال ابن عباس: كنت أعرف انقضاء صلاة 
رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- بالتكبير"". 


وفي بعضها ما يدل ظاهراً كقوله: «ديرَ كل صلاة» . 

وأما قول عائشة: كان إذا سلّم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللهم انت 
السلام. . .» إلخ فيحتمل وجوهاً ذكرتها في «شرح بلوغ المرام». 

وبالجملة: فالأدعية كلها بمنزلة أحرف القرآن؛ من قرأ منها شيئاً فاز 
بالثئواب الموعود . 


وهذا الباب يحتمل البسط» وليس امراد هنا إلا الإشارة إلى ما يحتاج 
إليه . 


وقد ذكر الماتن هذه المسائل والأذكار في لاشرح المنتقى؟» وأورد كل ما 
يحتاج إليه على وجه لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره. 


لا لالالالا 


. 0757-1378 يُحمل هذا على التعليم؛ فانظر «فتح الباري؛ (؟/‎ )١( 


رين 
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5 باب متى تبطل الصلاة؟ وعمن تسقط؟ 
[الفصل الأول] 
لما لا يجوز في الصلاة]: 
-١‏ [الكلام]: 


(وتبطل الصلاة بالكلام): لحديث زيد بن أرقم في «الصحيحين» 
وغيرهماء قال: كنا نتكلم في الصلاة؛ يكلم الرجل منا صاحبه حتى نزلت: 
#وقوموا لله قانتين#؛ فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. 

وهكذا حديث ابن مسعود في «الصحيحين» وغيرهما بلفظ : (إن في 
الصلاة لشغلا» . 

وفي رواية لأحمد. والنسائي» وأبي داود» وابن حبان في لاصحيحة : 
إن الله يحدث من أمره ماشاءء وإنه أحدث من أمره أن لا يتكلم في 
الصلاة» . ١‏ 

ولا خلاف بين أهل العلم أن من تكلم عامداً عالاً فسدت صلاته» وإنما 
الخلاف في كلام الساهي» ومن لم يعلم بأنه ممنوع. 


فأما من لم يعلم؛ فظاهر حديث معاوية بن الحكم السكّمي الثابت في 
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«الصحيح) أنه لا يعيدء وقد كان شانه يَكَِةِ أن لا يُحَرجَ على الجاهل» ولا 
يأمره بالقضاء في غالب الأحوال» بل يقتصر على تعليمه وعلى إخباره بعدم 
جواز ما وقع منه» وقد يأمره بالإعادة كما في حديث المسيء . 


وأما كلام الساهي والناسي؛ فالظاهر أنه لا فرق بينه وبين العامد العالم 
في إبطال الصلاة. 

قال أبو حنيفة : كلام الناسي يبطل الصلاة» وحديث أبي هريرة كان قبل 
ريع العلدم لماسرخ .+ 

وفيه بحث؛ لأن تحريم الكلام كان بمكةء وهذه القصة بالمدينة. 

وقال الشافعي: كلام الناسي لا يبطل الصلاة» وكلام العامد يبطلها ولو 
قل» وتأويل الحديث عنده: أن النبي يَكلَِةِ كان ناسياً» بانياً كلامه على أن 
الصلاة تمت وهو نّسيانء وكلام ذي اليدين على توهم قَصْرٍ الصلاة؛ فكان 
حكمه حكم الناسي» وكلام القوم كان جواباً للرسول» وإجابة الرسول لا 
تَبُطل الصلاة. 

وقال مالك: إن كان كلام العمد يسيراً لإصلاح الصلاة لا يبطل» مثل 
أن يقال: لم تكمل» فيقول: قد أكملت» وحديث: نهينا عن الكلام» و: «لا 
تكلّموا»: خص منه هذا النوع من الكلام. كذا في «المسوى؟ . 

أقول: أما فساد صلاة من تكلم ساهياً؛ فلا أعرف دليلاً يدل عليه؛ إلا 
عموم حديث النهي عن الكلام» وهو مخصص بثل حديث تكلمه يَكلِلَةِ بعد 
أن سلّم على ركعتين» كما في حديث ذي اليدين» فإنه تكلم في تلك الحال 
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ساهياً عن كونه مصلياًء وهو المراد بكلام الساهي؛ لأن المراد إصدار الكلام 

فإن قيل: إن ثم فرقاً بين من تكلم وهو داخل الصلاة لم يخرج منهاء 
وبين من تكلم وقد خرج منها ساهياً؛ فإن الأول أوقع الكلام حال الصلاة» 
والآخر أوقعه خارجهاء واعتداده بما قد فعله قبل الخروج ساهياً؛ لا يوجب 
كونه بعد الخروج قبل الرجوع في صلاة؛ وأدل دليل على ذلك: تكبيره 
للدخول بعد الخروج سهواً . 

فيقال: الأدلة الواردة في رفع الخطاب عن الساهي مخصصة لذلك 
العموم. فاقتضى ذلك أن المفُسد هو كلام العامد لا كلام الساهي . 


وأما عدم أمره لمعاوية بن الحكم بالإعادة -كما في الحديث-: فيمكن أن 
الجهل عذراً بمجرده . 

"- [الاشتغال بما ليس منها]: 

(وبالاشتغال بما ليس منها): وذلك مقيد بأن يخرج به المصلي عن هيئة 
الصلاة؛ كمن يشتغل مثلاً بخياطة؛ أو نجارة »أو مشي كثيرء أو التفات 
طويل » أو نحو ذلك. 


وسبب بطلانها بذلك أن الهيئة المطلوبة من المصلي قد صارت بذلك 


الفعل متغيرةً عما كانت عليه» حتى صار الناظر لصاحبها لا يَعْدّه مصلياً. 
أقول : اختلفت أنظار أهل العلم في تعريف الفعل الكثير المفسد للصلاة 
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والمبطل لهاء والذي أراه طريقاً إلى معرفة الفعل الكثير؛ أن ينظر المتكلم في 
ذلك إلى ما صدر منه يله من الأفعال» مثل حَمله لأمامة بنت أبي العاص» 
وطلوعه ونزوله في المنبر وهو في حال الصلاة» ونحو ذلك مما وقع منه كلل ؛ 
لا لإصلاح الصلاة؛ فيحكم بأنه غير كثير» وكذلك ما وقع لقصد إصلاح 
الصلاة؛ مثل خلعه كله للنعل» وإذنه بمقاتلة الحية -وما أشبه ذلك-؛ ينبغي 
الحكم بانه غير كثير بالآؤلى» وما خرج عن الواقع من أفعاله؛ والمسرغ 
بأقواله» فهو فعل غير مشروعء ورجع في كونه مفسداً وغير مفسد إلى 
الدليل» فإن ورد ما يدل على أحد الطرفين كان العمل عليه»ء وإن لم يرد 
فالأصل الصحة؛ء والفساد خلاف الأصلء. لا يصار إليه إلا لقيام دليل يدل 
على الفساد» ولكنه إذا صدر من المصلي من الأفعال -التي لمجرد العبث- ما 
يخرج به عن هيئة من يؤدي هذه العبادة ؛مثل أن يشتغل بعمل من الأعمال 
التي لا مدخل لها في الصلاة» ولا في إصلاحها؛ نحو حمل الأثقال» 
والخياطة» والنسخ ونحو ذلك: فهذا غير مصل. 

فإذا قال قائل بفساد صلاته؛ فهو من حيث إنه قد فعل ما ينافي 
الصلاة . 

وأما الاستدلال بحديث: «اسكنوا في الصلاة» : فهو -مع كونه لا يفيد 
إلا الوجوب» والواجب لا يستلزم عدمّه فسادَ ما هو واجب فيه-: مخصص 


بجميع ما فعله وَكِلْةِ: أو أذن بهك2 أل كرو 


كان ممدوحاٌ. ومن فعله كان مذموماً. 
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ومن قال: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده”"'؛ والنهي يقتضي الفساد- 
كما هو مذهب طائفة من أهل الأصول- : فغاية ما هناك أن ذلك الفعل الذي 
فعله ولم يتركه- كما يجب عليه- فاسدء وأما كون الصلاة التي قعل فيها ذلك 
الفعل فاسدةً؛ فشيء آخر . 

قال مجد الدين الفيروزآبادي في «الصراط المستقيم»: «ولسماع بكاء 
الطفل كان يخفف الصلاة» وأحياناً كان يتعلق به وهو في الصلاة طفل فيحمله 
على عاتقه؛ وأحياناً كان يأتي الحسين وهو في السجود. فيركب على ظهره 
المبارك؛ فيطيل السجود لأجله؛ وأحياناً كانت عائشة تأتي وهو في الصلاة؛ 
وقد غلّقَ الباب» فيخطو ليفتح الباب لهاء واحياناً كان يُسَلَمِ عليه وهو في 
الصلاة» فيجيب بالإشارة باسطاً يده» وقد يومىء برأسه المبارك» وكانت عائشة 
نائمة تجاه صلاته؛ فكان عند السجود يضع يده على رجلها؛ لتُخلي مكان 
السجود بضم رجلهاء وكان قد يصل إلى آية السجدة على المنبرء فيهبط إلى 
الأآرض ليسجد ثم يصعدء واختصم وليدتان من بني عبدالمطلب» فتصارعتاء 
فلما دنتا منه أمسكهما بيده وفرّق بينهما'''؛ وكان يبكي في الصلاة كثيراًء 
ويتنحنح أحياناً لحاجة» ويصلي منتعلاً وغير منتعل» وقال: «صلوا في نعالكم 
خلافاً لليهود؛. اه. 

قال في «الحجة البالغة»: «إن النبي يَكِةٍ قد فعل أشياء في الصلاة بياناً 
للمشروع» وقرر على أشياء» فذلك وما دونه لا يُبطل الصلاة. 


والحاملى من الاستقراء: أن القول اليسير- مثل: ألعنك بلعنة الله 


,.)6٠١1؟( هو مذهب الجمهور؛ فانظر «إرشاد الفحول»‎ )١( 
.07717( انظر «صحيح سان النسائي»‎ )1( 
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ويرحمك الله وياثئكل أماه! وما شأنكم تنظرون إلي؟! والبطش اليسير مثل 
وضع صبيّة من العاتق ورفعهاء وعْمزٍ الرّجل» ومثل فتح الباب» والمشي 
اليسير ؛كالنزول من درج المنبر إلى مكان -ليتأتى منه السجود في أصل 
المنبر-» والتأخر من موضع الإمام إلى الصف. والتقدم إلى الباب المقابل 
ليفتح» والبكاء خوفاً من الله -تعالى-» والإشارة المفهمة» وقتل الحية 
والعقربء واللّحْظ يميناً وشمالاً من غير لي العنق-: لا يفسدء وإن تَعَلّق 
القَدَرُ بجسده أو ثوبه - إذا لم يكن بفعلهء أو كان لا يعلمه - لا 


يفسكل» . اه. 
قلت: اتفقوا على أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة. 


في «العالمكيرية"": إن حمل صبياً أو ثوباً على عاتقه؛ لم تفسد 
صلاته» وإن حمل شيئاً يتكلف في حمله؛ فسدت. 


وفي «المنهاج»: الكثرة بالعرف» فالخطوتان والضربتان قليل» والئلاث 
كثير» وتبطل بالوئبة الفاحشة» لا الحركات الخفيفة المتوالية» كتحريك أصابعه 
0 
في سبحة » أو حك -في الأصح-. 


وفي «العالمكيرية» :لو فتح على غير إمامه تفسد؛ إلا إذا عنى به التلاوة 
دون التعليم » وإن فتح على إمامه؛ فالصحيح لا تفسد بحال. 


وفي «المنهاج»: «لو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم» ك «يا يحيى خذ 
الكتاب4. قَصَّدَ معه قراءةٌ؛ لم تَفْسَدء وإلا بطلت»؛ كذا في «المسوى». 


)١(‏ هي «الفتاوى الهندية» المعروفة في مذهب أبي حنيفة . (ل) 
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"- كتاب الصلاة التعليقات الرضية 


3 ترك شرط أو ركن عمداً]: 


(وبترك شرط): كالوضوءء فلأن الشرط يؤئر عدمه في عدم المشروط . 

(أو ركن): لكون ذهابه يوجب خروج الصلاة عن هيئتها المطلوبة . 

(عمداً)؛ وإذا ترك الركن فما فوقه سهواً فَعَلّهٌُ وإن كان قد خرج عن 
الصلاة؛ كما وقع منه -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- في حديث ذي 
اليدين؛ فإنه سَلَّم على ركعتين ثم أخيرَ بذلك» فكبّر وفعل الركعتين 
المتروكتين . 

وأما نَرْكُ ما لم يكن شرطاً ولا ركنا من الواجبات؛ فلا تبطل به 
الصلاة؛ لأنه لا يؤثر عدمه في عدمهاء بل حقيقة الواجب: ما يمُدَحَ فاعله 
يدم تاركه» وكونه يدم لا يستلزم أن صلاته باطلة . 


والحاصل: أن الشروط للشيء هي التي تفبت بدليل يدل على انتفاء 
المشروط عند انتفاء الشرطء نحو أن يقول الشارع: من لم يفعل كذا فلا صلاة 
له أو ياتي عن الشارع ما هو تصريح بعدم الصحةء أو بعدم القبول أو 
الأجر. أو يثبت عنه النهي عن الإتيان بالمشروط بدون الشرط؛ لأن النهي يدل 
على الفساد المرادف للبطلان على ما هو الحق. 


وأما كون الشيء واجباً: فهو يثبت بمجرد طلبه من الشارع»؛ ومجرد 
الطلب لا يستلزم زيادة على كون الشيء واجبآء فتدبر هذا تسلم من الخبط 
والخلط . 


كنا 
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[الفصل الثاني : 
على من تجب الصلوات الخمس؟ وعمن تسقط؟ ] 
[تجب الصلاة على المكلف]: 


(ولا تجب) الصلوات المكتوبة الخمس (على غير مكلّف): لأن خطاب 
التكليف لا يتناول غير مكلّف» ولا خلاف في ذلك في الواجبات الشرعية . 


وأما ما ورد من تعويد الصبيان وتمرينهم: فالخطاب في ذلك للمكلّفين» 
والوجوب عليهم لا على الصغار. 

[عمن تسقط الصلاة؟ ]: 

-١‏ [عن العاجز عن الإشارة]: 


(وتسقط عمن عجز عن الإشارة): لأن إيجابها على المريض مع بلوغه 
إلى ذلك الحد؛ هو من تكليف ما لا يطاق» ولم يكلف الله - تعالى - أحداً 
فوق طاقته . 


1- [عن المغمى عليه حتى خرج وقتها]: 


(و) كذلك (عمن أغمي عليه حتى خرج وقتها): فلا وجوب عليه؛ لآنه 
غير مكلف في الوقت. 


[ كيف يصلي المريض؟ : 
(ويصلي المريض قائماً ثم قاعداً ثم على جنْب): لحديث عمران بن 


51١١ 





حصن عند البخاري؛ وأهل «السنن؛؛ وغيرهم قال: كانت بي بواسيرء 
فسألت النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- عن الصلاة؟ فقال: «صل 
قائماء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب»؛ وقد نطق بمضمون 
ذلك القرآن الكريم. 


وإذا تعذّر على المصلي صفةٌ من صفات صلة العليل الواردة؛ أتى 
بالصلاة على صفة أخرى مما وردء» ثم يفعل ما قدّر عليه ودخل تحت 
استطاعته: #فاتقوا الله ما استطعتم». «وإذا أمرتم بأمر فَأنُوا منه ما 


استطعتم» . 


لالالالالا 


حلضن 





5- ياب صلاة التطوع 


لدليل مشروعية سنة الظهر والعصر ]: 


(هي : أربع قبل الظهر. وأربع بعذله؛ وأربع قبل العصر): لاثيبت في 
ذلك من حديث أم حبيبة ) قالت: سمعت رسول الله كله يقول: «من صلى 
أربع ركعات قبل الظهرء وأربعاً بعدها؛ حرمه الله على الثار؛؛ رواه أحمدء 
وأهل (السئن0- وصححه الترمذي. وابن حبان- . 


قال في «سفر السعادة»: وكان يفصل بين هذه الأربع بتسليمتين . 


قال أمير المؤمنين علي : كان النبي يَلكَِْةِ يصلّي قبل الظهر أربع ركعات» 
يَفُصل بينهن بالتسليو”' على الملائكة المقربينء ومن معهم من المسلمين 
والمؤمنين؛ روأه أحمد» والترمذي دوم ان اه. 


وأخرج أحمد» وأبو داود »والترمذي عن ابن عمر» أن النبي عط قال: 
ارحم الله امرآ صلى قبل العصر أربعاً» -و حسته الترمذي. وصححه ابن 
حبانء وابن خرية-. 


لدليل مشروعية سنة المغرب]: 
(وركعتان بعد المغرب): قال في اسفر السعادة»: وفي سنة المغرب ستتان : 


.0140-518 وهي زيادةً لا تصح؛ فانظر «تمام التق‎ )١( 


ينض 
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إحداهما :أن لا يتكلم بينهما وبين الفريضة ؛ لا في الحديث: «من صلى 
ركعتين بعد المغرب -قال مكحول: يعني: قبل أن يتكلم-: رَفعَت صلاته في 
علسيت7 , 


الثانية: أن تكون في البيت: دخل رسول الله يلل مسجد بني الأشهل 
وصلى المغرب» فلما فرغ رأى أهل المسجد اشتخلوا بصلاة السنةء فقال: «هذه 
صلاة البيوت6”"'» وفي لفظ ابن ماجه: «اركعوا هاتين في بيوتكم»”” . 


حاصله: أن عادة حضرة سيدنا رسول الله كَكِِ: أنه كان يصلي جميع 
السنن في بيته؛ إلا أن يكون بسببء» وكان يقول: أيها الناس! ضَلرا في 
بيوتكم؛ فإن أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة» اه. 

وقال -أيضاً-: وكان الصحابة يصلُون قبل المغرب ركعتين» ولم نعهم 
عبد من ذلك». وثبت في «الصحيحين»؛ أنه عبد قال: «صِلُوا قبل المغرب»» 
وقال في الثالثة : «من شاءة؛ كراهة أن يتخذها الناس سنة» فصلاتها متندوبة 
مستمحبة » لكن لا تبلغ درجة الرواتب . اه. 


[دليل مشروعية سنة العشاء والفجر]: 


(وركعتان بعد العشاء» وركعتان قبل الفجر) : لما ثبت في «الصحيحين» 
)١(‏ حديث ضعيف لإرساله؛ رواه أبو داود في «المراسيل؟ (”1/ا)6 وابن أبي شيبة في «المصئف» 
8/5 ). 


(؟) رواه أبو داود 2)١7"٠٠(‏ والنسائي )١98/(‏ سند في جهالة. 
() هو عام في الصلوات كلها وانظر #صحيح سان ابن ماجه» (4805). 
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تعالى عليه وآله وسلم- ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعد الظهرء وركعتين بعد 
المغرب» وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل الغداة». 


وأخرج -نجوو- مسلم في لاصحيحه ا ؛وأحمد» والترمذدي -و صححه - 


من حديث عبدالله بن شقيق. 
وأخرج -نحوه- مسلم» وأهل «السنن» من حديث أم حبيبة . 


ولا ينافي هذا ما تقدم من الدليل الدالٌ على مشروعية أربع قبل الظهر 
وأربع بعذه؟ لأن هذه زيادة مقبولة . 


وثبت في «الصحيحين» من حديث عائشة أن النبى -صلى الله عليه وآله 
وسلم- لم يكن على شيء من النوافل أشلّ تعاهداً منه على ركعتي الفجر . 


وثبت في #اصحيح مسلم؛ وغيره من حديثها: «أن ركعتي الفجر خير من 
الدنيا وما فيها». 


وفيهما أحاديث كثيرة . 


قال في اسفر السعادة»: وكان يحافظ على ركعتي الفجر؛ بحيث إنه 
كان يواظب عليهما في السفر أيضاء ولم يُرْوَ أنه يَكهِ صلى في السفر شيئاً 
من السان الرواتب؛ إلا سنة الفجر وصلاة الوتر. 


وللعلماء في أفضلية سنة الفجر وصلاة الوتر قولان: 


قال بعضهم: سنة الفجر أكد. 


3710 
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وقال بعضهم : بل الوتر. 


وكما أن الوتر واجب عند البعض؛ كذا سنة الفجر تجب عند البعض”"' . 


وقال بعض المشايخ : سنة الفجر ابتداء العمل» والوتر ختم العمل» فلا 
جرم صرفْا العناية لشأنهماء ولهذا السبب شرع فيهما قراءة سورة الإخلاص» 
وسورة لإقل يا#”"'؛ لاشتمالهما على توحيد العلم والعمل» وتوحيد المعرفة 
والإرادة» وتوحيد الاعتقاد والقصدء كما بيناه في كتاب «حاصل كورة 
الخلاص في فضائل سورة الإخلاصض”" .اه. 


لدليل مشروعية سنة الضحى] : 
(وصلاة الضحى)؛ والأحاديث فيها متواترة عن جماعة من الصحابة . 


وَأقليا ركعتان». ؛ كما في حديث أبي هريرة في «الصحيحين» وغيرهماء 
وأكثرها اثنتا عشرة ركعة؛ كما دلت على ذلك الآدلة . 


وفي «الحجة البالغة»: وللضحى ثلاث درجات: أقلها ركعتان». وفيها 
أنها تجزي عن الصدقات الواجبة على كل سلامى ابن آدم . 


وثانيتها: أربع ركعات . وفيها عن الله -تعالى- : «يا ابن آدم! اركع لي 
أربع ركعات من أول النهار؛ أكفك آخره) . 

وثالثها: ما زاد عليها؛ كثمانى ركعات وثنتى عشرة. 

)١(‏ ولا دليل على ذلك. 

() يعني: قل يا أيها الكافرون». وهذا اختصار غريب لا معنى له !(ثل) 


() هو للفيروزأبادي؛ كما في «كشف الظنون» (1/ 4؟5) الحاجي خليفة. 


كلصن 





وأكمل أوقاته؛ حين يرتحل النهار وتَرْمَض الفصال""'.اه. 


زسنة صلاة الليل.!: 


(وصلاة الليل)؛ والأحاديث فيها صحيحة متواترة »لا يتسع المقام 
لبسطها: قال -تعالى-: #إإن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلاً»» وقال 
كل : «صلوا بالليل والناس نيام؟. 


وكانت العناية بصلاة التهجد أكثر» فبين يله فضائلهاء وضبط آدابها 
وأذكارهاء قال: «عليكم بقيام الليل؛ فإنه دَأْبْ الصالحين قبلكم» وهو قربة 
لكم إلى ربكمء مَكْفَرَة للسيئات» مَنْهَاةٌ عن الإثم»”''؛ وغير ذلك. 


(وأكثرها ثلاث عشرة ركعة) » وقد كان -صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم- يصلي صلاة الليل على أنحاء مختلفة» فتارة يصلي ركعتين ركعتين ثم 
يوتر بركعة». وتارة يصلي أربعاً أربعاًء وتارة يجمع بين زيادة على الأربع» 
1 
وذلك كله سنة ثابتة. 


قال في «الحجة البالغة»: صلأها النبي كَلكِيْةٍ على وجوهء والكل سنة. 


قال في «المتح6”" :7 قالت عائشة: ولا أعلم رسول الله كَل قرأ القرآن 
كله في ليلة. ولا قام ليلة حتى أصبح» .اه. 


)١(‏ «تَرْمَض» -بفتح الميم-: من باب «تَعب»» و«الفصال»؛ جمع فصيلء وهو ولد الناقة؛ 
والمراد: إذا وجد الفصيل حر الشمس من الرمضاء. (ش) 

قلت: وقد صحّ حديث: «صلاة الأوابين حين تَرْمَضْ الفصال»؛ فانظر «الصحيحة» .)١174(‏ 

(؟) حديث حسن؛ ينظر له «الإرواء؛ (؟501). 

(7) اسمه: «متح المنّة؛؛ سيورد ذكْرَه المصنّف -بعد-. 


يسنا 


-١‏ كتاب الصلاة التعليقات الرضية 
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لسنة الوتر]: 
(يوتر في آخرها بركعة): إما منفردة أو مَنْضَمة إلى شفع قبلها. 


قال ابن القيم: «ووردت السنة الصحيحة الصريحة الْمحكّمة في الوتر 
بخمس متصلة وسبع متصلة» كحديث أم سلمة: كان رسول الله يَكهِ يوتر 
بسبع وبخمسء لا يفصل بسلام ولا كلام؛ رواه أحمدء وكقول عائشة: كان 
رسول الله يله يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة» يوتر من ذلك بخمسء لا 
بجلس إلا في أخرهنامتفق عليه» وكحديث عائشة: أنه يصلي من الليل تسع 
ركعات» لا يجلس فيها إلا في الثامنة» فيذكر الله ويحمده ويدعوه» ثم يسلم 
تسليماً يسمعناء ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعدء فتلك إحدى عشرة 
ركعة» فلما أسن رسول الله ككدِ وأخحذه اللحم؛ أوتر بسبع» وصنع في 
الركعتين مثل صنيعه في الأول». وفي لفظ عنها: فلما أسن وأخذه اللحم؛ 
أوتر بسبع ركعات؛ لم يجلس إلا في السادسة والسابعة» ولم يسلم إلا في 
السابعة» وفي لفظ: صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن. 


وَكُلهَا أحاديث صحاح صريحة لا معارض لهاء فردت بقوله كفو : 
«صلاة الليل مثنى مثنى»؛ وهو حديث صحيح.ء ولكن الذي قاله هو الذي 
أوتر بالسبع والخمسء وسنته كلها حق يصدق بعضها بعضاًء فالنبي عَلِلآٍ 
أجاب السائل له عن صلاة الليل بأنها: «مثنى مثنى»» ولم يسأله عن الوتر» 
وأما السبع والخمس والتسع والواحدة: فهي صلاة الوترء والوتر اسم للواحدة 
المنفصلة عم قبلهاء وللخمس والسبع والتسع المتصلة» كالمغرب اسم للثلاث 
المتصلة؛ فإن انفصلت الخمس والسبع بسلامين كالإحدى عشرة؛ ؛ كان الوتر 
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اسم الركعة المفصولة وحدهاء كما قال كَليْةِ: «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا 
خحشي الصبح أوتر بواحدة؛ توتر له ما قد صلى». فاتفق فعله يللد وقوله. 
صلق بعقة عضا اه. 

والحق أن الوتر سنة» هو أوكد السئنء بينه علي؛ وابن عمرء وعبادة 
ابن الصامت» وإليه ذهب أكثر العلماء» إلا أبا حئيفة خاصة؛ فإنه واجب على 
الصحيح عنده. وثلاث ركعات لا يزيد ولا ينقص! 


قال في «المسوى»: «وأاقل الوتر ركعة في قول أكثرهم. وأكثره إحدى 
عشرة» أو ثلاث عشرة» وأدنى الكمال ثلاث» وما زاد فهو أفضل» .اه. 


وكان النبي يَككَِةِ إذا صلاها ثلاثاً .يقرأ في الأولى ب #سبح اسم ربك 


الأعلى». وفي الثانية ب #قل يا أيها الكافرون#» وفي الشالئة ب #قل هو الله 
أحد» والمعوذتين. 

لبيان وفت الوتر: 

أقول: دلت الأخبار على أن وقت الوتر بعد الفراغ من العشاء الآخرة 
إلى طلوع الفجرء وهذا هو عين ما أفتى به أبو موسى. وفتواه هي الثابتة عن 


رسول الله يِه ب أخرجه مسلم في «#صلحيحه» من حديث أبي سعيدء قال: 
قال رسول الله بك : «أوتروا قبل أن تصبحوا». 


وأخخرج ابن حبان عنه يللي أنه قال: «إذا طلع الفجر؛ فقد ذهب كل 
صلاة الليل والوترء فأوتروا قبل طلوع الفجر» . 


احلينا 
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والأحاديث في الباب كثيرة» والأحاديث الثابتة في إيتاره يَكَِْةّ بركعة 
أكثر من أن تحصى. فهي صالحة لتخصيص ما هو من العمومات في أعلى 
طبقة. فكيف بما لا صحة له قط؟! وحديث البتيراء لم يصح”". 


والذي ينبغي التعويل عليه في دفع الوجوب؛ الأحاديث المصرحة بأن 
الوتر غير واجب. 


والوتر عبارة عن آخر صلاة الليل؛ وقد ثبت في ذلك صفات متعددة 
بأحاديث صحيحة -كما تقدمت الإشارة إلى ذلك-. 


والحاصل: أن لصلاة الليل -باعتبار وترها- ثلاث عشرة صفة» كما ذكر 
ذلك ابن حزم فيه المحلى»» فالقول بأن الوتر ثلاث ركعات فقط لا يجوز أن 
يكون الإيتار بغيرها! ضِيق عَطَّنْء وقُصورٌ باع ومثل هذا صار أكثر فقهاء 
العصر لا يعرفون الوتر إلا بأنها ثلاث ركعات بعد صلاة العشاءء حتى إن 
كثيراً منهم يكون له قيام في الليل وتهجدء فتراه يصلي الركعات المتعددة ويظن 
أن الوتر شيء قد فعله. وأنه لا تعلق له بهذه الصلاة التي يفعلها في الليل» 
وهو لا يدري أن الوتر هو ختام صلاة الليل» وأنه لا صلاة بعده إلا الركعتان 
المعروفتان بسنة الفجرء وكثيراً ما يقع الإنسان في الابتداع وهو يظن أنه في 
الاتباع! والسبب عدم الشغْل بالعلم وسؤال آهل الذكر. 


وأما ما روي عن الحسن البصريء أنه قال: أجمع المسلمون على أن 
الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن”": 


.)9757 /9( انظر «نيل الأوطار»‎ )١( 
. هو في #مصئف ابن أبي شيبة» (1/ 194) بسند صحيح‎ )1( 


روا 





0 ا 


فإن أراد أن الإجماع وقع على هذا القدرء وأنه لا يجوز الإيتار بغيره: 
فهو من البطلان بمكان لا يخفى على عارف» فهذه الدفاتر الإسلامية الحاكية 
لمذاهب الصحابة الذين أدركهم الحسن البصريء ولمذاهب التابعين الذين هو 
واحد منهم. قاضية بخلاف هذه الحكاية» وهي بين أيدينا. 


وإن أراد أن هذه الصفة هي إحدى صفات الوتر: فنحن نقول بموجب 
ذلك. فقد روي الإيتار بثلاث» ولكنه روي النهي عن الإيتار بثلاث''' كما 
أوضح ذلك الماتن رحمه الله- في «شرح المنتقى». فتعارضت رواية الشلاث 
ورواية النهي. 

والعالم بكيفية الاستدلال لا يخفى عليه الصواب» وقد تقدم أن حديث 
البتيراء لا أصل له”"'» على أن النسخ لا يتم ادعاؤه إلا بعد معرفة التاريخ ؛ 
لأن الناسخ لا يكون إلا متاخراً بإجماع المسلمين القائلين بثبوت أصل النسخ 
في هذه الشريعة المطهرة» فدعوى النسخ بمجرد الاحتمال مجازفة عظيمةء ولا 
سيما إذا كان المدعي لذلك لم يتعب نفسه في علوم السئة المطهرة. 


(سنة تحية المسحد]: 

(وتحية المسجد): لحديث: «إذا دخل أحدكم المسجد؛ فلا يجلس حتى 
يصلي ركعتين»؛ أخرجه الجماعة من حديث أبي قتادة» وفي ذلك أحاديث 
كثيرة . 

)١(‏ كمثل المغرب. وإلا: فلا. 


وانظر «صلاة التراويح» (84 و91) لشيخنا. 
(1) هو له أصلء لكن بغير صحة! 


١ 
]١ [التعليقات الرضية  ج‎ 


التعليقات الرضية 


"- كتاب الصلاة 





وقد وقع الاتفاق على مشروعية تحية المسجدء وذهب أهل الظاهر إلى 
أنهما واجبتان» وذلك غير بعيد”', وقد حقق الماتن المقام في «شرح المنتقى»؛ 
وفي رسالة مستقلة . 

(صلاة الاستخارة]: 


(و) صلاة (الاستخارة)» وفيها أحاديث كثيرة منها: حديث جابر عند 
البخاري وغيره؛ بلفظ: كان رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - 
يعلّمنا الاستخارة في الأمور كلها؛ كما يعلّمنا السورة من القرآن» يقول: «إذا 
هم أحدكم بالأمر؛ فليركع ركعتين من غير الفريضة. ثم ليَقل: اللهم! ني 
أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك العظيم.ء ؛فإنك 
تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب؛ اللهم! إن كنت تعلم 
أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري- أو قال: عاجل أمري 
وآجله-؛ فاقدره لي» ويسّره لي ثم بارك لي فيهء وإن كنت تعلم أن هذا 
الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال: عاجل أمري وآجله-؛ 
فاصرفه عني. واصرفني عنه» واقدر لي الخير حيث كان, ثم أرضني به 
-قال-. ويسمي حاجته». 

قال في «الحجة البالغة»: وعندي أن إكثار الاستخارة في الأمور ترياق 
مجرب بتحصيل شبه الملائكة» وضبّط النبي َك آدابها ودعاءهاء فشرع 
ركعتين وعَلّمَ: اللهم! إني استخيرك . . .إلخ. اه. ٠‏ 


)١(‏ بل هو الصواب -إن شاء الله-. 


فضا 





(صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة]: 


(وركعتان بين كل آذان وإقامة): لحديث : «بين كل أذانين صلاة»؛» قال 
ذلك ثلاث مرات» ثم قال: امن شاءة؛ وهو حديث صحيح . 


والمراد بالأذانين: الأذان والإقامة تغليباً؛ كالقمرين والعمرين. 


لالأغلالالا 


يفصن 





/ا- باب صلاة الجماعة 


[حكم صلاة الجماعة ]: 


(هي من آكد السنن) وأعظم الشعائر الإسلامية وأفضل القرب الدينية؛ ل 
ورد فيها من الترغيبات» حتى إنه يَكلَِهِ صرح بأنها تزيد على صلاة الفرد بسبع 
وعشرين درجة؛ كما في «الصحيحين؛ . ووقع منه الإخبار بأنه قد هم بان 


اليا 


يحرق على المتخلفين دورهم. 


قال ابن القيم: ولم يكن لِيُحرقَ مرتكب صغيرة: قَتَرْكُ الصلاة في 
الجماعة هو من الكبائر. اه. 

ولآرّمَها يَكَِةِ من الوقت الذي شرعها الله -تعالى- فيه إلى أن قبضه الله 
-تعالى- إليهء ولم يرخص وله في تركها لمن سمع النداء؛ فإنه سأله الرجل 
الأعمى أن يصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعام فقال: «هل تسمع 
النداء؟» » قال: نعم » قال: افأجب4» وكل ما ذكرناه ثابت فى «الصحيح؟. 

وثبت في «الصحيح» أيضاً عن ابن مسعودء أنه قال: «لقد رأيتنا؛ وما 
رت يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق؟. 


قال ابن القيم : وهذا فوق الكبيرة .اه. 


عرض 





«ولقد كان الرجل يؤتى بهء يهادى بين الرجلين» حتى يقام في 
الصف76" . 


أقول: أما كونها فريضة متّحَثّمة؛ فالأدلّةٌ متعارضة» ولكن ههنا طريقة 
أصولية يجمّع بها بين هذه الأدلة؛ وهي أن أحاديث أفضلية الجماعة مشعرة 
بأن صلاة المنفرد مجزئة؛ وهي أحاديث كثيرة؛ مثل حديث: «الذي ينتظر 
الصلاة مع الإمام؛ أفضل من الذي يصلي وحده ثم ينام»؛؛ وهو في 


«الصحيح». 


ومنه حديث المسيء صلاته -المشهور-؛ فإنه أمره بأن يعيد الصلاة 


منفردا. 


ومنه حديث: «ألا رجل يتصدق على هذا؟؛ عند أن رأى رجلاً يصلي 


منفردا. 


ار 


ومن ذلك أحاديث التعليم لأركان الإسلام ؛ فإنه لم يأمر من علمه بأن 


4 


ينقص : «أفلح 0 إن صدق؛. 


ونحو ذلك من الآدلة؛ فالجميع صالح لصرف: «فلا صلاة له؛؛ الواقع 
في الأحاديث الدالة على وجوب الجماعة إلى نفي الكمال» لا إلى نفي 
الصحة . 


.)161/( وهذا نتمة أثر ابن مسعود المذكور -قَبّل-؛ وهو في «صحيح مسلم»‎ )١( 
للمنذري.‎ )1١( (؟) وهذه زيادة شاذة؛ فانظر تعليق شيخنا على «مختصر صحيح مسلم؛‎ 


نينا 


-١‏ كتاب الصلاة التعليقات الرض ضية 





وامًا ما وقع منه وَل من ألهم بتحريق المتخلفين : فهو وإن لم يكن قولاً 
ولا فعلاً ولا تقريرا» لكنه لا يكون ما يهم ب+ به إلا جاتزأء ولا يجوز الدحرين 
الشوكاني في «شرح المنتقى». 

قال في «الحجة البالغة»: لما كان في شهود الجماعة حرج للضعيف» 
والسقيم» وذي الحاجة: اقتضت الحكمة أن يرخص في تركها عند ذلك؛ 
ليتحقق العدل بين الإفراط والتفريط. 

فمن أنواع الحرج؛ ليلة ذات برد ومطر» ويمستحب عند ذلك قول 


المؤذن: ألا صلوا في الرحال”" . 


عع او 


ومئها حاجة يعسر التَرص بها كالعشّاء إذا حضرء فإنه ريما يتشوف إليه» 
وربما يضيع الطعام 

وكمدافعة الأخبثين؛ فإنه بمعزل عن فائدة الصلاة» مع ما به من اشتغال 
النفس . 

ولا اختلاف بين حديث: ١لا‏ صلاة بحضرة الطعام». وحديث: «لا 
تؤخر الصلاة لطعام ولا غيره:7"؛ إذ يمكن تنزيل كل واحد على صورة أو 
معئى » والمراد نفي وجوب الحضور؛ سداً لباب التعمق» وعدم التأخير هو 
الوظيفة لمن أمن شر التعمق. وذلك كتنزيل فطر الصائم وعدمه على الحالين» 


.)11-4١( انظر كتابي الأحكام الشتاء في ضوء السنة المطهرة»‎ )١( 


(1) رواه أبو داود (7704) بسند ضعيف؛ فانظر «المشكاة؛ ,)١١1/1(‏ 


احرضن 





أو التاخير إذا كان تَشَوْفْ إلى الطعام أو خَوف ضياعء وعدمه -إذا لم يكن 
كذلك- مأخوذ من حال العلة. 


ومنها ما إذا كان خوف فتنة؛ كامرأة أصابت بَخْوراً» ولا اختلاف بين 
قوله عَكِلهِ : «إذا استأذنت أمرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها؛ »وبين ما حكم 
دون خوف الفثّنة» والجائز ما فيه خوف الفتنة.ء وذلك قوله يكل : «الغيرَةٌ 
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غيرتانت... الحديث» وحديث عائشة: أن النساء أحدثن. . . الحديث. 


ومنها الخنوف والمرض» والأمر فيهما ظاهر» ومعنى قوله عد للأعمى : 
«أتسمع النداء؟. . .» إلخ: أن سؤاله كان في العزيمة؛ فلم يرخص له. 

اما القدَرٌ الذي تنعقد به صلاة الجماعة؟]: 

(وتنعقد باثنين)ء وليس في ذلك خاللاف2. وقد ثبت في «الصحيح» من 


حديث ابن عباس: أنه صلى بالليل مع النبي - صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم - وحلهة» وقام'" عن يساره» فأداره إلى يله . 


ليزداد ثواب الجماعة بازدياد العدد]: 


(وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر): لأنه قد ثبت عن أَبَيّ بن كعبء 
قال: قال رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: «صلاة الرجل مع 

.)19989( رواه أبو داود (7569 وغيره» وهو حديث حسن »2 انظر «الإرواء»‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: «وقعد». وهو خطأ؛ فإن الحديث في «الصحيحين» وغيرهما: فقمت أصلي 


معه, فقمت عن يساره؛ فأخذ برأسي وأقامني عن يمينه . (شش) 


فضا 





الرجل أزكى من صلاته وحدهةء وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع 
الرجل» وما كان أكثر فهو أحب إلى اللْمكق أخرجه أحمدكء وأبو داود» 
والنسائي» وابن ماجهء وابن حبان» وصححه ابن السكن» والعقيلي؛ 


والحاكم . 


ذتصح إمامة المفضول للفاضل]: 


(ويصح بعد”'" المفضول): لأنه - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - قد 
صلى بعد أبي بكرء وبعد غيره من الصحابة؛ كما في «الصحيح». ولعدم 
وجود دليل يدل على أنه يكون الإمام أفضلء, والأحاديث التي فيها: «لا 
يَوْمَئكُم ذو جرآة في دينها”"'؛ ونحوها: لا تقوم بها الحجة» وعلى فرض أنها 
تقوم بها الحجة؛ فليس فيها إلا المنع من إمامة من كان ذا جرأة في دينه» 
وليس فيها المنع من إمامة المفضول. 


وقد عورض ذلك بأحاديث تتضمن الإرشاد إلى الصلاة خلف كل بر 
وفاجرء» وخلف من قال: لا إله إلا الله ؛ وهي ضعيفة» وليست بأضعف تما 
غارعها! 


)١(‏ استعمل المؤلف «بعد» بمعنى وراء. وتبعه الشارح» وهو استعمال لا نرى مانعاً منه؛ فإن 
المأموم يتبع الإمام في أفعال الصلاة» ويفعلها بعدهء ولكني لم أجد هذا الاستعمال في كتب اللغة ولا 
غيرها. (ش) 

)١(‏ قال الشوكاني في "اليل :)١7/5(‏ «قد ثبت في كتب جماعة من أئمّة أهل البيت؛ 
كاحمد ابن عيسىء» والمؤيد بالله. وأبي طالب؛ وأحمد بن سليمان؛ والأمير الحسين وغيرهم؛ عن علي 
-عليه السلام- مرفوعاً-». 

قلت: قولّه : لاثيت؛ بمعنى: ورد!! فكان ماذا؟! 


فاين صحتّه الإسنادية؟! 


رضنا 





والأصل أن الصلاة عبادة تصح تأديتها خلف كل مصلء إذا قام بأركانها 
وأذكارها على وجه لا تخرج به الصلاة عن الصورة المجزئة» وإن كان الإمام 
غير متجنب للمعاصيء ولا متورّع عن كثير مما يتورع عنه غيره» ولهذا إن 
الشارع إنما اعتبر حسن القراءة والعلم والسن» ولم يعتبر الورع والعدالة. 
فقال: «يوْمٌ القوم أقْرَأَهُم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم 
بالسنة» فإن كانوا في السئة سواءً فاقدمهم هجرة؛ فإن كانوا في الهجرة سواء 
فأقدمهم سناً) أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي مسعود. 

وفي حديث مالك بن الحويرث: «وليؤمُكما ابر كيفافة وهو في 
«الصحيحين» وغيرهما. 


المدينة مرتين يصلي بهم؛ وهو أعمى. 


والحاصل : أن الشارع اعتبر الأفضلية في القراءة» والعلم بالسنة» وقدم 
الهجرة» وعلو السن» فل" ينبغي للمفضول في مثل هذه الأمور أن يوم الفاضل 
إلا بإذنه؛ ولا اعتبار بالفضل فى غير ذلك . 


[الأولى أن يكون الإمام من الخيار ] : 


(والأولى أن يكون الإمام من الخيار): لحديث ابن عباس» قال: قال 
رسول الله كَكلِْهِ: «اجعلوا أئمتكم خياركم؛ فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين 
ربكم؟؛ روأه الدارقطني”" . 


.)١18557( حديث ضعيف؛ انظر «الضعيفة؛‎ )١( 


خض 


التعليقات الرضر ضية 





وأخرج الحاكم في ترجمة مَركّد الغَتري, عنه كَللل: «إن سرك أن تقبّل 
صلاتكم ؛ فيوَّمكم خياركم؛ فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكمة0"©. 

قال في «منح المنة»: وكان عبد يجيز إمامة الأرقاء. وكان سالم -مولى 
أ حذيفة- يعدلي: بالمهاجرين الأولين لما نزلوا بقباء - لكونه أكثرهم قرآنًء 
كا البارا خلفت كز بر ولا .وكانة السيناة يفلو 
خلف الحجاج”''» وقد أخصي الذين قتلهم من الصحابة والتابعين» فبلغوا منَهَ 
ألف وعشرين ألفاً. اه 


أقول: الأحاديث الواردة -في الصلاة خلف كل بر وفاجرء وما قابلها 
من الأحاديث المقتضية للمنع من الصلاة خلف الفاجرء ومن كان ذا جرأة- : 
لم يبلغ منها شيء إلى حَدَ يجوز العمل عليه» فوجب الرجوع إلى الأصل . 


وأما عدم اعتيار قيدذ العدالة : فلعدم ورود دليل يدل عليه . 


وأما كون الصلاة خلف كامل العدالة» واسع العلمء كثير الورع؛ أفضل 
وأحب: فلا نزاع في ذلك؛ إنما النزاع في كون ذلك شرطاً من شروط 
الجماعة» مع أنه قد ثبت ما يدل على عدم الاعتبارء مثل حديث: «يصلون 
لكم؛ فإن أصابوا فلكم ولهم» وإن أخطاوا فعلى أنفسهم» -أو كما قال-. 
وهو حديث صحيح . 1 
ظ )١(‏ انظر المرجع السابق (1857). 

)١(‏ في 0 كرتي بقرب مدينة النبي وخ من جهة الجنوب» نحو ميلين؛ وهو بضم 


القاف؛ ار و ويصرّف ولا يُصرّف» . ش) 
زفرف حديث ضعيف ؛ رواه الدارقطني )60) وفي سنده متروك . 


(4) انظر «شرح العقيدة الطحاوية» (519) لابن أبي العز الختفي. 


ارين 


الروضةالندية -1١‏ كتاب الصلاة 





والحاصل: أن الدين يسْرَء وقد جاءنا تَكلِْةِ بالشريعة السمحة السهلة» 
ولم يأمرنا بالكشف عن الحقائق» وسّن لنا أن نصلي بعد من كان بالنسبة إلى 
الواحد منا في الحضيضء باعتبار المزايا الموجبة للفضل» فإنه وله صلى بعد 
أبي بكرء وعتّاب بن أسيد'"', وهما بالنسبة إليه لا يعدّان شيئاً. 


ولا ريب أن الذي يسغى تقدييمه لثل هذه العبادة. ليكون وافد المؤتمين به 
إلى الله: هو من أرشد إليه يَكهِ بقوله: «يؤم القوم أقرأهم...2 إلى آخر 
الحديث. 


إنما الشأن فيمن يلعب به الشيطان في الوسوسة الْمقضبيّة إلى إساءة الظن 
بأئمة الصلاة المتبعين للسنة» فيوقع في قلبه العداوة لكل واحد منهم؛ بمجرد 
خيالات مَخْتَلّةَ وضلالات مضْلَّة» فيقول له: هذا العالم لا يصلح للإمامة 
لكونه كذا! وهذا الفاضل لا يصاح لها لكونه كذا!”'' ثم ينقله من درجة إلى 
درجة» ومن واحد إلى واحدء حتى لا يجد على ظهر البسيطة من يصلح 
لإمامة الصلاة! فهذا مخدوع؛ قد لعب به الشيطان كيف يشاءء حتى أحرمه'"ا 
فضيلة الجماعة التي هي من أعظم شعائر الإسلام» وأجل أسباب الأجورء ومع 
هذا؛ فهو قد أوقعه في ورطة أخرى» وهي حمل جميع المسلمين على غير 
السلامة» فصار ظالاً لكل واحد منهم مظلمة يستوفيها منه بين يدي الجبار. 

)١(‏ انظر «الإصابة» )7١١/4(‏ لابن حجر. 

(1) ومن أشباه هؤلاء -اليوم- الطاعنون بعلمائناء ومشايخنا وكبرائنا؛ تمن لا يساوون -بجنبهم- 
وزن ريشة!! 


زرف حرمه الشيء -من باب ضرب-: منعه منه» ويتعدى للفعولين. 
قال في «المصباح؟: «وأحرمته؛ لغة فيه». (شل) 


فيضن 





التعليقات الرضية 


وقد ينضم إلى هذه المصائب أن هذا الذي صار في يد الشيطان يلعب به 
كيف يشاء؛ قد يعتقد الفضل في نفسه. وأن الإمامة لم تكن تصلح إلا له 
ولم يكن يصلح إلا لهاء فيجتنب الجماعة ولا يقتدي بأحد من المسلمين» بل 
يجمع له جماعة يكون إمامهم. فهو أشقى ممن قبله؛ لأنه اعتقد أنه لم يبق في 
أرض الله من عباده الصلحاء سواهء فلا حيّاه الله ولا بيّاه! 


[الرجل يؤم النساءء لا العكس]: 


(ويؤم الرجل بالنساعءء لا العكس) : لحديث أنس في «الصحيحين؛ 
وغيرهما: أنه صف هو واليتيم وراء النبي كَليِْة» والعجوز من ورائهم. 


وقد أخرج الإسماعيلي''' عن عائشة» أنها قالت: كان النبي يلل إذا 


وقد كانت النساء يصلّين خلفه يَكَيلدِ فى مسجده. 


وليس في صلاة النساء خلف الرجل مع الرجال نزاع» وإنما الخلاف في 
صلاة الرجل بالنساء فقط. ومن زعم أن ذلك لا يصح؛ فعليه الدليل. 


وأما عدم صحة إمامة المرأة بالرجل؛ فلأنها عورة» وناقصة عقل ودين» 
والرجال قوامون على النساءء ولن يفلح قوم ولُوا أمرهم أمرأة» كما ثبت في 
«الصحيح»ي. ومن ائتم بالمرأة فقد ولأها أمر صلاته . 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر فى «التلخيص» (78/1)؛ وذكر أله : «غريب». 
قلت: أي: ضعيف. 


ضسضسن 





زيؤم المفترض بالمتنفل. والعكس]: 


(والممترض بالمتنفل. والعكس) : لحديث معاذ: أنه كان يؤم قومه بعد أن 
يصلي تلك الصلاة بعد النبي يلكي وهو في «الصحيحين» وغيرهما. 


وهذا دليل على جواز ذلك؛ لأنه كان متنفلاً وهم مفترضونء؛ لما في 
بعض الروايات من تصريح معاذ بأنه كان يصلي بقومه متنفلاًء وهذه الزيادة 
المصرحة بالمطلوب -وإن كان فيها مقال معروف'''- لكنها معتضدة بما عرف 
من حرص الصحابة على الأوفر أجراًء والأكمل ثواباً» ولا شك أن الصلاة 
خلفه يَكِْدّ أفضل وأكمل وأتم. 

وأما الجواب عن حديث معاذ؛ بأنه حكاية فعل: فساقط لاستلزامه 
لبطلان قسم من أقسام السنة المطهرة» وهو قسم الأفعال الذي دارت عليه 
رحى بيانات القرآن» وجماهير من أحكام الشريعة. 

مع أن هذا الاعتذار غير نافع ههنا؛ لأن الحجة هي تقريره يله لمعاذ 
ولقومه على ذلك». لا نفس فعل معاذ حتى يعتذر عنه بذلك! 

وأما الجواب بأن فعل آحاد الصحابة لا يكون حجة: فكلام صحيح. 
ولكن الحجة ليست فعل معاذ؛ بل تقريره لله -كما عرفت-. 

وهذا من الوضوح بمكان لا يخفى. 

والمحاصل: أن الأصل صحة الاقتداء من كل مصل بكل مصل» فمن 


.)197/1( قارن ب «الفتح؛‎ )١( 


انفضا 





زعم أن نّم مانعاً في بعض الصوره؛ فعليه الدليل» فإن نهض به صح ما 
يقوله» وإن لم ينهض به بطل. 


م 
. 


وأما صلاة المتنفل بعد المتنفل؛ فكما فعله يَككِلةِ في صلاة الليل» وصلى 
معه ابن عباس». وكذلك صلاته بأنس واليتيم والعجوز وغير ذلكء» والكل 
ثابت في «الصحيح؟. 

[تجب متابعة الإمام في غير مبطل]: 

(ونجب المنابعة في غير مبطل): لحديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فلا 
تختلفوا عليه» وهو ثابت في «الصحيح)» من حديث أبي هريرة» وأنس» 
وجابر» وثابت خارج «الصحيحا عن جماعة من الصحابة . 

وورد الوعيد على المخالفة» كحديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
ككه: «أما يخشى أحدكم -إذا رفع رأسه قبل الإمام- أن يحول الله رأسه 
رأس حمار» -أو يحول صورته صورة حمار؟ ! -)؛ أخرجه الجماعة . 

ولا يتابعه في شيء يوجب بطلان صلاته. نحو أن يتكلم الإمامء أو 
يفعل أفعالاً تخرجه عن صورة المصلي» ولا خلاف في ذلك. 

قال في «المسوى»: هو كذلك عند الجمهور؛ أنه يجب اتباع الإمام في 
جميع الحاللات» وقوله: «إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً» مو 

)١(‏ دعوى النسخ هنا لا دليل عليها أصلاً؛ بل قد ثبت في «الصحيحين؟ وغيرهما من حديث 


عائشة مرفوعاً: «إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا صلى جالساً 
فصلوا جلوساًك وكان ذلك إذ قام وراءه قوم يصلرن. وهو يصلي جالساًء فأشار إليهم ؛ أن اجلسوا. - 


رضلا 


يه 





ومعنى: كان الناس يصلون بصلاة أبي بكر - على الصحيح-: أنه كان 


- وفيهما عن أنس مرفوعاً أيضاً: «إنما جعل الإمام ليؤتم به. ٠...‏ وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون». 

وفي «صحيح مسلم؛ من حديث جابر: اشتكى رسول الله يديه فصاينا وراءه وهو قاعد» وأبو بكر 
يسمع الناس تكبيره» فالتفت إليناء فرآنا قياماء فاشار إليناء فقعدناء فصلينا بصلاته قعوداء فلما سلّم قال: 
إن كنتم آنفاً تفعلون فعل فارس والروم؛ يقومون على ملوكهم وهم قعودء فلا تفعلوا؛ اثتموا بأئمتكم؛ إن 
صلى قائماً فصلوا قياماً. وإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً»؛ وهو معنى قد يكون متواتراً في السنة. 

وممن قال بصلاة المأموم قاعداً: جابر» وأبو هريرة» وأسّيد بن حضيرء وقيس بن قهد من الصحابة. 

وأحمدء وإسحاقء والأوزاعي» وابن المنذرء وداودء وابن أبي شيبة» والبخاري» ومحمد بن 
نصرء ومحمد بن إسحاق بن خزية. ومن تبعهم من أهل الحديث. 

وادعى مخالفوهم النسخ بصلاته َكل في مرض موته بالناس قاعدآء وأبو بكر والناس خلفه 
قياماً؛ رواه البخاري» ومسلم وغيرهما من حديث عائشة. 

وهذا فعل محتمل أن يكون لبدثئهم الصلاة قائمين خلف إمام صلى بهم قائماً -وهو أبو بكر-. 
فلم يَجَرْ لهم أن يرجعوا إلى القعودء وقد انعقدت صلاتهم بالقيام. 

ثم إن روايات الحديث مختلفة في أنه كان إماماً. أو صلى خلف أبي بكر: 

فقد روى ابن خزية في «صحيحه؛ عن عائشة» قالت: من الناس من يقول: كان أبو بكر المقدم 
بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم»؛ ومنهم من يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم المقدم . 

والروايات في هذا متضاربة» وهي تدل على أن عائشة سمعت بهذا من الصحابة» فاختلفوا 
عليهاء ولم تشاهد بنفسهاء فمرة تحزم؛ ومرة تشك! 

ولا يدرك المحكم الثابت بأشد تأكيد؛ بفعل غير متيقّن صفته؛ والأمر بالجلوس منصوص على 
سببه؛ وهو النهي التشبه بفارس والروم في قيامهم على ملوكهم» وهذا سبب لا يزول فرضه عن الناسء 
فقد جاء الإسلام قاضياً على هذه الرسوم التي أضعفت تلك الأمم. 

وقد فعل الصحابة ذلك بعد رسول اللّه: 

فصلى جابر وهو مريض جالساًء وصلوا معه' جلوساًء كما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. 

وكذلك أسّيد بن حضيرء وقيس بن قَهْد. , 

وأما حديث لا يَوْمّن أحد بعدي جالساً»؛ فإنه حديث ضعيف جداً! 

ودعوى الخصوصية لا تثبت إلا بدليل صحيح. 

والحق أن الإمام إذا صلى جالساً لمرض؛ وجب على المقتدين الصلاة جلوساًء كما أمر رسول الله 
َه . (اش) 

أقرل: وانظر تعليق شيخنا على «مختصر صحيح البخاري» /١(‏ لال1١).‏ 


برقن 





مسمعاً لمن خلفه. 


في «العالمكيرية»: إذا رفع المقتدي رأسه من الركوع والسجود قبل الومام 
ينبغي أن يعودء ولا يصير ركوعين وسجودين. 

قلت :عامة أهل العلم على أن هذا الفعل منهي عنه» وصلاته مجزثة » 
وأكثرهم يأمرونه بأن يعود إلى السجود. 


ذلا يؤم رجل قوماً يكرهونه] 


(ولا يؤم الرجل قوماً هم له كارهون): لحديث عبدالله بن عمروء أن 
رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ‏ يقول: «ثلاثة لا يقبل الله منهم 
صلاة: من يَقَدْم قوماً وهم له كارهون؛ ورجل أتى الصلاة دباراء ورجل 
اعتبد محررة»» أخرجه أبو داودء وابن ماجه؛ وفي إسناده عبد الرحمن ابن 
زياد بن أنعم الإفريقي» وفيه ضعف"". 

وأخرج الترمذي من حديث أبي أمامة» قال: قال رسول الله -صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم-: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم : العبد الآبق حتى 
يرجع» وامرأة باتت وزوجها عليها ساخطء. وإمام قوم وهم له كارهون»» وقد 
حسنه الترمذيء وضعفه البيهقي'". 


قال النووي في «المخللاصة» : والأرجح قول الترمذي . 
وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة يقوي بعضها بعضاً. 


.)1١١177( للسيوطيء والتعليق على «المشكاةة‎ )١١/7( انظر «اللآلئ المصنوعة»‎ )١( 
.)١١757( والصواب ثبوته ؛ فانظر التعليق على «المشكاة»‎ )١( 


لفون 





أقول: ظاهر الأحاديث الواردة فى الترهيب عن ذلك؛ أنه لا فرق بين 
كون الكارهين من أهل الفضل أو من غيرهم» فيكون مجرد حصول الكراهة 
عذراً لمن كان يصلح للإمامة في تركها. 


وغالب الكراهات الكائنة بين هذا النوع الإنساني -خصوصاً في هذه 


الأزمنة- راجعة إلى أغراض «دنيوية! 

والراجع هنا إلى أغراض دينية أقل قليل» ومع كونه كذلك؛ فغالبه 
صادر عن اعتقادات فاسدة» وخيالات مختلفة» كما يقع بين المتخالفين في 
المذاهب» فإن العصبية الناشئة بينهم تَعْمِي بصائرهم عن الصواب» فلا يقيم 
أحدهم للآخر وزتاء ولا ينظر إليه إلا بعين السخط لا بعين الرضاء فيرى 
محاسته مساوىء كائنة ما كانت. 

وقد تقع هذه العداوة بين أهل مذهب واحد؛ باعتيار الاختللاف في كون 
أحدهم من المشتغلين بالدين والعلم» والآخر من الجهلة المتهتكين. 


وكثيراً ما ترى أرباب المعاصي إذا رأوا أرباب الدين والعلم تَضِيق بهم 
الأرض بطولها والعرضء ولا يطيقونهم بغضا”''. 

فإن كان تَمْ دليل يدل على تخصيصن الكراهة بما كان منها راجعاً إلى ما 
هو مختص بالله -عز وجل-» كمن يكره إنساناً لكونه مكباً على المعاصي» أو 
متهاوناً ما أوجبه الله عليه: فهذه الكراهة هي الكبريت الأحمر! لا توجد [ 
حقيقتها إلا عند أفراد من العباد. 


)١(‏ صدق المؤلف -والله-. 


ينانا 





عساعنة هو الناس يكرهونه -لا لسبب» أو لسبب ديني-: أن لا يؤمهم؛ 
وأجره في الترك يَفْضل أجره في الفعل. 


[من آم فليخفف]: 


(ويصلي بهم صلاة أخفهم): لما ثبت في «الصحيحين) وغيرهما من 
حديث أبي هريرة» أن النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - قال: «إذا 
صلى أحدكم بالناس فليخفف؛ فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبيرء فإذا 
صلى لنفسه؛ فليطول ما شاء». 

وفي الباب أحاديث صحيحة واردة في التخفيف. 

قال في «الحجة»: وكان رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- 
يطول ويخفف على ما يرى من المصلحة الخاصة بالوقت» واختار بعض السور 
في بعض الصلوات لفوائد» من غير حتم ولا طلب مؤكدء فمن اتبع فقد 
أحسن» ومن لا فلا حرج. وقصة معاذ في الإطالة مشهورة. انتهى حاصله. 

وأما ارتفاع الإمام عن المأموم : فلا يضر؛ قدر القامة ولا فوقهاء لا في 
المسجد ولا في غيره» من غير فرق بين الارتفاع والانخفاضء والبعد 
والحائل» ومن زعم أن شيئاً من ذلك تفسد به الصلاة؛ فعليه الدليل. 

ولا دليل إلا ما روي عن حذيفة: أنه أم الناس بالمدائن على دكان. . . 


الحديث؛ أخرجه أبو داود»ء وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم . 


كرض 





وفي رواية للحاكم التصريح برفعه. 


ورواه أبو داود من وجه آخر؛ وفيه: قال له حذيفة: ألم تسمع رسول 
الله يكلِْدِ يقول: «إذا أم الرجل القوم :فلا يقم أرفع من مقامهم -أو نحو 
ذلك-. . .) الحديث» وفي إسناده الرجل المجهول. 

ورواه البيهقي أيضاً. 

ففي هذين الحديثين دليل على منع الإمام من الارتفاع عن المؤتم» ولكن 
هذا النهي يحمل على التنزيه؛ لحديث صلاته يققْةِ على امبر كما في 
«الصحيحين» وغيرهما. 


ومن قال: إنه ككِيهٌ فعل ذلك للتعليم كما وقع في آخر الحديث: فلا 
يفيده ذلك ؛ لآنه لا يجوز له في حال التعليم إلا ما هو جائز في غيره. 

وقد جمع الماتن -رحمه الله تعالى- في هذا البيحث رسالة مستقلة ؛ 

زلا يؤم انرجل فى سلطانه]: 

(ويقدم السلطان ورب المنزل): لما ثيت في «الصحيحين؛ من حديث أبي 


مسعود عقبة بن عمرو مرفوعاً: «لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه؟. وفي 
لفظ : «لا يَؤمن الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه». 


وورد تقييد جواز ذلك بالوذن. 


أخرسنا 





وفي لفظ ا داود «الا يوم الرجل في بيته؛. 


وأخرج أحمد وأبو داود: والترمذي. والنسائي عن مالك بن الخويرك» 
قال: سمعت رسول الله يَكْةٍ يقول: «من زار قوماً فلا يؤمهم. ليَوْمُهُم رجل 
منهما . 

لالترتيب فى الاحق بالإمامة]: 

(والأقراء ثم الأعلم؛ ثم الأآسن): لا في حديث أبي مسعود بلفظ : «يؤم 
القوم أقرأهم لكتاب الله؛ فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمهم بالسنة؛ فإن 
كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة؛ فإن كانوا في الهجرة سواءً فأقدمهم 
سنا وهو في «الصحيح». 

وإنما لم يذكر الهجرة في المتن؛ لآنه لا هجرة بعد الفتح؛ كما في 

[اختلال صلاة الإمام عليه فقط]: 

(وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه؛ لا على المؤتمين به): لحديث أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله ككِلِ: «يصلون بكم؛ فإن أصابوا فلكم ولهمء 
وإن اخطأوا فلكم وعليهم». أخر جه البخاري وغيره. 

وأخرج ابن ماجه من حديث سهل بن سعد نحوه. 


أبيان مرقف المؤتمين]: 


(وموقفهم)ء أي: المؤتمين (خلفه)؛ أي: خلف الإمام (إلا الواحد فعن 


8 





يمينه) : لحديث جابر بن عبدالله: أنه صلى مع النبي يَكِيةٌ فجعله عن يينه» ثم 
جاء آخر فقام عن يسار النبي عَكئِة . فأخذ بأيديهماء فدفعهما حتى أقامهما 
خلفه . وهو في «الصحيح). 


وقد كان هذا فعلّه وفعْلَ أصحابه في الجماعة؛ يقف الواحد عن يمين 
الإمام» والاثنان فما زاد خلفه. 

وقد ذهب الجمهور إلى وجوب ذلك . 

وقال سعيد بن المسيب: إنه مندوب فقط. 

وروي عن النخعي: أن الواحد يقف خلف الإمام. 

[إمامة النساء وسط الصف]: 


(وإمامة النساء وسط الصف): لما روي من فعل عائشة: أنها أمت النساء 


قنانك ون لمك و ترجه عي الاق والدازقطن + والبيهقي» واين أي 
قة واكاك . 


وروي مثل ذلك عن أم سلمة؛ أخرجه الشافعي. وابن أبي شيبة» 
وعبدالرزاق» والدارقطنى . 


(1) 8# وابن سعد (4 / 808): عن سفيان» عن ميسرة» عن ريطة الحنفية» قالت: أمتنا عائشة 
في الصلاة.» فقامت وسطناء ثم روى (48/ 65”) نحوهء عن عمار الذهني» عن حجيرة» عن أم 
سلمة .(ق) 

قلت: وانظر «تمام المثّةه (ص160-167). 


مداق 





"١‏ - كتاب الصلاة التعليقات الرضية 


قال ابن القيم: في «المسند» و «السنن»'' من حديث عبدالرحمن بن 
خلاد. عن أم ورقة بنت الحارث: أن رسول الله يديد كان يزورها في بيتهاء 
وجعل لها مؤذناً كان يؤذن لهاء وأمرها أن تَوْمْ أهل دارها. 


قال عبدالرحمن : فأنا رأيت مؤذنها شيخاً كبيراً. 


ولو لم يكن في المسألة إلا عموم قوله يَللِ: «تفضل صلاة الجماعة على 
صلاة الفذٌ بسبع وعشرين درجة»: لكفى. 


وأخرج البيهقي بسنده عن عائشة: أن رسول الله يَكلْهٍ قال: «لا خير في 
جماعة النساء؛ إلا في صلاة أو جنازة»”) 


والاعتماد على ما تقدم . 


ردت هذه السنن بالمنشابه من قوله كَلْهِ: «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم 
امرأة؛. رواه البخاري . 


وهذا إنما هو في الولاية والإمامة العظمى والقضاء. 
وأما الرواية والشهادة والفْنّيًا والإمامة: فلا تدخل في هذا. 


ومن العجب: أن من خالف هذه السنة جَوَز للمرأة أن تكون قاضية ضية تلي 


أمور المسلمين! فكيف أفلحوا وهي حاكمة عليهم» ولم تفلح أخواتها من 
النساء إذا أمتهن؟! انتهى حاصله. 


)١(‏ حديث حسن؛ انظر «إرواء الغليل» (؟/ 566؟), 
)١(‏ وهو حديث ضعيف؛ انظر «العلل المتناهية» .)41١/5(‏ 


دض 


الروضةالندية -١‏ كتاب الصلاة 





لبيان ترتيب المؤتمين]: 


(وتقدم صفوف الرجال» ثم الصبيان. ثم النساء): لحديث أبي مالك 
الأشعري: أن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- كان يجعل الرجال 
دام الغلمان» والغلمان خلفهم. والنساء خلف الغلمان. أخر جه أحمد. 


وأخرج بعضه أبو داود ؛وفي إسناده شهر بن حوشب""'. 


ويؤيده ما في «الصحيحين» من حديث أنس: أنه قام هو واليتيم خلف 
النبي علد ؛ وأم سليم خلفهم. 

(و) أما كون (الأحق بالصف الآول) هم (أولو الاحلام والنهى): فلحديث 
أبى مسعود الأنصاري الثابت في «الصحيح» أن النبي - صلى الله تعالى عليه 
وسلم - قال: «ليلني منكم أولو الاحلام والنهى» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم». 

وأخرج أحمد» وآبن ماجه» والترمذي» والتنياي 990 قال: كان رسول 
الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- يحب أن يليه المهاجرون والأنصار؛ 
ليأخذوا عنه . 

قال في «الحجة): ولئلا يَشّق على أولي الأحلام تقديم من دونهم 
عليهم. انتهى. 


(؟) «السلسلة الصحيحة» (18504). 


بان 





(على المؤتمين تسوية الصفوف]: 


(و) أما كون الأمر (على الجماعة أن يسووا صفوفهم وأن يسدوا 
الخلل)0"': فلما رواه أبو داود”'' من حديث أبي هريرة » قال: قال رسول الله 


-صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: «وَسّطوا الإمام. وسدوا الخَلّل» . 

وفي «الصحيحين» من حديث أنس : أن رسول الله -صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم- قال:١‏ سَوُوا صفوفكم؛ فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة" . 

وعنه أيضاً في «الصحيحين»: كان رسول الله -صلى الله عليه وآله 
وسلم- يقبل علينا بوجهه قبل أن يكَبْرٌ فيقول: «تراصوا واعتدلوا». 

وثبت في «الصحيح» من حديث نعمان بن بشير» أنه قال -صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم-: «عباد الله! لبسو صفوفكمء أو ليخالفن الله بين وجوهكم». 

قلت: وهو قول أهل العلم؛ أن تسوية الصفوف سنة. 

لإتهام الصف الأول. ثم الذي يليه]: . 

(وأن يتموا الصف الآول» ثم الذي يليهء ثم كذلك): لما ورد في 
الأحاديث الصحيحة من أمره -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- بإتمام الصف 
الأول» ثم الذي يليهء ثم كذلك. 

)١(‏ الخلل -بفتحتين-: الفُرّجة بين الشيئين» والجمع خلال؛ مثل جبل وجبال؛ قاله في 
«المصباح» . (ش) 


() # أخرجه في الصفوف (ج١/‏ ص9١٠)من‏ طريق يحيى بن بشير بن خلاد» عن أمه. وهما 
مجهولان؛ كما قال ابن القطان -على ما في «فيض القدير»-؛ فالحديث غير صحيح . (ن) 
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فالسئة أن لا يقف المؤتم في الصف الثاني؛ وفي الصف الأول سعة» ثم 
لا يقف في الصف الثالث؛ وفي الصف الثاني سَعَةٌ ثم كذلك. 


وَوَوَة ايا أن الوقوف بمئة الصف اولى وأفضل» 


وأما الاعتداد بالركعة التي لَحق الإمام فيها راكعاً: ففيه خلاف لجماعة 
من الآثئمةء والحق عدم الاعتداد بها بمجرد إدراك ركوعها من دون قراءة 
الفاتحة'"'؛ ومن أراد الوقوف على الحقيقة فليرجع إلى: «شرح المنتقى؛؛ 
و«طيب النشر»»؛ و «السيل الجرار»» و «حاشية الشفاء: و «الفتح الرباني»؛ و 
«دليل الطالب»» فالمسألة من المعارك. 


وأما جعل ما أدركه مع الإمام: أول صلاته؛ فهذا هو الحق» فالهيئة 
المشروعة في الصلاة لا تتغير بتقديم أو تأخير؛ بل الأصل الأصيل البقاء على 
الصفة المشروعة؛ فيفعل الداخل مع الإمام -بعد أن فاته بعض الركعات- ما 
يفعله لو كان داخلاً معه في الابتداءء أو كان منفرداً. 


وحديث «فاقضواا- وإن كان كيجا -فحديث «أتموا» أصح 1 


)١(‏ كان الأولى بهذه المسألة أن تذكر عند الكلام على وجوب قراءة الفاتحة. انظر «نيل الأوطار» 
(/118-710). 

والذي نراه: أن إدراك الركعة كاف: لحديث أبي هريرة مرفوعاً: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن 
سجود؛ فاسجدوا ولا تَعدُوها شيئاًءومن أدرك الركعة؛ فقد أدرك الصلاة»؛ رواه الحاكم في «المستدرك» 
)77/7-57755/١(‏ وصححهء ووافقه الذهبي . (ش) 

قلتُ: وانظر «السلسلة الصحيحة؛ (رقم 170) و(1184)» و«الإرواء؛ (495).. 

() انظر «الفتح؟ .)١118/5(‏ 


نا 





وقد أمكن الجمع؛ بحمل معنى القضاء على التمام؛ لأنه أحد معانيه0', 
ولكن يترك المؤتم مخالفة إمامه في الأركان» فلا يقعد في موضع ليس بموضع 
قعود للوؤمام؛ وإن كان موضع قعود له. ولا يدع القعود في موضع قعود 
للومام» وإن لم يكن موضع قعود له؛ لأن الاقتداء والمتابعة لازمان في صلاة 
الجماعة؛ وتركهما يخرج الصلاة عن كونها صلاة جماعة» وقد ورد الأمر 
بالمنابعة في الأركان بياناً لقوله: «لا تختلفوا على إمامكم»؛ ولم يرد الأمر 
بذلك في الأذكار. 


لالالالالا 


)١(‏ بل إن الأصل في معنى القضاء هو الإتمام: #فإذا قضيت الصلاة فاتتشروا في 
الأرض 4 . (شس) 


انين 





/- باب سجود السهو 


سن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - فيما إذا قصر 
الإنسان فى صلاته؛ أن يسجد سجدتين تداركاً لما قرّطء ففيه شبه القضاء وشبه 
الكفارة» والمواضع التي ظهر فيها النص أربعة؛ وسيأتي . 


قال فى «سفر السعادة»: «من جملة مئّنٍ الحق -تعالى- ونعمه على الآمة 
المحمدية: أن النبى - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - كان يسهو في 
الصلاة» لتقتدي انه دي التدريم» وإذ ذاك يقول: «إنما أنا بشر أنسى كما 
بور فإذا نسيت فذكروني» وقال: «إنما الس أو ا 2 يعني: 


لأسن ما شرع في جَبّْرٍ ذلك». انتهى 
(هو سجدتان قبل قبل التسليم أو بعده), ووجه التخيير: أن النبي عد صح 
عنه أنه سجد قبل التسليم» رب اسه يي 


أما ما صح عنه مما يدل على أنه ة قبل التسليم: فحديث عبدالرحمن بن 
عوف عند أحمد» وابن ماجه» والترمذي -وصححه-» قال: سمعت رسول 
الله د يقول: (إذا شك أحدكم» فلم يدر أواحدة صلى أم ثنت ثنتين! فليجعلها 
)١(‏ حديث لا أصل له؛ فانظر (السلسلة الضعيفة» (رقم: »١‏ واشرح الزرقاني على الموطلة 


.) ١6/1 


ا 


-١‏ كتاب الصلاة التعليقات الرضية 
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واحدةء وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثاً! فليجعلها ثنتين» وإذا لم يدر ثلاثاً 
صلى أم أربعاً! فليجعلها ثلاثاً» ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس 
-قبل أن يسلّم- سجدتين). 

وفي اليباب أحاديث : منها ما هو فى «الصحيح؟؛ كحديث أبى سعيد 
الخدريء» قال: قال رسول الله يكلِهِ: «إذا شك أحدكم في صلاته» فلم يَدرٍ 
كم صلى ثلاثاً أم أربعاً! فليطرح الشك وليْبْنِ على ما استيقن» ثم يسجد 
سجدتين قبل أن يسلم». 

ومنها ما هو في غير «الصحيحين». 

وأما ما صح عنه نما يدل على أنه بعد التسليم: فكحديث ذي اليدين 
الثابت في «الصحيحين»؛ فإن فيه أنه -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- سجد 
بعد ما سلّم. 

وحديث ابن مسعود وهو في «الصحيحين» وغيرهما مرفوعاً بلفظ : «إذا 
شك أحدكم في صلاته؛ َلْتَحَرَ الصواب» فليتم عليه؛ ثم ليسلم» ثم ليسجد 
سجدتين» . 

وحديث المغيرة بن شعبة: أنه صلى بقوم» فترك التشهد الأوسطء فلما 
فرغ من صلاته. سلّم ثم سجد سجدتين وسلم. وقال: هكذا صنع بنا رسول 
الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -. رواه أحمد والترمذي -وصححه-. 

وحديث ابن مسعود الثابت فى «الصحيحين» وغيرهما: أن النبي -صلى 
الله عليه وآله وسلم- صلى الظهر خمساًء فقيل له: أَزِيدَ في الصلاة؟ فقال: 
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«لا؛ وما ذاك؟!» فقالوا: صليت خمساًء فسجد سجدتين بعد ما سلم. 


فهذه الأحاديث المصرحة بالسجود تارة قبل التسليمء وتارة بعده: تدل 
فيسجد قبل التسليم فيما أرشد إلى السجود فيه قبل التسليم» ويسجد بعد 
التسليم فيما أرشد فيه إلى السجود بعد التسليم» وما عدا ذلك؛ فهو بالخيارء 
والكل سنة. 

قال في «سفر السعادة»: وسجد للسهو قبل السلام في بعض المواضع» 
وبعذه في بعضهاء فجعله الإمام الشافعي في كل حال قبل السلام. 


والإمام أبو حنيفة جعله بعد السلام في كل حال. 


وقال الإمام مالك: يسجد لسهو النقصان قبل السلام» ولسهو الزيادة في 
الصلاة بعد السلام» وإن اجتمع سهوان» أحدهما زائد والآخر ناقص؛ يسجد 
لهمااقيل التبلدم” 

وقال الإمام أحمد: يسجد قبل السلام في المحل الذي سجد فيه النبي 
-صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- قبل السلام» وما عداه يسجد للسهو بعد 
السلام . 

وقال داود الظاهري: لا يسجد للسهو إلا في هذه المواطن الخمس التي 
سجد فيها رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-» ولو سها في غيرها 


ان 


همه هه ا 5-7 
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لا يسجد للسهوء ولم يُعرض له -صلى الله عليه وآله وسلم- الشك في 
الصلاة» لكن قال: «من شك فليبن على اليقين». ولم يعتبر الشك. ويسجد 
للسهو قبل السلام. 

وقال الإمام أبو حنيفة: إن كان له ظن بنى على غالب ظنْهء وإن لم 
يكن له ظن بنى على اليقين. 


وقال الإمام مالك» والإمام الشافعي» والإمام أحمد: بئى على اليقين 


ولا يشك منصف أن الأحاديث الصحيحة مصرحة بأنه كان يسجد في 
بعض الصلوات قبل السلام» وفي بعضها بعد السلام» فالجزم بأآن محلهما بعد 
السلام فقط طرح لبعض الأحاديث الصحيحة» لا لموجب إلا لمجرد مخالفتها 
لما قاله فلان أو فلان! كما أن الجزم بآن محلهما قبل التسليم فقط طرح لبعض 
الأحاديث الصحيحة لثل ذلك . 


والمذاهب في المسألة مبع* منتشرة ؟ قد بسطها الماتن فى في !شرح المتتقى؟ . 


الذي سجد له كيد قبل السلام أو بعده. 


وأما في السهو الذي سجد له كَِْهْ: فينبغي الاقتداء به في ذلك» وإيقاع 
السجود في المواضع الذي أوقعه فيه -صلى الله تعالى عليه وسلم- مع الموافقة في 
السهو. وهي مواضع محصورة مشهورة» يعرفها من له اشتغال بعلم السنة المطهرة . 


م 





(بم يكون سجود السهو؟ ]: 


(و) أما كون سجود السهو (بإحرام وتشهد وتحليل): فقد ثبت عنه -صلى 
الله تعالى عليه وسلم-: أنه كبر وسلّم؛ كما في حديث ذي اليدين الثابت في 
«الصحيح». وفي غيره من الأحاديث. 


وأما التشهد: فلحديث عمران بن 1000 أن النبي -صلى الله تعالى 
عليه وسلم- صلى بهم» فسها فسجد سجدتين» ثم تشهدء ثم سلم. أخرجه 
أبو داود» والترمذي -وحسنه-ء وابن حبان» والحاكم. وقال: صحيح على 
شرط العنبيية 7 , 


وقد روي نحو ذلك من حديث المغيرة وابن مسعود وعائشة . 
[أسباب سجود السهو]: 
-١‏ [لترك مسئون]: 


(و) أما كونه (يشرع لترك مسئون): فلحديث سجوده -صلى الله تعالى 
عليه وسلم- لترك التشهد الأوسطء ولحديث: «لكل سهو سجدتان»'", 


)١(‏ في «المستدرك؛ (جزء /١‏ 00777 ووافقه الذهبي في «مختصره» على تصحيحه . (شل) 

قلت: وفي «الإرواء؛ (507) ما يبين ضعفه وشذوده. 

(1) 6 أخرجه أحمدء وأيو داودء وابن ماجه» عن ثوبان. قال البيهقي في «المعرفة»: «انفرد به 
إسماعيل بن عياش؛ وليس بقوي»» وقال الذهبي: قال الأثرم: «هذا منسوخ6. وقال ابن عبد الهادي 
كابن الجوزي -بعدما عزياه لأحمد-: «إسماعيل بن عياش مقدوح فيه؛ فلا حجة فيه»؛ وقال أبن حجر: 
«في سنده اختلاف». كذا في الفيض»؛ ثم قال: «فرمز المؤلف لحسنه غير حسن». (ن) 

قلت: والصواب أن الحديث ثابت» وهو ما انتهى إليه شحنا منذ سنوات؛ فانظر «الإرواء» (؟//ا8). 
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والكلام فيه معروف. 

ونحو ذلك إذا كان ذلك المسنون تَرَكّه المصلى سهواً؛ لأنه قد ثبت أن 
سجود السهو فيه ترغيم للشيطان» كما في حديث أبي سعيد الثابت في 
«الصحيح». ولا يكون الترغيم إلا مع السهو؛ لأنه من قبل الشيطان. 

وأما مع العمد: فهو من قبل المصلي» وقد فاته ثواب تلك السنة. 

قلت: مذهب أبي حنيفة والشافعي: أن من سلم من ركعتين ساهياً أتم 
على أنه مسافر؛ فإنه يستقبل الصلاة. كذا فى «العالمكيرية» فى فصل المفسدات. 

واستخرج له الشافعي علة. وهي فعل شيء يبطل الصلاة» عمذه دول سهوه. 

أقول : ما وقع من اصطلاح الفقهاء على تسميته هيئة؛ هو لا يخرج به 
عن كونه مندوياً وتخصيص وجوب السجود للسهو بترك ما كان ونا حون 
ما كان مندوباً لا دليل عليهء ولا سيما وهذه الأسماء إنما هي اصطلاحات 
حادثة . 

وإلا؛ فالمسنون والمندوب إليه معناهما -لغة- أعم من معناهما 
اصطلاحاًء وأيضاً الفرق بين المسنون والمندوب إنما هو اصطلاح لبعض أهل 
الأصول دون جمهورهم. 


وغاية ما هناك: أن المسنون هو المندوب المؤكدء وصدق اسم السهو على 


كنا 
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ترك المندوب كصدقه على ترك المسنون» فيندرج تحت حديث: «لكل سهو 
سجدتان»؛ وتحَقَقَ الزيادة والنتقص حاصل لكل واحد منهماء فمدعي التفرقة 
بينهما مطالب بالدليل”'". 
ولا ريب أن بعض ما عَدُوه من الهيئات لا يتتحقق» مثل ترك نصب 
القدم وترك وضع اليدين. 
ا للزيادة ركعة ]: 
(و) أما كونه يشرع (للزيادة ولو ركعة سهواً): فللحديث المتقدمء وما 
دون الركعة بالآولى. 
قال في «المسوى»: «عند الحنفية: إن سها عن القعدة الآخرة وقام إلى 
الخامسة رجع إلى القعدة؛ ما لم يسجدء وتشهد ثم سجد للسهوء. وإنْ قيد 
الخامسة بالسجدة بطل فرضه» ولو قعد في الرابعة ثم قام ولم يسلم؛ عاد إلى ْ 
القعدة ما لم يسجد للخامسةء وسلم وسجد للسهوء وإن قيدها بالسجدة نم 
فرضه؛ فيضم إليها ركعة أخرى لتكونا تطوعاًء فإن لم يضم وقطع الصلاة لم 
يلزمه القضاء؛ لأنه إنما شرع ظناً. 
' وعند الشافعية: فى أية حالة ذكر أنها خامسة»؛ قعد وألغى الزائد» 
وراعى ترتيب الصلاة ما قبل الزائد» ثم سجد للسهوء وفي معنى الركعة عنده 
الركوع والسجود. 
1 ويتجه على مذهب الحنفية أن يقال في حديث أبن مسعود: إنه حكاية 


)١(‏ هذا هو الحق الذي لا محيد عنه. 


اودارا [التعليقات الرضية ‏ ج ]١‏ 


١‏ كتابٍ للكت التعليقات ت الرضيد 





حال؛ فلعله قام بعد القعدة ولم يضم السادسة؛ لبيان أنه غير واجب». 
انتهى. - 

٠‏ [عند الشك فى العددا: 

(و) أما (للشك في العدد): ففيه الأحاديث المتقدمة المصرحة بأن من شك 
ن القددا بل علي القن ضف للدون. 

قال فى «الحجة البالغة»: «وهو الأول من المواضع الأربع التي ظهر فيها 
النص» وفي معناه الشك في الركوع والسجود. 

والثاني : زيادة الركعة كما سيق» وفي معناه زيادة الركن. 


والثالث: أنه يِل سلم من ركعتين» فقيل له في ذلك؟ فصلى ما ترك 
وسجد سجدتين» وأيضاً روي أنه سلم وقد بقي عليه ركعة ممثله؛ وفي معناه 


أن يفعل سهواً ما يبطل عمده. 


الرابع : أنه يله قام من الركعتين -كما مر-». وفي معناه ترك التشهد في 
القعودء وقوله يَيِْةِ: «إذا قام الإمام من الركعتين» فإن ذكر قبل أن يستوي 
قائماً فليجلس» وإن استوى قائماً؛ فلا يجلس» ويسجد سجدتي السهو». 


أقول: في الحديث دليل على أن من كان قريب الاستواء؛ ربا يستوي ؛ 
فإنه لا يجلس؛ خلافاً لما عليه العامة»20. انتهى . 


وفي «المسوى»: «اختلفوا في ذلك 


.0771( انظر «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
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فعند الشافعية: إذا شك في صلاته بنى على اليقين؛ وهو الأقل؛ سواء 
كان شك في ركعة أو ركن. 


وعند الحنفية: إن كان ذلك أول مرة سها؛ يستقيل الصلاة» وإن كان 
يعرض له كثيراً؛ بنى على أكبر رأيه؛ لحديث ابن مسعود: «إذا شك أحدكم 
في صلاته؛ فَلْيتَحَرَ الصواب». 


الأول؛ سجد قبل السلام وإن اختار الثاني ؛ سبجكل بعذه؟. انتهى . 


[متابعة الإمام في سجود السهو]: 


(وإذا سجد الإمام تابعه المؤتم): لأن ذلك من تمام الصلاة» ولأنه كان 
يسجد الصحابة إذا سجد النبي يِه وقد ورد الأمر بمتابعة الإمام كما سبق . 


لم ل0الالالا 


همه" 





4- باب القضاء للفوائت 


[الاختلاف في قضاء الفوائت المتروكة.ا: 


(إن كان الترك عمداً -لا لعذر- فدين الله تعالى أحق أن يقضى): وقد 
اختلف أهل العلم في قضاء الفوائت المتروكة لا لعذر: فذهب الجمهور إلى 
وجوصب القضاء . 


وذهب داود الظاهري وابن حزم وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا 
قضاء على العامد غير المعذور. بل قد باء بإثئم ما تركه من الصلاة» وإليه 
ذهب شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية . 

ولم يأت الجمهور بدليل يدل على ذلك» ولم أجد أنا دليلاً لهم من 
كتاب ولا سنة؛ إلا ما ورد فى حديث الخثعمية؛ حيث قال لها النبي -صلى 
الله عليه وآله وسلم-: «فدين الله أحق أن يقضى»»2 وهو حديث صحيحء 
وفيه من العموم الذي يفيده المصدر المضاف ما يشمل هذا الباب؛ فهذا الدليل 
ليس بايدي الموجبين سول 0 

وقد اختلف أهل الأصول: هل القضاء يكفي فيه دليل وجوب المقضي؟ 

)١(‏ وهو كاف تماماً للدلالة على وجوب القضاء . (ش) 

قلت: انظر لناقشة هذا الدليل -وهو أقوى آدلّة الموجبين-: كتاب «النصوص الشرعية الثابتة في 


قضاء الصلاة الفاكة» (ص )31١-8‏ للشيخ محمد نسيب الرفاعي -رححمه الله- . 


ليان 


الروضةالندية -١‏ كتاب الصلاة 


اتا نود رسو جو د الوك اكد وروا ب طق الا لبط لماج وا اوم دروللا او ااا 2 





أم لا بد من دليل جديد يدل على وجوب القضاء؟ 


والحق أنه لا بد من دليل جديد؛ لأن إيجاب القضاء هو تكليف مستقل 
غير تكليف الأداءء ومحل الخلاف هو الصلاة المتروكة لغير عذر عمداً. 


وأقول: حكمه ما في الأحاديث الصحيحة: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» ويحجوا البيت» 
ويصوموا رمضانء» فمن فعل ذلك؛ فقد عصم دمه وماله إلا بحقه»» ومن لم 
يفعل فلا عصمة لدمه وماله؛ بل نحن مأمورون بقتاله» كما أمر رسول الله 
يك والمقاتلة تستلزم القتل» ثم التوبة مقبولة» فتارك الصلاة إن تاب وأناب؛ 
وجب علينا أن نُخَلَى سبيله: #فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فَخَلُوا 
سبيلهم4» فمن علمنا أنه ترك صلاة من الصلوات الخمس؛ وجب علينا أن 
وده بالتوبة» فإن فعل فذاك» وإن لم يفعل قتلناه؛ حكْم الله ومن أحسن 
من الله حكماً». 

وأما إطلاق اسم الكفر عليه؛ فقد ئبت ذلك في الأحاديث الصحيحة» 
وتأويلها لم يوجبه الله علينا؛ ولا أن لنا فيه'” . 


ومن غرائب بعض الفقهاء التردّدُ في إطلاق اسم الفسق عليه» معلّلاً ذلك 
بأن التفسيق لا يجوز إلا بدليل قطعي! مع أنه يرمي بالكفر من خالفه في أدنى 
معتقداته التي لم يأذن الله لنا باعتقادهاء فضلاً عن التكفير بهاء والله المستعان. 


وأما كيفية القضاء؛ فأقول: لا شك أن تقديم المقضية على المؤداة» 
)١(‏ انظر رسالة «حكم تارك الصلاة» (ص٠5-١4)‏ لشيخنا الألباني -حفظه الله تعالى-. 


وننانا 
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وتقديم الأولى من المقضيّات على الأخرى: هو الأولى والأحب» ولو لم يرد 
في ذلك إلا فعله يَليِدٌ في يوم الخندق؛ لكان فيه كفاية. 


وإنما الشأن في كون ذلك متحتماً لا يجوز غيره. 
[وجوب الإيمان بالصلاة المتروكة لعذر: 


(وإن كان)؛ أي: الترك (لعذر): من نوم» أو سهوء أو نسيانء. أو 
اشتغال بملاحمة القتال مع عدم إمكان صلاة الخوف والمسايفة (فليس بقضاء)ء 
بل تجب تأدية تلك الصلاة المتروكة عند زوال العذرء وذلك وقتهاء وفعلها فيه 
أداءء كما يفيد ذلك أحاديث: «من نام عن صلاة أو سها عنها؛ فوقتها حين 
يذكرها»”'' -وقد تقدمت في أول كتاب الصلاة-؛ وفي ذلك خلاف. 

والحق أن ذلك هو وقت الأداءء لا وقت القضاء؛ للتصريح منه جَللْةِ أن 
وقت الصلاة المنسية» أو التي نام عنها المصلي؛ وقت الذكر. 

وأما المتروكة لغير نوم وسهوء كمن يترك الصلاة لاشتغاله بالقتال -كما 
سبق-؛ فقد شغل النبي يكل وأصحابه يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصرء 
وما صَلَُّوْهُما إلا بعد هَوي”" من الليل» كما أخرجه أحمدء والنسائي من 


حديث أبي سعيد. 
وهو في «الصحيحين» من حديث جابر. 


. انظر «إرواء الغليل» (771)؛ ففيه تخريج دقيق لألفاظه ورواياته‎ )١( 

(؟) الهّوي -بفتح الهاء وكسر الواو وتشديد الياء المثناة التحتية-: الحين الطويل من الزمان» أو 
الساعة الممتدة من الليل» وقيل : هو خاص بالليل. 

وحكى فيه ابن سيده ضم الهاء أيضاً. (اش) 


"04 
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(بل أداء في وقت زوال العذر. إلا صلاة العيد) المتروكة لعذر؛ وهو عدم 
العلم بأن ذلك اليوم يوم عيذ . 


(ففي ثانيه)؛ أي: تفعل في اليوم الثاني؛ ولا تفعل في يوم العيد بعد 
خروج الوقت. إذا حصل العلم بأن ذلك اليوم يوم عيد؛ لحديث أبي عمير بن 
أنس عن عمومة له: أنه عم عليهم الهلال» فأصبحوا صياماًء فجاء ركب من 
آخر النهارء فشهدوا عند رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ أنهم رأوا 
الهلال بالأمس. فأمر الناس أن يفطروا من يومهم» وأن يخرجوا لعيدهم من 
الغد»)؛ أخرجه أحمد». وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» وابن حبان في 
«صحيحه»؛ وصححه ابن المنذرء وابن السكن» وابن حزمء والخطابي» وابن 
حجر في «بلوغ المرام»”" . ش 


أقول: وأما الكافر إذا أسلم: فلا يجب عليه القضاء على كل حال؛ لآن 
القائل بأنه غير مخاطب بالشرعيّات ينفي عنه الوجوب حال الكفرء والقائل أنه 
مخاطب؛ يجعل الخطاب باعتبار الثواب والعقاب» لا باعتبار وجوب الأداء أو 
القضاءء فالإسلام يَجُبْ ما قبله بلا خلاف. 


والظاهر أن المرتد حكمه حكم غيره من الكفار في عدم وجوب القضاء؛ 
لأن الدليل يُصدّق عليه كما يَصدَّق على غيره من الكفار. 


لا لا لالالا 


)03 انظر «(«صحيح أبي داود» (5 .)6١‏ 
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٠٠‏ ياب صلاةة الجمعة 

[الجمعة فريضة من فروض الأعيان]: 

(تجب على كل مكلف): لأن الجمعة فريضة من فرائض الله -تعالى-» 
وقد ضرع ذلك حاب افد دعر وجل :وما ضع عن البنة الطهزة) كحديثك 
أنه يَككهِ هم بإحراق من يتخلف عنها''' وهو في «الصحيح» من حديث ابن 
مسعوده» وكحديث أبي هريرة : «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات» أو 
. ليَحْتَمَنَ الله على قلوبهم» ثم ليكوثن من الغافلين»؛ أخرجه مسلم وغيره. 

ومن ذلك حديث حفصة مرفوعاً: «رواح الجمعة واجب على كل 

وحديث طارق بن شهاب: «الجمعة حق واجب على كل مسلم»؛ 
أخرجه أبو داود وسيأتي. 

وقد واظب عليها النبي يك من. الوقت الذي شرعها الله -تعالى- فيه 
إلى أن قبضه الله -عز وجل- . 

وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أنها فرض عين . 


. هذه رواية مسلمء وفي رواية للشيخين: «الجماعة» ؛ عامة‎ )١( 
.)418( وانظر #صحيح الترغيب‎ 


لفن 
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وقال ابن العربي: الجمعة فرض بإجماع الآمة. 

وقال ابن قدامة في «المغني»: أجمع المسلمون على وجوب الجمعة؛ وإنما 
الخلاف: هل هي من فروض الأعيان؟ أو من فروض الكفايات؟ 

ومن نازع في فرضية الجمعة فقد أخطأ ولم يصب. 

قال في «المسوى»: «اتفقت الأمة على فرضية الجمعة» وأكثرهم على أنها من 


فروض الأعيان» واتفقوا على أنه لا جمعة في العوالي» وأنه يشترط لها الجماعة» 
وأن الوالي إن حضر فهو الإمام» ثم اختلفوا في الوالي» وشرط الموضع» والجماعة. 


قال الشافعي: كل قرية اجتمع فيها أربعون رجلاً أحراراً مقيمين؛ تجب 
عليهم الجمعة» ولا تنعقد إلا بأربعين رجلاً كذلك» والوالي ليس بشرط. 


وقال ابو حنيفة: لا - جمع إلآ في مصر جامع أو في فنائه» وتنعقد 
بأربعة» والوالي شرط. 

وقال مالك: إذا كان جَمَاءَةٌ في قرية» بيوتها متصلة وفيها سوق ومسجد 
يجَمع فيه؛ وجبت عليهم الجمعة. 


وفي «مختصر ابن الحاجب»: لا تجزىء الأربعة ونحوهاء ولابد من قوم 
تتقرى بهم القرية» ولا يشترط السلطان على الأصح. 


قال في «العالمكيرية»: القروي إذا دخل المصرء ونوى أن يخرج في يومه 
ذلك قبل دخول الوقتء أو بعد دخوله؛ لا جمعة عليه" . انتهى . 


٠‏ (1) انظر تحريرٌ هذا وتحقيقه في رسالة «الأجوبة النافعة» (ص81-9) لشيخنا. 


انا 
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زلا تجب الجمعة على المرأة. والعيد. والمسافر» والمريض]: 

إلا المرأةق والعبد. والمسافر. والمريض) : لحديث: «الجمعة حق واجب 
على كل مسلم في جماعة؛ إلا أربعة: عبد مملوكء أو امرأة» أو صبي » أو 
مريض» أخرجه أبو داود''' من حديث طارق بن شهابء عن النبي -صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم-. 

قال الحافظ : وصححه غير واحد. 

وفي حديث أبي هريرة وحديث جابر: ذكر المسافر. 

وفي الحديثين مقال معروف. 

والغالب أن المسافر لا يسمع النداء وقد ورد أن الجمعة على من سمع 
النداء» كما فى حديث ابن عمرو عند أبى داود"' . 

قال في «المسوى»: «واتفقوا على أنه لا جمعة على مريضء ولا مسافر» 
ولا امرأة. ولا عبدء وأنه إن صلاها منهم أحد سقط الفرض» وعلى أنه إن أم 
مريض أو مسافر جاز. 

وفي «المنهاج»: وتصح خلف العبدء والصبيء والمسافر -في الأظهر-. 


إذا تم العدد بغيره. 


. «الإرواء» (؟2)691 وهو حديث صحيح‎ )١( 
. زفقف «الإرواء» 695 وهو حديث حسن‎ 


نض 
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وفيه أيضاً: ولا جمعة على معذور مرخص [له] في ترك الجماعة. 
وفي «العالمكيرية»: «المطر الشديد والاختفاء من السلطان الظالم؛ مسقط». 


قال في «المنح»: «وكان -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- يرخص في 
تركها وقت المطرء ولو لم يتل أسفل النعلين"''» وكان يرخص في السفر يوم 
الجمعة لا سيّما للجهاد». انتهى . 


[اجمعة لا تخالف الصلوات إلا في مشروعية الخطبة قبلها]: 


(وهي كسائر الصلوات لا تخالفها): لكونه لم يأت ما يدل على أنها 


وفي هذا الكلام إشارة إلى رد ما قيل: إنه يشترط في وجوبها الإمام 
الأعظمء والمصر الجامع؛ والعدد المخصوص! فإن هذه الشروط لم يدل عليها 
دليل يفيد استحبابها؛ فضلاً عن وجوبها؛ فضلاً عن كونها شروطأء بل إذا 
صلى رجلان الجمعة في مكان لم يكن فيه غيرهما جماعة؛ فقد فعلا ما يجب 
عليهما. 

فإن خطب أحدهما فقد عملا بالسنة» وإن تركا الخطبة فهي سنة فقط"". 
ولولا حديث طارق بن شهاب -المذكور قريباً- من تقييد الورجوب على كل 
مسلم بكونه في جماعة» ومن عدم إقامتها في زمنه يَلكِةِ في غير جماعة: 
لكان فعلها فرادى مجزئاً كغيرها من الصلوات. 


.)١1١؟-49 انظر كتابي «أحكام الشتاء؛ (ص‎ )١( 
انظر «الأجوبة النافعة» (ص١4) - للمناقشة والترجيح-.‎ )١( 


نذض 
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وأما ما يروى من: «أربعة إلى الولاة. . .»: فهذا قد صرح أئمة الشأن بأنه 
ليس من كلام البرولا ولا من كلام من كان في عصرها من الصحابة» حتى 
يحتاج إلى بيان معناه أو تأويله» وإنما هو من كلام الحسن البصري . 


ومن تأمل فيما وقع في هذه العبادة الفاضلة التي افترضها الله -تعالى- 
عليهم في الأسبوع. وجعلّها شعاراً من شعائر الإسلام» وهي صلاة ا جمعة؛ من 
الأقوال الساقطة» والمذاهب الزائغة» والاجتهادات الداحضة”'2: قضى من ذلك 
العجب. 

فقائل يقول: الخطبة كركعتين» وإن من فاتته لم تصح جمعته؛ وكأنه لم 
يبلغه ما ورد عن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - من طرق 
متعددة يقوي بعضها بعضاًء ويشد بعضها من عضد بعض”"؛ أن: «من فاتته 
ركعة من ركعتي الجمعة؛ فليضف إليها أخرىء» وقد تمت صلاته»ء ولا بلغه 
غير هذا الحديث من الأدلة. 

وقائل يقول: لا تنعقد الجمعة إلا بثلاثة مع الإمام! 


وقائل يقول: بأربعة! 


)7557/75( «نصب الراية»‎ )١( 
(؟) أي : الباطلة. (ش)‎ 
انظر طرق الحديث وألفاظه في «إرواء الغليل» (777): وهو حديث صحيح.‎ )5( 


هن 





وقائل يقول: لا تنعقد إلا بأربعين! 


وقائل يقول: بخمسين! 

وقائل يقول: لا تنعقد إلا بسبعين! 

وقائل يقول: فيما بين ذلك! 

وقائل يقول: بجمع كثير من غير تقييد! 

وقائل يقول: إن الجمعة لا تصح إلا في مصر جامع! 

وحده بعضهم بأن يكون الساكنون فيه كذا وكذا من آلاف! 

وآخر قال أن يكون فيه جامع وحمام! 

وآخر قال: أن يكون فيه كذا وكذا! 

وآخر قال: إنها لا تجب إلا مع الإمام الأعظم. فإن لم يوجدء أو كان 
مختلً العدالة بوجه من الوجوه؛ لم تجب الجمعة ولم تشرع. 


ونحو هذه الأقوال» التي ليس عليها أثارة من علمء ولا يوجد في كتاب الله 
-تعالى- ولا فى سنة رسول الله يَكِيٌ حرف واحد يدل على ما ادْعَوه من كون هذه 
الأمور المذكورة شروطاً لصحة الجمعة» أو فرضاً من فرائضهاء أو ركنا من أركانها. 


فيالله العَجب! ما يفعل الرأي بأهلهء ومَنْ يُخْرج من رؤوسهم من 


م5 
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الخزعبلات الشبيهة بما يتحدث الناس به في مجامعهم» وما يخبرونه في 
أسمارهم من القصص والأحاديث الملفقة» وهي عن الشريعة المطهرة بمعزل؟! 

يعرف هذا كل عارف بالكتاب والسئة» وكل متصف بصفة الإنصاف» 
وكل من ثبت قدمهء ولم يتزلزل عن طريق الحق بالقيل والقال. 

ومن جاء بالغلط ؛ فغلطه رد عليه مضروب به في وجههء والحكم بين 
العباد هو كتاب الله -تعالى-» وسنة رسوله -صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم-. كما قال -سبحانه-: #فإن تنازعتم في شيء دو إلى الله 
والرسول4. #اإنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم يينهم أن 
يقولوا سمعنا وأطعنا»» #فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 
بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً». 


فهذه الآيات ونحوها تدل أبلغ دلالة» وتفيد أعظم فائدة؛ أن المرجع مع 
الاختلاف إلى حكم الله ورسولهء وحكم الله هو كتابه» وحكم رسوله بعد أن 
قبضه الله -تعالى- هو سنته؛ ليس غير ذلك» ولم يجعل الله -تعالى- لأحد 
من العباد -وإن بلغ في العلم أعلى مبلغ» وجمع منه ما لا يجمع غيره-» أن 
يقول في هذه الشريعة بشيء لا دليل عليه من كتاب ولا سنة»ء والمجتهد -وإن 
جاءت الرخصة له بالعمل برأيه عند عدم الدليل-؛ فلا رخصة لغيره أن يأخذ 
بذلك الرأي كائناً من كان. 


وإني -كما علم الله- لا أزال أكثر التعجب من وقوع مثل هذا للمصئفين» 
وتصديره في كتب الهداية» وأمر العوام والمقصرين باعتقاده والعمل به وهو على 
شفا جرف هارء ولم يختص هذا بمذهب من المذاهب» ولا بقطر من الأقطارء ولا 


لضن 





بعصر من العصورء بل تبع فيه الآخر الأول كانه أخذه من أم الكتاب. وهو 
حديث خرافة» وقد كثرت التعيينات فى هذه العبادة كما سبقت الإشارة إليها؛ بلا 
برهان» ولا قرآن» ولا شرعء ولا عقل! والبحث في هذا يطول جد" . 


قال الماتن -رحمه الله-: وقد جمعت فيه تفتقين؟ مطولاً وفختضراء 
ولله الحمد. 


[مشروعية الخطبتين]: 


(إلا في مشروعية الخطبتين قبلها): لأن رسول الله - صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم ‏ سن في الجمعة خطبتين يجلس بينهماء. وما صلّى باصحابه جمعة 


إنما دعوى الوجوب إن كانت بمجرد فعله المستمر: فهذا لا يناسب ما 
تقرر في الأصول» ولا يوافق تصرفات الفحول» وسائر أهل المذهب المنقول» 
وأما الأمر بالسعي إلى ذكر الله : فغايته أن السعي واجبء وإذا كان هذا الأمر 
مجملاً فبيانه واجب» فما كان متضمناً لبيان نفس السعي إلى الذكر: يكون 
واجباًء فأين وجوب الخطبة”»؟ 


)١(‏ ما قاله الشارح هنا جيد» ولكن رأيه ف جواز صلاة الجمعة من اثنين بدون خطبة لا نراه 
حقاً؛ فإن وجوبها معلوم من الدين ضرورة» لم يخالف فيه أحدء ولم تذكر في القرآن إلا إجمالاً» ولكن 
تواتر العمل بها وبصفتها من عصر النبي كَلهِ إلى الآن» والأحاديث الصحيحة بينت هذه الصفة تفصيلاً» 
فلم يُصَلَّها رسول الله ييه مرة بدون خطبتين» وبغير جمع الحاضرين ممن يسعه حضورهاء وهذه المواظبة 
الدقيقة لا يصح حملها إلا على أنها بيان لهذا الواجب» يلحق به في الوجوب . (شل) 

(؟) وجوب الخطبتين - كما قلنا- ظاهرء من المواظبة على الفعل الذي هو بيان لصفة هذه الصلاة 
الواجبة ؛ وهذا ظاهر مطابق لقواعد الأصولء ودقائق الشريعة المطهرة. (ش) 


ونا 


التعليقات الرضية 
لمجرد الخطبة» بل وإليها وإلى الصلاة» ومعظم ما وجب السعي لأجله هو الصلاة» 
فلا تتم هذه الأولوية. 





وهذا النزاع في نفس الوجوب. وأما في كون الخطبة شرطاً للصلاة؛ فعدم 
وجود دليل يدل عليه لا يخفى على عارف؛ فإن شأن الشرطية أن يؤثر عدمها في 
عدم المشروط» فهل من دليل يدل على أنّ عدم الخطبة يؤثّر في عدم الصلاة؟37) 

ثم اعلم أن الخطبة المشروعة هي ما كان يعتاده -صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم- من ترغيب الناس وترهيبهم» ا اي 
لأجله شرعت. 

وأما اشتراط الحمد لله أو الصلاة على رسول الله أو قراءة شىء من 
القرآن: فجميعه خارج عن معظم المقصود من شرعية الخطبة» واتفاق مثل 
ذلك في خطبته -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- لا يدل على أنه مقصود 
متحتم وشرط لازم. 

ولا يشك منصف أن معظم المقصود هو الوعظ» دون ما يقع قبله من 
الحمد والصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -؛» وقد كان عرف 
العرب المستمر أن أحدهم إذا أراد أن يقوم مقاماً ويقول مقالاًء شرع بالثناء 
على الله وعلى رسوله. 


وما أحسن هذا وأولاه! ولكن ليس هو المقصود؛ بل المقصود ما بعذه » 


)١(‏ هذه الصلاة وجبت بهذه الصفة التي واظب عليها رسول اللّهء فمن قصر بها عما كان عليه 
العمل؛ فإنه لم يؤدٌ ما وجب عليهء وهو واضح ذ في الشرطية .(ش) 


لضن 





"١‏ - كتاب الصلاة 
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ولو قال قائل: إن من قام في محفل من المحافل خطيباً ليس له باعث على 
ذلك؛ إلا أن يصدر منه الحمد والصلاة لما كان هذا مقبولاً» بل كل طبع سليم 


مو 8ه روه 


يمجه ويرده. 

إذا تقرر هذا: عرفت أن الوعظ فى خطبة الجمعة هو الذي يساق إليه 
الحديث. فإذا فعله الخطيب؛ فقد فعل الأمر المشروع؛ إلا أنه إذا قدم الثناء 
على الله وعلى رسولهء أو استطرد في وعظه القوارع القرآنية: كان أتم 


006 للد 
واححس ٠‏ 


[وقت الجمعة وقت الظهرا: 


(ووقتها وقت الظهر): لكونها بدلاً عنه» وقد ورد ما يدل على أنها 
تجزىء قبل الزوال كما في حديث أنس: أنه كان -صلى الله تعالى عليه 
وسلم- يصلي الجمعة» ثم يرجعون إلى القائلة يقيلون. وهو في «الصحيح». 


ومثله من حديث سهل بن سعد في «الصحيحين». 


وثبت في «الصحيح» من حديث جابر: أن النبي - صلى الله تعالى عليه 
وسلم - كان يصلي الجمعة» ثم يذهبون إلى جمالهم فيريحونها حين تزول 
الشمس . 1 


وهذا فيه التصريح بانهم صَلَّوْها قبل زوال الشمس. 
وقد ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل؛ وهو الحق. 
(1) هذا جيد جداً؛ وهو المعقول من شرع الخطبتين في الجمعة. (ش) 


اكضن 


؟"- كتاب الصلاة التعليقات الرضية 





وذهب الجمهور إلى أن أول وقتها أول وقت الظهر! 
[حكم تَخَطي رقاب الناس يوم الجمعة]: 


(وعلى من حضرها أن لا يتخطى رقاب الناس)؛ إلا إذا كان إماماًء أو 
كان بين يديه فُرجة لا يَصِلَّها إلا بتخطء كما نقله المحلي عن «الروضة»؛ 
لحديث عبدالله بن بسر قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة؛ 
والنبي كه يخطب. فقال له رسول الله كَكلِْهِ: «اجلس فقد آذيت»؛ أخرجه 
أحمدء وأبو داودء والنسائي» وصححه ابن خزيمة وغيره. 


ولحديث أرقم بن أبي الأرقم المخزومي» أن رسول الله - صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم - قال: «الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة» ويفرق 
يبن الاثنين بعد خروج الإمام؛ كالجارٌ 0 في النار» ؛ أخرجه أحمدء» 
والطبراني في «الكبير»؛ وفي إسناده مقال.”") 

وفي الباب أحاديث : 


منها عن معاذ بن أنس عند الترمذي» وابن ماجهء قال: قال رسول الله 
عَكِِ : امن تخطى رقاب الناس يوم الجمعة؛ اتخذ سير إلى جهلم». قال 
الترمذي: حديث غريب”"؛ والعمل عليه عند أهل العلم. 


)١(‏ القهلمب -بضم القاف وإسكان الصاد المهملة-: اسم للأمعاء كلهاء وجمعه أقصاب.(ش) 

)1١(‏ قال ابن حجر في «الإصابة» (جزء :١‏ ص ؟١1)‏ : «قال الدارقطني في «الأفراد»: تفرد به 
هشام بن زيادء وقد ضعفوه». (ش) 

() وهو ضعيفف: انظر التعليق على «المشكاة» (17817). 


الروضيةال ال "- كتاب الصلاة 






مم 2 االو وان كداز و0 900180477 لان وو د و01 و 00 


وفي (#تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين» : ومنها: تخطي رقاب الناس 
يوم الجمعة؛ كذا عده الشيخ شمس الدين ابن القيم من الكبائر» وقد صرح 
النووي وغيره بأنه حرام. انتهى . 


قلت: وفي الباب عن عثمان وأنس -أيضا- . 
لالإنصات حال الخطبتين واجب]: 


(وأن ينصت حال الخطبتين): لحديث أبي هريرة» أن النبي يكل قال: «إذا 
قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت؛ والإمام يخطب ؛ فقد لغوت»؛ وهو في 
«الصحيحين» وغيرهما. 


وأخرج أحمد» وأبو داود من حديث علي قال: من دنا من الإمام فلغا 
ولم يستمع ولم ينصت؛ كان عليه كفل”'' من الوزرء ومن قال :صه؛ فقد 
لغاء ومن لغا فلا جمعة لهء ثم قال: هكذا سمعت نبيكم عَلِه . 

وفي إسناده مجهول . 

وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة. 

أقول: وحاصل ما يستفاد من الأدلة: أن الكلام منهي عنه حال الخطبة 
نهياً عاماً, وسرحد الى م اب سي 
قراءة وتسبيح وتشهد ودعاء» والأحاديث المخصصة لثل ما ذكر صحيحة م 


)١(‏ يعني : ضعفاً؛ أي : يضاعف عليه الإثم. (ش) 
)7١(‏ ليس هذا تخصيصاً؛ بل هذا باب» وذاك باب؛ فإن النهى عن الكلام إِنما هو نهى عن محادثة 
بل : :. عن الكلام نهي 
غيره؛ لثلاً يلغوء وأما الذكر الذي في الصلاة؛ فهو شيء آخر.(ش) 


فض 


"- كتاب الصلاة التعليقات الرضية 
1 اال م ااال ا الالال لي 
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فلا محيص لمن دخل المسجد حال الخطبة من صلاة ركعتي التحية؛ إن أراد 


القيام بهذه السنة المؤكدة» والوفاء بما دلت عليه الأدلة؛ فإنه يكل أمر سليكاً 
العَطْفَاني -لَا وصل إلى المسجد حال الخطبة» فقعد ولم يصل التحية- بأن 
يقوم فيصليء فدل هذا على كون ذلك من المشروعات المؤكدةء. بل من 
الواجبات» كما قرره شيخنا العلامة الشوكاني في رسالة مستقلة» وبينت أنا في 


«دليل الطالب إلى أرجح المطالب» وجوب صلاة التحية . 

ومن جملة مخصصات صلة التحية حديث: «إذا جاء أحدكم والإمام 
يخطب؛ فليصل ركعتين»» وهو حديث صحيح متضمن للنص في محل النزاع . 

وأما ما عدا صلاة التحية؛ من الأذكار» والأدعية» والمتابعة للخطيب في 
الصلاة على النبي يَكلِةِ: فلم يات ما يدل على تخصيصها من ذلك العموه”''. 

والمتابعة في الصلاة عليه يكل -وإن وردت بها أدلة قاضية بمشروعيتها- : 

فهي أعم من أحاديث منع الكلام حال الخطبة من وجه». وأخص منها من 
وجه؛ فيتعارض العمومان» وينظر في الراجح منهماء وهذا إذا كان اللغو 
المذكور في حديث: «ومن لغا فلا جمعة له» يشمل جميع أنواع الكلام” 0 

وأما إذا كان مختصاً بنوع منه”" -وهو ما لا فائدة فيه-: فليس فيه ما 
يدل على منع الذكر والدعاء والمتابعة فى الصلاة عليه عله . 

)١(‏ أي: هي داخلة في النهي عن أن تُقال أو تُذكر. 

زفق هذا هو الصواب -إن شاء الله فقول المسلم لأخيه: صه؟؛ هو أمر بمعروف ونهي عن 


منكرء ومع ذلك سماء يَكِِ: (لغواً)؛ فكيف بغيره ما هو مثله أو دونه؟! 
(") ولا دليل على التخصيص. 


فخا 





وأما حديث: (إذا دخل أحدكم المسجدء والإمام يخطب ؛ فلا صلاة ولا 


كلام حتى يفرغ الإمام»: فقد أخرجه الطبراني في «الكبير» عن ابن عمرء وفي 
سئذه ضعف. كما قاله صاحب «م< مجمع الزوائد». فلا تقوم به الحجة. 


ولكنه قد روي ما يقويه: 


فأخرج أبو يعلى» والبزار عن جاب 27 قال: قال سعد بن أبي وقاص 
لرجل : لا جمعة لك. فقال النبي 6 ككل : «لم يا سعد؟!». فقال: لأنه تكلم 
وأنت تخطب,. فقال النبي يِل : اصدق سعد»؛ وفي إسناده مجالد بن سعيد» 


وهو ضعيف عند الجمهور. 
وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة. 


وقد ذكر العلامة الشوكاني في ااشرح المنتقى» أحاديث تفيد معنى هذا 

ويقؤيها ما يقال: إن المراد باللغو المذكور في الحديث التلفظء وإن كان 
أصله ما لا فائدة فيه؛ بقرينة أن قول من قال لصاحبه: أنصت؛ لا يعد من 
اللغو؛ لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد سماه النبي كَككِهةٍ 
لغواً. 1 

ويمكن أن يقال: إن ذلك الذي قال: أنصت؛ لم يؤمر في ذلك الوقت 
بأن يقول هذه المقالة؛ فكان كلامه لغواً حقيقة من هذه الحيثية. 


.)5710١ وقد حسنه -لشؤاهده- شيخنا في «الصحيحة» (تحت حديث‎ )١( 


رفضنا 


-"١‏ كتاب الصلاة التعليقات الرضية 











[يندب التبكير للجمعة]: 

(وندب له التبكير): لحديث أبي هريرة في «الصحيحين» وغيرهماء أن 
رسول الله كَلِْهِ قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة» ثم راح؛ فكأئما 
قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية؛ فكاأنا قرب بقرةء ومن راح في 
الساعة الثالثة؛ فكأنما قرب كبشاً أقرن'''. ومن راح في الساعة الرابعة؛ فكأنها 
قرب دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة؛ فكانئما قرب بيضةء فإذا خرج 
الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» . 

وفي الباب أحاديث في مشروعية التبكير. 

قال في «المسوى شرح الموطأ»: «الأصح أن هذه الساعات ساعات لطيفة 
بعد الزوال”"» لا الساعات التى يدور عليها حساب الليل والنهار». انتهى. 

[يُندب التطيب والتجمل للجمعة]: 


(والتطيب والتجمل): لحديث أبي سعيدء عن النبي ككدْء قال: «على 
كل مسلم الغسل يوم الجمعة» ويلبس من صالح ثيابه. وإن كان له طيب مس 
منه )ا ؟ أخرجه أحمد وأبو داود. 

وهو في «الصحيحين؟ بلفظ : #الغسل يوم الجمعة واجب على كل 
محتلمء وأن يُسَتَنْ» وأن يمس طيباً إن وجد». 

وأخرج أحمد» والبخاري وغيرهما من حديث سلمان الفارسي» قال: 


)١(‏ الأقرن: ذو القرون؛ وهو خير مما لا قرن له. (ش) 
)١(‏ لا دليل على هذا المعنى! 


مان 


با ٠‏ 
الروضة الندية "- كناب الصلاة 
2 و11 


قال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «لا يغتسل رجل يوم الجمعةء 
ويتطهر بما استطاع من طهرء ويدهن من دهنهء أو يمس من طيب بيته» ثم 
يروح إلى المسجدء ولا يفرق بين اثنين» ثم يصلي ما كتب لهء ثم ينصت 
للإمام إذا تكلم: إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى». 





وأخرج أحمد وغيره من حديث أبي أيوب» قال: سمعت رسول الله 
-صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- يقول: «من اغتسل يوم الجمعة» ومس من 
طيب إن كان عنده» ولبس من أحسن ثيابه» ثم خرج وعليه السكينة» حتى 
يأتي المسجد فيركع إن بدا لهء ولم يوذ أحدأء ثم أنصت إذا خرج إمامه» حتى 
سان كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى»؛ ورجال إسناده ثقات0" . 
وفي الباب أحاديث. 


[يندب الدنو من الإمام ]: 


(والدنى من الإمام): لحديث 1 عند أحملدء وأبي داودء أن النبي 
-صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- قال: «احضروا الذكرء وادنوا من الإمام؛ فإن 
الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها» وفي إسناده انقطاع”" . 


وفي الباب أحاديث . 


ومن جملة ما يشرع يوم الجمعة الغسل» وقد تقدم الكلام عليه في باب 
الغسل . 


.)١9/ا/0ه( وإسناده حسن؛ كما قال شيخنا في تعليقه على اصحيح ابن خريعة»‎ )١( 
انظر تخريج الخنذيت وتصحيحه في «السلسة” 7ض حييي 077 لم7‎ ١ 


فنا 


-١‏ كتاب الصلاة لتعليقات الرضية 


ا 0 








لعن أدرك ركعة من ا جمعة فقد أدركهاا: 


(ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها): الحديث : «من أدرك ركعة من صلاة 
الجمعة؛ فليضف إليها أخرى». وقد تمت صلاته». 


فهذا -وإن كان فيه مقال- غايته الإعلال بالإرسال» فقد ثبت رفعه من 
طريق جماعة من الصحابة» منهم أبو هريرة؛ فإنه روي عنه من ثلاث عشرة 
طريقاً» ومن ثلاث طرق!) عن ابن عمرء وبعضها يؤيد بعضاًء فهي لا تقصر 
عن رتبة الحسن لغيره. 

وقد أخرجه الحاكم من ثلاث طرق عن أبي هريرة» وقال فيها: «على 
رط ال 


العصا التي لا ياخذها إلا الرّمنْء أو من ضاقت عليه المسالك» فيقال: ولم 
يَرِدْ خلافه عن أحد من الصحابة! والحال أن أول المخالفين له رسول الله َكل 


بعموم قوله وخصوصه. 


والحاصل: أن الحديث له طرق كثيرة يصير بها حسناً لغيره» وقد قدمنا 


)١(‏ سبق التنبيه على الأخطاء اللغوية في تراكيب الأعدادء فلا أعيد. 

)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (جزء ١‏ :ص 741) من طريق الأوزاعي»عن الزهري» عن أبي 
سلمة؛ عن أبي هريرة» بلفظ : «من أدرك من صلاة الجمعة ركعة؛ فقد أدرك الصلاة». 

ومن طريق أسامة بن زيد الليثي» وصالح بن أبي الأخضرء عن الزهري. . . بهذا الإسناد بلفظ : 
من أدرك من الجمعة ركعة؛ فليصل إليها أخرى». 

وصححها كلها على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي في «مختصره». (شل) 


هونا 





أنها كسائر الصلوات» وليست الخطبة شرطاً من شروط الجمعة حتى يتوقف 
إدراك الصلاة على إدراك الخطبة» فمن زعم أن صلاة الجمعة تختص بحكم 
يخالف سائر الصلوات؛ فعليه الدليل. 


وقد أوضح الماتن المقال في أبحاث مطولة وقعت مع بعض الأعلام» 
مشتملة على ما يحتاج إليه في هذا البحث؛ فليرجع إلى ذلك فهو مفيد 


- 


جدا. 
(صلاة الجمعة يوم العيد رخصة]: 


العيد في يوم جمعة. ثم رخص في الجمعة. فقال: «من شاء أن يجمع 
فليجمع»؛ أخرجه أحمدء وأبو داودء واين ماجهء والنسائي» والحاكمء 


لق 
وصححه علي بن المديني. 


وأخرج أبو داود» وابن ماجه» والحاكم من حديث أبي هريرة» عن النبي 
ل أنه قال: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان» فمن شاء أجزأه من الجمعة؛ 
وَإِنَا لوو ١‏ وقد أعل بالإرسال» وفي إسناده أيضاً بقية بن الوليد. 


وفى الباب أحاديث عن ابن عباس » وابن الزبير وغيرهما. 


)١(‏ وصحّحه الحاكم على شرط الشيخين (جزء :١‏ ص 588)» ووافقه الذهبي.(ش) 

(؟) صحّحه الحاكم على شرط مسلمء وقال : ففإن بقية بن الوليد لم يُختلف في صدقه إذا روى 
عن المشهورين»» ووافقه الذهبي. 

وبقية بن الوليد ثقة؛ إلا أنه كثير التدليس» وقد صرح هنا بالتحديث» فقال : "ثنا شعبة». (ش) 

قلت: وانظر «أحكام العيدين» (ص7١5)‏ للفريابي؛ وتعليق الأخ الشيخ مساعد الراشد عله. 


فض 





وظاهر أحاديث الترخيص يشمل من صلى العيد ومن لم يصل”"'. 


بل روى النسائي» وأبو داود أن ابن الزيير في أيام خلافته لم يصلٌ 
بالناس الجمعة بعد صلاة العيدء فقال ابن عباس لا بلغه ذلك: أصاب السنة؛ 
وفي إسناده انا 


أقول: الظاهر أن الرخصة عامة للإمام وسائر الناس» كما يدل على ذلك 
ما ورد من الأدلة. 

وأما قوله يل : «ونحن مجمعون»: فغاية ما فيه أنه أخبرهم بأنه سياخذ 
بالعزيمة» وأخذه بها لا يدل على أن لا رخصة في حقهء وحق من تقوم بهم 


الجمعة؛ وقد تركها ابن الزيير في أيام خلافته -كما تقدم-»2 ولم ينكر عليه 
الصحابة ذلك. 


لا لالالالا 


)١(‏ لا؛ ليس هذا هو الظاهر والله تعالى أعلم. 
(1) وهو عنعنة ابن جريج؛ ولكنه صرح بالتحديث في رواية عبد الرزّاق في «المصتف» 
م 


لفن 





-١‏ باب صلاة العيدين 


(صلاة العيدين سنة ]: 


قد اختلف أهل العلم: هل صلاة العيد واجبة أم لا؟ والحق الوجوب؛ 
لأنه كه مع ملازمته لها قد أمرنا بالخروج إليهاء كما في حديث أمره كَل 
للناس أن يَعْدوا إلى مصلأهم. بعد أن أخبره الركب برؤية الهلال» وهو 
حديث صحيح . 


وثبت في «الصحيح» من حديث أم عطية» قالت: أمرنا رسول الله َكل 
أن تخرج في الفطر والأضحى العواتق'") والخيض وذوات المندور» فأما 
الحيْض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. 


فالأمر بالخروج يقتضي الأمر بالصلاة لمن لا عذر لها يفحوى 
الخطاب”" » والرجال أولى من النساء بذلك؛ لأن الخروج وسيلة إليهاء 
ووجوب الوسيلة يستلزم وجوب المتوسل إليه» بل ثبت الأمر القرآني بصلاة 
العيد؛ كما ذكره أئمة التفسير في قؤله -تعالى-: #فصل لربك وانحر»؛ 
فإنهم قالوا: المراد صلاة العيد. 


)١(‏ يعني : الشُواب من النساء.(اش) 
(1) هو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى؛ انظر «تقريب الوصول إلى علم 
الأصول» (ص/4807). 


حمس 


"- كتاب الصلاة التعليقات الرضية 


001 











ومن الأدلة على وجوبها: أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحدء 
وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجباً. 


(هي ركعتان): يجهر فيهما بالقراءة؛ يقرأ عند إرادة التخفيف: #سبح 
اسم ربك الأعلى» وهل أتاك#» وعند الإتمام: #ق# و#اقتربت الساعة». 


- 


وعند الشافعي: تشرع صلاة العيد جماعة وللمنفرد والعبد والمرأة 
والمسافرء ولا يَخَطُّبْ المنفردء ويخطب إمام المسافرين. 


وعند أبي حنيفة : تجب صلاة العيد على كل من تجهب عليه صلاة الجمعة» 
ويشترط لصلاة العيد ما يشترط لصلاة الدمعة. كذا فى «المسوى» وغيره. 


[التكبير في الركعة الأولى سبع. وفي الثانية خمس قبل القراءة]: 


(فى الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة. وفي الثانية خمس كذلك): الحديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن النبي يَكلْةٍ كبر في عيد اثنتي عشرة 
تكبيرة ؛ سبعاً في الأولى وخمساً في الثانية ؛ أخرجه أحمد» وابن ماجه . 


وقال أحمد: أنا أذهب إلى هذه. 
قال العراقي: إسناده صالح . 
ونقل الترمذي فى «العلل» -المفردة- عن البخاري أنه قال: إنه حديث 


صعدجو : 


00 





وفي رواية لأبي داود» والدارقطني: «التكبير في الفطر سبع في الآولى. 
وخمس في الأخيرة» والقراءة بعدهما كلتيهما»؛ وإستاد الحديث صالح. وقد 
صححه البخاري . 


وأخرج الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزّني : أن النبي -صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم- كبر في العيدين! في الأولى سبعاً قبل القراءة» وفي 
الثانية خمساً قبل القراءة؛ وقد حسنه الترمذي» وأنكر عليه تحسينه؛ لأن في 
إسناده كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف» عن أبيه؛ عن جده؛ وهو متروك. 

قال النووي: لعله اعتضد بشواهد وغيرها. انتهى . 

قال العراقي: إن الترمذي إنما تبع في ذلك البخاري» فقد قال في كتاب 
«العلل» المفردة: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقال: ليس في 
هذا الياب شىء أصح منه » وبه أقول. انتهى . 

وقد أخرجه ابن ماجه بدون ذكر القراءة . 

وأخرجه الدارقطنى » وابن عدي »2 والبيهقى ؛ وفى إسناده كثير بن عبدالله 
ابن عمرو بن عوف,. عن أبيه» عن جده. 

قال الشافعي» وأبو داود: إنه ركن من أركان الكذب. 

وقال ابن حبان : له نسخة موضوعة » عن أبيه» عن جذده. 


وأخرج ابن ماجه من حديث سعد القَظل 30 المؤذن: أن رسول الله 





)١(‏ هو سعد بن عائذ - مولى عمار بن ياسر-؛ كان تاجراً في القرظ -بفتح القاف والراء-؛ 
وهو ثَمَرُ السّطء وجعله رسول الله يك مؤذنا بقباءء وتوارّث بنوه الأذان إلى زمن مالك وبعده.(اش) 


لمم 





-صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- كان يكَبّر في العيدين؛ في الأولى سبعاً 
قبل القراءة» وفي الآخرة خمساً قبل القراءة. 


قال العراقي: وإسناده ضعيف . 
وفي الباب أحاديث تشهد لذلك؛ والجميع يصلح للاحتجاج به. 
وفي المسألة عشرة مذاهب؛ هذا أرجحها("' . 


قال في «الحجة»: ١يكَبْرٌ‏ في الأولى سبعاً قبل القراءة» والثانية خمساً قبل 
القراءة» . 


صم بير 


وعمل الكوفيين؛ أن يكَبْرَ أربعاً كتكبير الجنائز في الأولى قبل القراءة 
وفي الثانية بعدهاء وهما سئّتان وعمل الحرمين أرجح". انتهى . 

أقول: الذي دلت عليه الأدلة؛ أن يكون التكبير مقدماً على القراءة في 
الركعتين» كما ثبت ذلك من فعله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- في 
حديث عمرو بن عوف الزني المتقدم'"» ولم يأت من قال بمشروعية تقديم 
القراءة في الركعتين» أو تأخيرها في الأولى وتقديها في الثانية بحجة قط . 

ثم اعلم أن الحافظ قال في «التلخيص»: قوله: ويقف بين كل تكبيرتين 
بقدر آية لا طويلة ولا قصيرة؛ روي مثل ذلك عن ابن مسعود قولاً وفعلاً. 

قلت: رواه الطبراني والبيهقي موقوفاً؛ وسئده قوي» وفيه عن حذيفة 


)١(‏ انظر «المجموع؟ (ه/9) للنووي. 


() سبق أنه حديث ضعيف جداً. (ش) 


بذكن 
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وأبي موسى مثلهء وعن عمر أنه كان يرفع يديه في التكبيرات؛ رواه البيهقي؛ 
وفيه ابن لهيعة. 

واحتج ابن المنذر والبيهقي بحديث روياه من طريق بقية). عن 
الزييدي» عن الزهري» عن سالمء عن أبيه في الرفع عند الإحرام والركوع 
والرفع منهء وفي آخره: يرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع». انتهى . 


قال في ااشرح المنتقى»: «والظاهر عدم وجوب التكبير -كما ذهب إليه 
الجمهور-؛ لعدم وجدان دليل يدل عليه». انتهى. 


والحاصل : أنه سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمداً ولا سهواً. 

قال ابن قدامة: ولا أعلم فيه خلافاً. 

قالوا: وإن تركه لا يسجد للسهو. 

وروي عن مالك وأبي حنيفة أنه يسجد للسهو. 

والحق الأول. 

[الخطبة بعد صلاة العيد]: 

(ويخطب بعدها)؛ يأمر بتقوى الله -تعالى- وَيذَّكُرٌ ويعظ؛ لما ثبت في 


«الصحيحين» وغيرهما من حديث أبي سعيد»ء قال: كان النبي مله يخرج يوم 


)١(‏ الحديث صحيح؛ ولكنّه مسوق في الصلاة العادية» لا في صلاة العيد! فانظر -لزاماً- 
«الأرواء؛ (2)54. واتمام المنة» (ص718). 


لان 


"- كتاب الصلاة التعايفات ن الرضية 





الفطر والأضحى إلى المصلى»ء وأول شيء يبدأ به الصلاة» ثم ينصرف فيقوم 
مقابل الناس؛ والناس جلوس على صفوفهمء فيعظهم ويوصيهم ويأمرهمء 
وإن كان يريد أن يقطع بعن]1") أو يأمر بشيء أمر به» ثم ينصرف». 


وفي الباب من حديث جابر عند مسلم وغيره. 
وأول من خطب قبل الصلاة في العيدء مروان» وأنكر عليه ذلك. 


وأخرج النسائي» وابن ماجهء وأبو داود من حديث عبدالله بن السائب» 
قال: شهدت مع النبي كَقِيْةِ العيد فلما قضى الصلاة قال: «إنا نريد أن 
نخطب» فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلسء ومن أحب أن يذهب 
فليذهب»”". 


لالتجمل بالثياب فى العيد مستحب]: 


(ويستحب) في العيد (التجمّل) عو فقد ثبت في «الصحيحين»: أ 
عمر وجد حَلَّةَ في السوق من إستبرق'" ' تباعء فأخذهاء فأتى بها النبي كله 
فقال: يا رسول الله ! ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد» فقال: «إغا هذه لباس 
من لا ختلاق7؟' له». 


)١(‏ يعني: يرسل جيشاً إلى غزو أو غيره.(ش) 

(؟) في «نيل الأوطار؛ : «قال أبو داود : هو مرسلء وقال النسائي : هذا خطاء والصواب أنه 
مرسل؟.(ش) 

قلت: انظر تصحيحه -والأدلة عليه- في «الإرواء» (44-957/5). 

(*) هو ما غلظ من الديباج والحرير.(شش) 

(:) الخلاق: النصيب . (ش) 


ان 
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حبرة في كل عيد. 


عن أبيه؛ عن جده: أن النبي يلد كان د 
وشيخ الشافعي ضعيف» ولكنه قد تابعه سعيد بن الصلت». عن جعفر ابن 
محمد عن أبيه؛ عن جدهء عن ابن عباس . .. يمثله. أخرجه الطبراني”" . 


وأخرج ابن خحزية'" عن جابر: أن النبي يللد كان يلبس البرد الأحمر 
في العيدين وفي ا جمعة. 


[السنة صلاة العيدين في المصلى]: 


(والخروج إلى خارج البلد): لمواظبته يَكِعٍ على ذلك7؟». وصلى بهم َك 
صلاة العيد في الممسجد لطر وقع؛ كما في حديث أبي هريرة عند أبي داود» 
وابن ماجه؛ والحاكم ؛ وفي إسناده مجهول. 


(يستحب مخالفة الطريق]: 


(ومخالفة الطريق): لحديث أبي هريرة عند البخاري وغيره؛ قال: كان 
النبي يك إذا كان يوم العيد خالف الطريق”” . 


٠. بوزن عنبة : نوع من برود اليمن . (ش)‎ )١( 

(1) انظر #مجمع الزوائد» »)١448/7(‏ و«التلخيص الخبير» (؟/١4).‏ 

[فرفق (برقم )ل وفي سلدهة الحجاج بن أرطاة» وهو ضعيف. 

(4) ولشيخنا الألباني رسالة خاصة في هذه المسألة. 

)2( هذا حديث جابر. 

وأما حديث أبي هريرة : فقد رواه أحمد» ومسلم» والترمذي» ولفظه : كان النبي كه إذا خرج 
إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج منه. (نش) 


مك [التعليقات الرضية . ج ]١‏ 
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وأخرج أبو داود» وابن ماجه نحوه من حديث ابن عمر. 


وفي الباب أحاديث غير ما ذكر. 
[يستحب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الاضحى]: 


(والآكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى): لا ثبت في «الصحيح» من 
حديث أنسء قال: كان النبي كَكِيِْ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات» 
ويأكلهن وتراً. 

وأخرج أحمد» والترمذي». وابن ماجهء وابن حبان» والدارقطني» 
والحاكم. والبيهقي من حديث بريدة» قال: كان رسول الله يَكِيْدِ لا يغدو يوم 
الفطر حتى يأكل» ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع . 

زاد أحمد: فياكل من أضحيته. 

[بيان أول وقت صلاة العيدين ]: 

(ووقتها بعد ارتفاع الشمس قَدْرٌ رمح إلى الزوال): لما أخرجه أحمد بن 
المحسن البنّاء في «كتاب الأضاحي)»"" من حديث جِنْدب » قال: كان النبي 
-صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- يصلي بنا يوم الفطر؛ والشمس على قيد 
رمحين» والأضحى على قيد رمح». 


للق وفي إسئاده معلى بن هلال؛ وهو كذاب. 
كذا في «التلخيص الحبير» (7/ 47). و(إتحاف السادة المتقين» (5/ 079475 للزبيدي. 


لانن 





وأخرج أبو داود» وابن 008 من حديث عبدالله ا -صاحب 
رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: أنه خرج مع الناس يوم عيد 
فطر أو أضحىء فأنكر إبطاء الإمام؛ وقال: إنا كنا فرغنا ساعتنا هذه؛ وذلك 
حين التسبيح -أي: حين وقت صلاة العيد-. 


وأخرج الشافعي -مرسلاً- : أن النبي يَلِيْهِ كتب إلى عمرو بن حزم وهو 
بنجران؛ أن عَجُل الأضحى وأخر الفطر. 


وفي إسناده إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي؛ وهو ضعيف. 


وقد وقع الإجماع على ما أفادته الأحاديث؛ وإن كانت لا تقوم بمثلها 
الحجة”" . 


لبيان آخر وقت صلاة العيدين]: 
وأما آخر وقت صلاة العيدين: فزوال الشمس. 


وإذا كان العُدْوُ من بعد طلوع الشمس إلى الزوال -كما قال بعض أهل 
العلم-: فحديث أمره عَكِبَد للركب أن يغدوا إلى مصلاهم يدل على ذلك. 


قال في «البحر»: وهي من بعد انبساط الشمس إلى الزوال. 


. وهو حديث صحيح‎ )١( 
و«الفتح» (ك/للاهةغ).‎ 2)557 /١( انظر «الموعظة الحسنة» (55-8575) للمؤلئف» و«زاد المعاد»‎ )( 


ينان 
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زلا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين]: 


(ولا أذان فيها ولا إقامة): لاا ثبت ثبت في «الصحيح» من حديث جابر بن 
رةه قال: صليت مع النبي ل غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة . 

وثبت في «الصحيحين» عن ابن عباس» أنه قال: لم يكن يوذَنْ يوم 
الفطر ولا يوم الأضحى . 


وفي الباب أحاديث . 


وأما تكبير أيام التشريق: فلا شك في مشروعية مطلق التكبير في الأيام 
المذكورة. ولم يثبت نشدت 3 تعيين لفظ مخصوص»؛ ولا وقت مسخصوص. ولا عدد 
مخصوص » ل لمرو الاستكثار منه دير الصلوات وسائر الأوقات. 

فما جرت عليه عادة الناس اليوم -استناداً إلى بعض الكتب الفقهية- من 
جَعْله عقب كل صلاة فريضة ثلاث مرات» وعقب كل صلاة نافلة مرة 
واحدةء» وقصر المشروعية على ذلك فحسب! ليس عليه أثارة من علم فيما 
أعلمء وأصح ما ورد فيه عن الصحابة؛ أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام 
منى . 

وأما صفة التكبير: فأصح'ما ورد فيه؛ ما أخرجه عبدالرزاق بسند 
صحيح عن سلمان» قال: كبرواء الله أكبرء الله أكبر» الله أكبر كبيراً. 

قال في «شرح المتقى» -نقلاً عن «الفتح»-: وقد أُحَدِث في هذا الزمان 
زيادة في ذلك ؛ لا أصل لها. انتهى 
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قال الشوكاني: «والظاهر أن تكبير التشريق لا يختص استحبابه يعقب 
الصلوات» بل هو مستحب في كل وقت من تلك الأيام؛ كما تدل على ذلك 
الكبار 027 ان 

ر »©. انتهى . 


لالالالالا 


)١(‏ وفي رسالتي «أحكام العيدين في السنة المطهرة» بيانّ واسع فيما يتعلق بذلك وغيره. 


اانا 


ه* ليا - ف ىا 
التعليقات الرضية 
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-١‏ ياب صلاة الخوف 


(وقد صلاها رسول الله يَكَِْدٌ على صفات مختلفة)؛ قيل: على ستة عشر. 
وقيل : سبعة عشر» وقيل : ثمانية عشر» وقيل: أقل من ذلك . 


وقد صح منها أنواع: 
-١‏ [صلاة الإمام بكل طائفة ركعتين بسلام]: 


فمنها: أنه يَكِيِْ صلى بكل طائفة ركعتين» فكان للنبي يِل أربع» 
وللقوم ركعتان. 


وهذه الصفة ثابتة في يك من حديث جابر. 

1- [صلاة الإمام بكل طائفة ركعة]: 

ومنها: أنه صلى بكل طائفة ركعة؛ فكان له ركعتان» وللقوم ركعة. 
وهذه الصفة أخرجها النسائي' بإسناد رجاله ثقات. 


ال [اشتراك الطائفتين مع الإمام وتقدم الثانية ‏ ونير الأولى. والسلام 


جميعا]: 


ومنها: أنه صلى بهم جميعاًء فكبر وكبرواء وركع وركعواء ورقع 


كنا 
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ورفعوالء ثم سجد وسبجد معه الصف الذي يليه » وقام الصف المؤخر في نحر 
العدوء فلما قضى النبي يَكِةِ السجود والصف الذي يليه؛ انحدر الصف 
المؤخر بالسجود وقامواء ثم تقدّم الصف المؤخرء وتاخر الصف المقدم» وفعلوا 
كالركعة الأولى» ولكنه قد صار الصف المؤخر مقدمآاء والمقدم مؤخراً ثم 
سلّم النبي يَكليةِ وسلّموا جميعاً. 

وهذه الصفة ثابتة في «صحيح مسلم» وغيره من حديث جابر» ومن 
حديث أبي عياش الزرقيّ عند أحمدء وأبي داود» والنسائي. 

4- [صلاة الإمام بكل طائفة ركعة. وقضاء كل طائفة ركعة]: 

ومنها: أنه -صلى الله عليه وآله وسلم- صلى بإحدى الطائفتين ركعة؛ 
والطائفة الأخرى مواجهة العدوء ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين 
على العدو. وجاء أولئك». ثم صلى النبي يَللِْةِ ركعة؛ ثم سلم»ء ثم قضى 
هؤلاء ركعة. 

وهذه الصفة ثابتة في «الصحيحين» من حديث ابن عمر. 

ه- [اشتراك الطائفتين مع الإمام في القيام والسلام: 

ومنها: أنها قامت مع النبي ا الله عليه وآله وسلم- طائفة» وطائفة 
أخرى مقابل العدوء وظهورهم إلى القبلة» فكبر فكبروا جميعاً: الذين معه 
والذين مقابل العدوء. ثم ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معهء ثم 
سجدء فسجدت التي تليه؛ والآخرون قيام مقابل العدوء ثم قام وقامت 
الطائفة التي معهء فذهبوا إلى العدو فقابلوهم» وأقبلت الطائفة التي كانت 
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مقابل العدو؛ فركعوا وسجدواء ورسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم- كما هوء ثم قاموا فركع ركعة أخرى وركعوا معه.» وسجد وسجدوا 
معهء ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو. فركعوا وسجدوا؛ ورسول 
الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قاعد ومن معهء ثم كان السلام؛ فسلم 
وسلموا جميعاًء فكان لرسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ركعتان» 
وللقوم لكل طائفة ركعتان. 

وهذه الصفة أخرجها أحمد» والنسائي» وأبو داود. 


5- [صلاة الإمام بكل طائفة ركعةء وانتظاره لقضاء كل طائفة ركعة ]: 


ومنها: أنه كَيَِيْةَ صلى بطائفة ركعة. وطائفة وجا العدو. ثم ثبت قائما» . 
فأتموا لأنفسهم. ثم انصرفوا وجاه العدوء وجاءت الطائفة الأخرى. فصلى ' 
بهم الركعة التي بقيت من صلاته. فأتموا لأنفسهم فسلم بهم. 

وهذه الصفة ثابتة في «الصحيحين» من حديث سهل بن أبي حثمة. 

وإنما اختلفت صلاته يَللِْهِ في الخوف؛ لأنه كان في كل موطن يتحرى ما 
هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة. 

(وكلها مجزئة): لأنها وردت على أنحاء كثيرة» وكل نَّحْرِ روي عن 
النبي كله فهو جائزء يفعل الإنسان ما هو أخف عليه» وأوفق بالمصلحة 
حالتئذ؛ كذا في (الحجة». 


أقول: من زعم من أهل العلم أن المشروع من صلاة الخوف ليس إلا . 


صفة من الصفات الثابتة دون ما عداها: فقد أهدر شريعة ثابتة» وأبطل سنة 
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قائمة بلا حجة نيرة؛ وغالب ما يدعو إلى ذلك ويوقع فيه: قصور الباع. 
وعدم الاعتناء بكتب السنة المطهرة. 


فالحق الحقيق بالقبول: جواز جميع ما ثبت من الصفات. 

وقد ذكر هنا صاحب «لمنتقى؟ أنواعاً هي حاصل ما ذكره المحدثون مما 
بلغ إلى رتبة الصحيح» ونم صفات أخخر ليست ببالغة إلى تلك الرتبة. 

فإن قلت: ما الحكمة في وقوع هذه الصلاة على أنواع مختلفة؟ 

قلت: أمران: 

الأول: اقتضاء الحادثة لذلك» والْقَنَضِيَاتَ مختلفة؛ ففي بعض المواطن 
تكون بعض الصفات أنسب من بعضص؛ لا يكون فيها من أخذ الحذرء. والعمل 
بالحزم ما يناسب الخوف العارض» فقد يكون الخوف في بعض المواطن شديداً 
والعدو متصلاً أو قريباً» وفي بعض المواطن قد يكون النوف خفيفاً والعدو 
بغيداً: فتكون هذه الصفة أولى بهذا الموطن » وهذه أولى بهذا الموطن . 


الأمر الثاني: أنه -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- فعلها متنوعة إلى 
تلك الأنواع لقصد التشريع وإرادة البيان للناس . 


وأما صلاة المغرب: فقد وقع الإجماع على أنه لا يدخلها القصر. 


ووقع الخلاف: هل الآولى أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين» 
والثانية ركعة أو العكس؟ 


ركنا 


"- كتاب الصلاة 





ولم ينبت في ذلك شيء عن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-. 
وقد روي( أن علياً -رضي الله تعالى عنه- صلاها ليلة الهرير”"". 


واختلفت الرواية في حكاية فعله كما اختلفت الأقوال؛ والظاهر أن الكل 
ثلاث ركعات. فهو: صواب؛ قياساً على فعله فى غيرهاء وقد تقرر صحة 
إمامة المتنفل بالمفترض؛ كما سبق . 

[الصلاة في شدة الخوف وما يباح فيها من كلام وإيماء ]: 


(وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراجل والراكب -ولو إلى غير القبلة 
- ولو بالإيماء-)؛ ويقال لصلاة الخوف عند التحام القتال: صلاة الْمسَايف . 


أخرج البخاري عن ابن عمر في تفسير سورة البقرة بلفظ : فإن كان 
خوف أشد من ذلك: صلُوَا رجالا قياماً على أقدامهم. أو ركباناً مستقبلي 
القبلة وغير مستقبليها. 


قال مالك: قال نافع: لا أرى عبدالله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول 
الله عَكلِْه . 

)١(‏ ## رواها البيهقي( / )١07‏ معلقاًء فقال: «ويذكر عن جعفر بن محمدء عن أبيه: أن علياً 
-رضي الله عنه- صلى المغرب صلاة الخنوف ليلة الهرير. (ن) 

زفق الب بفتح الهاء؛ قال النووي في « تهذيب الأسماء» (؟14817/1): لاوهي حرب جرت بينه وين 
الخوارج» وكان بعضهم يهرٌ على بعض؛ فسميت بذلك» وقيل: هي ليلة صفين بين علي ومعاوية -رضي 
الله تعالى عنهما-».(ن) 

قلت: وانظر «القاموس المحيط» (ص٠55).‏ 


>23" 
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وهو في «مسلم» من قول ابن عمر؛ بنحو ذلك. 


وقد رواه ابن ماجه عن ابن عمر: أن النبي َك وصف صلاة الخوف 
وقال: «فإن كان خوف أشد من ذلك: فرجالاً وركباناً» . 

وأخرج أحمدهء وآبو داوة -بإسناد حسد”(- عن عبدالله بن الس 
قال: بعثني رسول الله يَكِِ إلى خالد بن سفيان الهذّلي» وكان نحو عرنّة 
وعرفات» فقال: «اذهب فاقتله». قال: فرأيته وقد حضرت صلاة العصرء 
فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة» فانطلقت أمشي وأنا 
أصليء أومىء إِيماء نحوهء فلما دنوت منه. . . الحديث . 


ومن البعيد؛ أن لا يُحْبِرَ النبي تَلِِ بذلك» ولو أنكره لذّكرٌ ذلك. 


لا لالالالا 


.)088( بل هو ضعيف؛ فانظر «الإرواء»‎ )١( 


946 


التعليقات الرضية 


- 
0 








خ اوت 0 بلاطن و با 


-١‏ ياب صلاة السفر 
[وجوب القصر في السفرا: 
(يجب القصر): لحديث عائشة الثابت في «الصحيح»». أن النبي يَكٍِ 


0 «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين؛ فزيدت في ال حضرء وأقرت في 
السفر». 


فهذا يشعر بأن صلاة السفر باقية على الأصل» فمن أتم؛ فكأنه صلى 
في الحضر الثنائية أربعاًء والرباعية ثمانياً عمداً. 

وثبت أيضاً في «الصحيح» أن النبى تكله قال: «صدقة تَصّدّق الله بها 
عليكم ؛ فاقبلوا صدقته». 

وكان النبي كَكيْةْ يقتتصر في جميع أسفاره على القصر. 

قلت: اتفقت الأمة على جواز القصر في السفر. 

واختلف المفسرون في قوله -تعالى-: «وإذا ضربتم في الأرض فليس 
عليكم جناح»: أنزلت في السفر؛ وقيدٌ الخوف اتفاقي؟ أو في النوف وقيد 
السفرٍ اتفاقي؟ والمراد في القصر؛ الإهاء في الركوع والسجود؟ 


)١(‏ هذا خطأ فاحش؛ فإن الحديث المذكور إنما هو من قول عائشة غير مرفوع» وهي تحكي كيف 
فرضت الصلاة. (لش) 


لكا 


ا لتقت 00د وود ب اوجوجرو ا اباد لوط اط رحن ونا لسطوو اجا فلار 1 


وإلى الثاني يشير قول ابن عمرء ويدل عليه يناء قوله -تعالق-: «وإذا 
كنت فيهم» على آية القصر من غير ذكر الخوف ثانياً. 

وقال الشافعي: «إن شاء أتم» وإن شاء قصرء والقصر أفضل». كذا في 
«المسوى». 

أقول: الحق وجوب القصرء والأحاديث مصرحة بما يقتضي ذلكء» وأما 
مايروى عن عائشة: أن النبي يَلِيِةِ كان يقصر في الصلاة ويتم» فق 
ويصوم. : فلم يثبت يثبت؛ كما صرح به جماعة من الحفاظ”"' . 

وكذلك ما روي عنها: أنها فعلت ذلك ولم ينكر عليها رسول الله كك ؛ 
وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة بما تسقط به اعد 

وكذلك ما روي من أن عثمان أتم الصلاة بمنى! فلا حجة في ذلك» 
وقد صح إنكار بعض الصحابة عليه» واعتذاره عن ذلك؛ فلم يبق في المقام ما 


يوجب التردد. 


وه امسر 


والظاهر من الآدلة في القصر والإفطار: عدم الفرق بين من سفره في 


)١(‏ المطلع على إسناد الحديث وما قيل فيه؛ لا يجد مناصاً من القول بأنه حديث حسن صالح 
للاحتجاج » إن لم يكن صحيحاً. 

انظر "نيل الأوطار» (جزء 7: ص 60-748١).(ش)‏ 

قلتُ: رواه الدارقطني (184/1)» وأعله الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام» (ص85-86). 

2( انظر «زاد المعادة ,)81/7/1١(‏ 


يذكنا 
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تلقال لتقا رطة 11011 نف لاطا ]الل 77170101 17/3 1717ل رهط /0777270/77/ت7ت قط انان اط فلات 1159:0060 
طق مالفال مالقا اللو اللو اموسر الفح مج ب الل 00 #سكور د سد نط مجم الود تباطو طلا 


همه امميير 


طاعة» ومن سَفره في معصية؛ لا سيما القصر؛ لأن صلاة المسافر شرعها الله 
كذلك» فكما أن الله شرع للمقيم صلاة التمام -من غير فرق بين من كان مطيعاً 
ومن كان عاصياً بلا خلاف-: كذلك شرع للمسافر ركعتين من غير فرق. 

وأدلة القصر متناولة للعاصي تناولاً زائداً على تناول أدلة الإفطار له؛ لأن 
القصر عزية» وهي لم تشرع للمطيع دون العاصي. بل مشروعة لهما جميعاً» 
بخلاف الإفطار؛ فإنه رخصة للمسافرء والرخصة تكون لهذا دون هذا في الأصل» 
وإن كانت هنا عامة» وإما المراد بطلان القياس» والركعتان في السفر تمام غير قصر. 


ومعناه عند الحنفية: أنه لا يكون فرض المسافر غير ركعتين» وإن صلى 
أربعاً ولم يقعد للتشهد بطلت صلاته» وإن قعد أتمها أربعاً والأخريان نفل . 


وعند الشافعية: أن المسافر إذا قصر في السفر؛ فليس عليه ما تركه إذا 
صار مقيماً بخلاف الصومء فإنه يعيد ما أفطر إذا صار مقيماً. 


[وجوب القصر لمن خرج من بلده قاصداً للسفر دون بريد]: 


وإيجاب القصر (على من خرج من بلده قاصداً للسفر وإن كان دون 
بريد)”' وجهه أن الله -تعالى- قال: #وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم 


هديرب١ قال في «النهاية»: و «البريد»:“كلمة فارسية يراد بها في الأصل البغلء وأصلها:‎ # )١( 
دم» أي: محذوف الذْنّب؛ لأن بغال البريد كانت محذوفة الأذناب» كالعلامة لهاء فأعربت» وخقّفت»‎ 
ثم سمي الرسول الذي يركبه بريداً» والمسافة التي بين السكتين «بريداً»: والسكة؛ موضع كان يسكنه‎ 
القُيوج المرنونَ من بيت أو قبَّة أو رباطء وكان يرتب في كل سكة بغالء وبُعْد ما بين السكتين‎ 
فرسخان -وقيل: أربعة-».‎ 

والفرسخ: ثلاثة أميال» والميل: أربعة ألاف ذراع؟. 

وفي «المنجد»: أن الفرسخ ثمانية كيلو مترات تقريباً. (ق) 


ليلخلا 


الروشيية الندية ف كتاب الصلاة 


0 ال جما ا 3 0 











0 اندها فد موا ع 0 
لع 00 


ولم يأت في تعيين قدر السفر الذي يقصر فيه المسافر شيء» فوجب 
الرجوع إلى ما يسمى سفراً لغة وشرعاًء ومن خرج من بلده قاصداً إلى محل 
يعد فى مسيره إليه مسافراً: قصر الصلاة» وإن كان ذلك المحل دون البريد - 


ولم يأت من اعتبر البريدء واليوم» واليومين» والثلاثة» وما زاد على 
ذلك بحجة نيّرة» وغاية ما جاءوا به حديث: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام بغير ذي محرم»» وفي رواية: «يوماً وليلة»؛ 
وفي رواية: «بريدا»"'. وليس في هذا الحديث ذكر القصرء ولا هو في 
سياقه » والاحتجاج به مجرد 0000 

وأحسن ما ورد في التقدير: ما رواه شعبة» عن يحيى بن يزيد الهنائي» 
قال: سألت أنساً عن قصر الصلاة؟ فقال: كان رسول الله يَككهِ إذا خرج 
مسيرة ثلاثة أميال -أو ثلاثة فراسخ-: صلى ركعتين -والشك من شعبة-. 
أخرجه مسلم وغيره. 


فإن قلت: محل الدليل في نهئ المرأة عن السفر تلك المسافة بدون 


.)91/84( هي عند أبي داودء ولكنها شاذّة؛ فانظر «ضعيف سافن أبي داود»‎ )١( 

(1) اه ولذلك قال ابن التركماني في «الجوهر النقي» (178/5) - وهو حنفي المذهب- : «ففي 
الاستدلال بهذا الحديث نظرء والذي استدل به أهل المذهب هو قوله -عليه السلام-: «يمسح المسافر ثلاثة 
أيام؟؛ سيق لبيان الرخصة للمسافر» فيعم جميع المسافرين» فلو ثبت السفر في أقل من ثلاثة أيام؛ لم يعم 


الرخصة للجميع». (ق) 
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محرم : هو كونه عَكِِبْدٌّ سمى ذلك سفرا. 


قلت: تسميته سفراً لا تنافى تسمية ما دونه سفرأء فقد سمى النبى مَل 
مسافة الثلاث سفراًء كما سمى مسافة البريد سفراً في ذلك الحديث؛ باعتبار 
اختلاف الرواية» وتسمية البريد سفراً لا ينافى تسمية ما دونه سفراً. 


فإن قلت: أخرج الدارقطني» والبيهقي» والطبراني من حديث ابن عباس 
أنه يك قنال: «يا أهل مكة! لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى 
عسفان]”"' . 


قلت*: هو - عيم 7 يه تقوم به الحجة؛ فإن في إسناده عبدالوهاب سس 
مجاهد بن جبر؛ وهو متروك:”) 

قال الماتن: وفي المسألة مذاهب هذا أرجحها لدي. 

وقال أبو حنيفة : مسيرة ثلاثة أيام . 


وفي «العالمكيرية»: الصحيح أنه لا يشترط سير كل اليوم إلى الليل» فلو 
بكر في كل يوم ومشى إلى الزوال ثم نزل؛ يصير مسافراً. 


وقال الشافعي: أربعة برد. 
وقال مالك: وذلك أحب ما تمدخ كتير فيه الصلاة إليّ» وتفسيرها 
ستة عشر فرسخاً. 


)١(‏ بضم العين وإسكان السين المهملتين : على مرحلتين من مكة . (ش) 
(1) وقد كذبه الثوري.(ش) 


ع١‎ 


الروضةالندية -١‏ كتاب الصلاة 
لاه جوع و ارده حوور 01 ها م مد ١‏ جزز ناور لماجا ووو لاوا 301 جد دع وده سوه جره و سس حص ل اطق ل الوا ج00 





ويتجه على هذا أن قولهما متقاربان. 


قال الأوزاعي : عامة الفقهاء يقولون: مسيرة يوم تام وإغا ب 
القصر إذا خرج من بيوت القرية. 


قال العلماء: إذا جاوز عمرانَ المصر: قصر. 


أقول: مسألة أقل السفر قد اضطربت فيها الأقوال» 500 
وتشعبت فيها المذاهب» وليس في ذلك * شىء يستند إليه؛ إلا مجرد قول 
الرواة: قصر رسول الك > سكن ل :قله إزاله وسلم - في كذاءٍ من دون بيان 
لمقدار يرجع إليه . ظ 


وأصرح ما في ذلك؛ ما قاله بعض الرواة: أنه - صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم - كان يقصر إذا سافر ثلاثة أميالء أو ثلاثة فراسخ؛ هكذا على 
الشك! مع أنه لم يبين مقدار المسافة التي هي انتهاء سفرهء وغاية ما وقع 
التعويل عليه أحاديث : «لا يجل لامرأة. . .» كما تقدمت. والمعمول عليه ههنا 
رواية البريد؛ لأن ما فوقها يعتبر فيه ذلك بفحوى الخطاب . 


لكن؛ لا ملازمة بين اعتبار المحرم للمرأة وبين وجوب القصر على غيرها 
من المسافرين؛ لأن علة مشروعية المحرم غير علة مشروعية القصرء فلم يبق 
في المسألة ما يصلح للاستناد إليه» فوجب الرجوع إلى ما يَصّدّق عليه مُسَمى 
الضرب في الأرض على وجه يخالف ما يفعله المقيم من ذلك» وهو يصدق 
على من أراد سفراً زائداً على الميل» لا ما كان ميلاً فما دون» فقد يتردد المقيم 
في الجوانب المقاربة لبلد إقامته» وقد كان -صلى الله عليه وآله وسلم- يخرج 


١-كتاب‏ الصلاة ‏ - التعليقات الرضية 


إلى البقيع لزيارة الأموات ولا يقصرء وإن كان هذا لا يتم الاحتجاج به إلا 
بعد تسليم أنه خرج إلى هنالك» وحضر وقت الصلاة فصلى تماماً! وهو 
ممنوع» فالتعويل في استثناء الميل هو ما قدمناء وفيه ما فيهء لولا أنه أوجب 
الرجوع إليه البقاء على الأصل» والفرارٌ من التحكمات التي لا ترجع إلى 
ونحو ذلك. 

فالحاصل: أن الواجب الرجوع إلى ما يُصدّق عليه اسم السفر شرعاً أو 
لغة أو عرفاً لأهل الشرع؛ فما كان ضرباً في الأرض يَصدّق عليه أنه سفر؛ 
وجب فيه القصر. 

وأما ما رواه سعيد بن منصور”'': أنه كان -صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم- إذا سافر فرسخاً يقصر الصلاة؛ فهو أيضاً لا ينفي السفر فيما دون 
ذلك. 

[مدة القصر للمتردد]: 

(وإذا أقام ببلد متردداً قصر إلى عشرين يوماً) ثم يتمء وجهه أن من حط 
رحله بدار إقامة؛ فقد ذهب عنه حكم السفرء وفارقته المشقةء فلولا أن الشارع 
سَمى من أقام كذلك مسافراء فقال: «أتموا يا أهل مكة! فإنا قوم سَفْر”2: لما 
كان حكم السفر ثابتاً له» فالواجب الاقتصار في القصر مع الإقامة على المقدار 

.)١974/5( وابن أبي شيبة (؟/ 447): وابن عدي‎ )١( 


وفي إسناده أبو هارون العَبّدي: متروك. وهشيم: مدلس. 
(1) ضعيف مرفوعاًء وصحيح -عن عمر- موقوفاً: «التلخيص الحبير» (107/1). 


+ 





الذي سَوَغَهُ الشارع» وما زاد عليه؛ فللمسافر حكم المقيم» يجب عليه أن يتم 
صلاته؛ لأنه مقيم لا مسافرء وقد أقام النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بمكة 
في غزوة الفتح؛ قيل: ثماني عشرة ليلة» وقيل: تسع عشرة ليلة» وقيل: أقل 
من ذلك». وفي «صحيح البخاري» وغيره: تسع عشرة ليلة. 


وأخرج أحمد» وأبو داود من حديث جابر» قال: أقام النبي -صلى الله 
عليه وآله وسلم- بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة. 


وأخرجه أيضاً ابن حبان» والبيهقي»ء وصححه ابن حزم» والنووي”" ؛ 


ولله دَرُ الحبْرِ ابن عباس! ما أفقهه وما أفهمه للمقاصد الشرعية! فإنه قال 
فيما رواه عنه البخاري وغيره: لما فتح النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- 
مكة: أقام فيها تسع عشرة» يصلي ركعتين» قال: فنحن إذا سافرنا فأقمنا تسع 
عشرة؛ قصرناء وإن زدنا أتممنا». 


وأقول: هذا هو الفقه الدقيق» والنظر امبني على أبلغ تحقيق» ولو قال له 
جابر: أقمنا مع رسول الله يكلِ بتبوك عشرين ليلة نقصر الصلاة؛ لقال بموجب ذلك. 


قال الماتن: وفي المسآلة مذاهب؛ .هذا أرجحها لدي. انتهى . 

[أقصى مدة يقصر فيها المسافر إذا أقام]: 

أقول: الظاهر فيمن أقام ببلد وحط الرحل يوماً بعد يوم» وليلة بعد 
)١(‏ انظر «الإرواء» (01/5)»: و«التلخيص الحبير» (؟/ 1489). 


اول 





ليلة: أنه لا يقصر الصلاة؛ لأنه غير مسافرء فلو لم يرد الدليل الدال على أن 
من أقام عازماً على السفر؛ كان له حكم المسافر: لم يثبت القصر في حقهء 
فينبغي أن يقتصر على ما ورد ولا يجاوزء أما مع التردد وعدم العزم على 
إقامة أيام معينة: فلا يزال يقصر المسافر حتى يبلغ مدة إقامته مقدار المدة التي 
أقامها رسول الله يَكِْ بمكة بعد الفتح» وأكثر ما قيل: عشرون ليلة» وقد روي 
أنه أقام في غزوة تبوك بمكان نحو ذلك» وروي أكثر. 


فإن قيل: إن الاقتصار على مقدار إقامته يك وعدم تجويز القصر فيما 
زاد عليها؛ لا يصلح للتمسك به؛ لأنه مجرد فعل لا دلالة فيه على قصر 
الجواز على تلك المدة» ومن أين لنا أنه لو عرض له ما يوجب إقامته فوق تلك 
المدة لما قصر الصلاة» بل كان يتمها؟ 


فيقال: هذا صحيح. ولم نقل: إن هذا الفعل يدل بمجرده على ذلك». 
بل قلنا: إن من حط رحله بمحل؛ فالظاهر أنه في ذلك الوقت غير مسافر فيما 
كان من الإقامة زائداً على ما يعتاده المسافرون؛ من الإراحة لأنفسهم ودوابهم 
يوماً أو بعض يومء وليلة أو بعض ليلةء فإذا سمي بعد إقامته أياماً مسافراً؛ 
فهذه التسمية غير مناسبة لما هو الظاهر.ء فوجب الاقتصار على مقدار المدة التي 
أقامها الشارع وقصر الصلاة فيهاء وقال: «إنا قوم سقراء ومن زعم جواز 
القصر فيما زاد عليها؛ فعليه الدليل. 


وأما إذا نوى إقامة أيام معينة: فقد وقع الاضطراب في ذلك؛ فقيل: 
أربعة أيام» فإن نوى إقامة أكثر منها قصرء واستدل هذا القائل بإقامته يَكِةٍ في 
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الذي ذكرناه مع التردد سواء بسواء» وهو أشف ما قيل. 

وغاية ما تمسك به أهل الأقوال الآخرة: ماروي عن جماعة من 
الصحابة من الاجتهادات المختلفة» ولا حجة في ذلك.» وما يقال من: أنها 
بمنزلة المرفوع لكونها ليست من مسارح الاجتهاد! فمردود على أن التقدير 
بالأربع مع كونه أشف ما قيل -كما ذكرنا-؛ يكن أن يقال عليه: إنما يتم 
الاستدلال به بعد ثبوت أنه تلك عزم على إقامة الأربع» ولم ينقل ذلك! 


ويمكن أن يجاب بأن أعمال الحج لا يمكن الإتيان بها في دون تلك المدة 
فالعزم على الإقامة قَدرَها لا ب منه. 


وأما ماروي عن أنس» أنه قال: أقمنا مع النبي ينه عشراً؛ فهو 
محمول على جميع أيام الإقامة يمكة ونواحيهاء وأما نفس الإقامة يمكة؛ 
فليست إلا أربعة أيام؛ فليعلم. 


[مدة القصر لمن عزم على إقامة أربع.: 

(وإذا عزم على إقامة أربع أتم بعدها): وجهه ما عرفناك من أن المقيم لا 
يعامل معاملة المسافر؛ إلا على الحد الذي ثبت عن الشارع. ويجب الاقتصار 
عليه » وقد ثبت عنه مع التردد ما قدمنا.ذكره. 

وأما مع عدم التردد» بل العزم على إقامة أيام معينة : فالواجب الاقتصار 
على ما اقتصر عليه -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- مع عزمه على الإقامة 
في أيام احج ؛ فإنه ثبت في «الصحيحين»: أنه قدم مكة صبيحة رابعة من ذي 
الحجة» فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع» وصلى الصبح في اليوم 
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الثامن؛ ثم خرج إلى منى» فلما أقام النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بمكة 
أربعة أيام يقصر الصلاة -مع كونه لا يفعل ذلك إلا عازماً على الإقامة إلى أن 
يعمل أعمال الحج-: كان ذلك دليلاً على أن العازم على إقامة مدة معينة؛ 
يقصر إلى تمام أربعة أيام» ثم يتم» وليس ذلك لأجل كون النبي -صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم- لو أقام زيادة على الأربع لآتم؛ فإنا لا نعلم ذلك» 
ولكن وجهه ما قدمنا من أن المقيم العازم على إقامة مدة معينة لا يقصر إلا 
بإذن» كما أن المتردد كذلك. ولم يأت الإذن بزيادة على ذلك». ولا ثبت عن 


الشارع غيره. 
قال الشافعي : لو نوى إقامة أربعة أيام بموضع ؛ انقطع سفره بوصوله. 
قال في «المنهاج؟ : ولا يَحَسّب منها يوما دخوله وخروجه على الصحيح. 


وقال أبو حنيفة: لا يزال على حكم السفرء حتى ينوي الإقامة في بلدة 


وقول أكثر أهل العلم: إنه يقصر أبداً ما لم يُجَمِعْ إقامة”" . 
واختلف أصحاب الشافعي في حكاية مذهبه. 


وحكاية البغوي: أنه إذا لم يجمع الإقامة. فزاد مكثه على أريعة أيام 
وهو عازم على الخروج أتم؛ إلا أن يكون في خوف أو حرب فيتقصر. 


وقد قصر رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - عام الفتح 


)١(‏ أي : يعزم على الإقامة . (ش) 
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بحرب هوازن تسعة عشر أو ثمانية عشر يوماً. 
وله قول آخر موافق للجمهور. 


قال الماتن: «واعلم أن هذه الثلاثة الأبحاث المذكورة فى هذا الباب؛ هي 
من المعارك التى تتبلّد عندها الأذهان» وقد اضطربت فيها المذاهب اضطراباً 
شديداً» وتباينت فيها الأنظار تبايناً زائداً» . انتهى . 


[للمسافر الجمع تقديماً أو تأخيراً بأذان وإقامتين]: 

(وله الجمع تقديماً وتأخيراً): وجهه ما ثبت في «الصحيحين» من حديث 
أنس» قال: «كان النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- إذا رحل قبل أن 
تزيغ الشمس؛ أخخّر الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل فجمع بينهماء فإن زاغت 
قبل أن يرتحل؛ صلى الظهر ثم ركب. 


وأخرج أحمدء وأبو داود» والترمذيء وابن حبانء والحاكم. 
والدارقطني -وحسنه الترمذي- من حديث معاذ''': أن النبي -صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم- كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس؛ آخر 
الظهر حتى يجمعها إلى العصر؛ يصليهما جميعاًء وإذا ارتحل بعد زيغ 
الشمس؛ صلى الظهر والعصر جميعاء ثم سار». 


وأخرج أحمد من حديثث ابن عياس نحوه؟ وزاد: المغرب والعشاء . 
وأخرجه أيضاً البيهقي؛ والدارقطني» وصحح إسناده ابن العربي» 
)١(‏ انظر «الإرواء» (601/8) ء» وهو حديث صحيح. 
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التعليقات الرضية 


تعقب بأن في إسناده من لا يحتج بحديثه . 


وللحديثين طرق يقوي بعضها بعضاً»ء وليس فيها من المقال ما يبطل 


ومن الجمع بين المغرب والعشاء: حديث ابن عمر الثابت في 
«الصحيحين» وغيرهما: أن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- كان إذا 
جد به السير؛ أخر المغرب حتى يغيب الشفّق» ثم يجمع بينها وبين العشاء. 


قال أن القن وك عله متك لزن خارة لد لظي انعلا رزلا خبعا رين 
لهاء فردّت بأنها أخخبار آحاد وأوقات الصلوات ثابتة بالتواتره كحديث إمامة 
جبريل -عليه السلام- للنبي يله وقوله للسائل عن المواقيت» وهذه أحاديث 
محكمة صحيحة صريحة في تفصيل الأوقات؛ مجمع عليها بين الأمة. 
وأحاديث اخى تراطرية لجواز أن يكون المراد بها الجمع في الفعل وفي 
الوقت» فكيف يترك المبيّن للمجمل؟! 


والجواب أن يقال: الجميع حق» والذي وقت هذه المواقيت وبينها بفعله 
وقوله؛ هو الذي شرع الجمع بقوله وفعله؛ فلا يؤخذ ببعض السنة ويترك 
بعضهاء؛ فأحاديث الجمع مع أحاديث الأفراد» بمنزلة أحاديث الأعذار 
والفضرورات مع أحاديث الشروط والواجبات» فالسنة يبين بعضها بعضاًء لا 
يرد بعضها ببعض . 


ومن تأمل أحاديث الجمع: وجدماكنها صريه ني جمع الوقت». لا 
في جمع الفعل» وألفاظ السنة الصريحة ترذه». 





قال في «المسوى»: أكثر أهل العلم على جواز الجمع في السفر بين الظهر 
والعصر. وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما. 


وقالت الحنفية: لا يجوز» ومعنى الحديث عندهم: أن يؤخر إحدى 
الصلاتين إلى آخر وقتهاء ويعمل الأخرى في أول وقتهاء فيحصل الجمع 
صورة”" رووا ذلك عن علي» وسعد بن أبي وقاص. 
وأما الجمع للحاج فمتفق عليه». انتهى. 
١‏ 


(بأذان وإقامتين): لثبوت ذلك في «الصحيحين» في جمع مزدلفة . 


لالالالالا 


)١(‏ انظر الردٌ على ذلك في كتابي «أحكام الشتاءة (ص77). 
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التعليقات تالر, ضية 


5- باب صلاة الكسوفين 


(صلاة الكسوفين سنة ]: 
وهي صلاة الآيات (وهي سنة) . 


قال الماتن في اشرحه»: أي : لعدم ورود ما يفيد الوجوب» ومجرد 
الفعل لا يفيد زيادة على كون المفعول مسنوناً. انتهى 


وزاد في «السيل الجرار»: «اعلم أنه قد اجتمع ههنا في صلاة الكسوف 
الفعل والقول» ومن ذلك قوله تَكِيِةِ: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 
وإنهما لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتموهما كذلك؛ فافزعوا إلى 
المساجد»؛ وفي رواية: «فصلوا وادعوا»» والظاهر الوجوب؛ فإن صح ما قيل 
من وقوع الإجماع على عدم الوجوب؛ كان صارفاً؛ وإلا فلا». انتهى”" . 


قال في «الحجة البالغة؛: «قد صح عن النبي يَكِبِ أنه صلاها جماعة. 


:)755/5( ها قلت: ولا تصح دعوى الإجماع هذهء فقد ترجم أبو عوانة في «صحيحه؛‎ )١( 
«بيان وجوب صلاة الكسوف». ثم ساق فيه بعض الأحاديث المتضمنة للأمر بهاء وقد ذكر الحافظ‎ 
:)17١/5( اختلاف العلماء في حكمهاء قال‎ 

«فالجمهور على أنها سنة مؤكدة) وصرح أبو عوأنة في ١صحيحه»‏ بوجوبهاء ولم أره لغيره؛ إلا 
ما حكي عن مالك. أنه أجراها مجرى الجمعة. ونقل الزين بن المنيّر عن أبي حنيفة أنه أوجبهاء وكذا نقل 
بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة». (ني) 

قلت: وانظر هام المنةء (ص١55).‏ 
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وأمر أن ينادى بها: أن الصلاة نا وجهر بالقراءة» فمن اتبع فقد أحسن» 
ومن صلى صلاة معتداً بها في الشرع؛ فقد عمل بقوله يله : «فإذا رأيتم 
ذلك ؛ فادعوا الله» وكبرواء وصلواء وتصدقوا». انتهى. 


ورجح ابن القيم الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف لحديث عائشة في 
ااصحيح البخاري»: أن رسول الله يَكِْهِ قرأ قراءة طويلة» يجهر بها في صلاة 
الكبوق 


وأما قول سَّمرَة: صلى بنا رسول الله يله فى كسوف, ولم نسمع له 
عونا : 


فقال البخاري: حديث عائشة في الجهر أصح من حديث عر 
لأصح ما ورد في صفة صلاة الكسوفين]: 


في (الصحيحين؛ وغيرهما من حديث عائشة » وابن عمر» وابن عباس . 


(وورد ثلاثة) ركوعات فى ركعة: فثبت ذلك من حديث جابر عند مسلم 
وغيره. 
ومن حديث ابن عباس عند الترمذي -وصححه- . 


ومن حديث عائشة عند أحمد» والنسائي. 


(و) ورد (أربعة) في كل ركعة؛ لما ثبت في «صحيح مسلم» وغيره من 





التعليقات ت الرة ضية 


١و(‏ ورد (خمسة) ركوعات في كل ركعة؛ أخرجه أبو داود» والحاكم » 
والبيهقي من حديث بي بن كعب. 


قال ابن القيم: «السنة الصحيحة الصريحة المحكّمة في صلاة الكسوف» 
تكرار الركوع في كل ركعة؛ لحديث عائشةء وابن عباسء وجابرء وأبي بن 
كعب» وعبدالله بن عمرو بن العاص» وأبي موسى الأشعري؛ كلهم روى عن 
النني -صلى الله تعالى عليه وسلم- تكرار الركوع في الركعة الواحدة» والذين 
رووا تكرار الركوع أكثر عدداء وأجل» وأخص برسول الله يك من الذين لم 
يذكروه» . انتهى . 


[القراءة بين الركوعين]: 


(يقرأ بين كل ركوعين وورد في كل ركعة ركوع) فقط في «صحيح 
غ0 
مسلم» من حديث سمرة. 


وأخرجه أبو داود»؛ وأحمد» والنسائى» والحاكم» وصححه ابن عبدالبر 
والحاكم من حديث النعمان بن بشير 


)١(‏ #8 ليس لسمّرة حديث في «مسلم»؛ وكأن الشوكاني سها فتبعه عليه المؤلف؛ فإن هذا الخطأ 
وقع في «الدراري الْمضيّةَء للشوكاني /١(‏ 314) وكأنه أراد أن يقول: ابن سمرة -وهو عبد الرحمن-» 
فسها وقال: «سمرة»ء وحديث عبد الرحمن هذا؛ في مسلم (9/ 075-16 بلفظ : فقرأ سورتين» ورك 
ركعتين . 

وهذا اللفظ ليس صريحاً فيما ذكره المؤلف ٠‏ فقد تأوله البيهقي وغيره بأن مراده بذلك في كل 
ركعة. انظر (ص150١)‏ من رسالتنا في «الكسوف». 

وبعد كتابة ما تقدم؛ رأيت الشوكاني قد وقع في هذا المخطل في كتابه «نيل الأوطار» أيضاء وصرح 
فيه (' / )58١‏ بأن في الحديث الجملة التي نقلتها عن مسلم آنفاً. (ى) 
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وأخرجه أبو داود» والنسائي» والحاكم من حديث قبيصة”" . 


قلت: وأجاب ابن القيم عن هذه الروايات من ثلاثة أوجه : 


أحدها: أن أحاديث تكرار الركوع أصح إسناداء 5 من العلة 
والاضطراب» ولا سيما حديث عبدالله بن عمرو الذي في «الصحيحين». 
وهذا أصح وأصرح من حديث كل ركعة بركوع» فلم يبق إلا حديث سمرة 
ونعمان؛ وليس منهما شيء في «الصحيح». 


والثاني : أن رواتها من الصحابة كس وأكثر» وأحفظ وأجل من سمرة 
ونعمان بن بشير؛ فلا ترد روايتهم بها. 


الثالث: أنها متضمنة لزيادة؛ صح الأخذ بها. انتهى. 

وأقول: قد رُويت هذه الصلاة من فعله -صلى الله تعالى عليه وسلم- 
على أنواع : 

- ركعتين كسائر الصلوات في كل ركعة ركوع واحد. 

- وركوعين في كل ركعة. 

- وثلاثة وأربعة وخمسة كما تقدم. 


والكل سنّة؛ أيّها فعل المكلف؛ فقد فعل ما شرع لهء واختيار الأصح 
منها على الصحيح هو دأب الراغبين في الفضائل » العارفين بكيفية الدلائل. 


)١(‏ انظر لفظه» والكلام عليه بعد صفحتين. 


ود 


١‏ كتاب الصلاة التعليقات الر ضية 






وقد أورد على هذه الروايات المنسوبة إلى فعله -صلى الله تعالى عليه 
وسلم- إشكال» هو: أنه لم يصلّها -صلى الله تعالى عليه وسلم- غير مرة 
واحدة» فكيف تشعبت الروايات إلى هذه الصفات؟ 


وقد أجيب عن ذلك بأجوبة؛ ذكرها الماتن -رحمه الله- في شرح النتقى». 

وقد ثبت الجهر بالقراءة وثست الإسرار» والجهر أصح . 

والقيام بهذه السئة جماعة أفضل» وليست الجماعة شرطاً فيها؛ لا في 
الأحاديث الصحيحة بلفظ : «فصلوا»» ولما في حديث قييصة الهلالي يرفعه :أنه 
-صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- قال: (إذا رأيتم ذلك فصلوها كاحدث 
صلاة صليتموها من المكتوبة» ؛ أخرجه أحمد» والنسائي 7 


[ماذا يندب عند الكسوقين؟]: 


(وندب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار): لحديث أسماء: «فإذا رأيتم 
ذلك؛ فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا»؛ وهو في «الصحيحين». 


وفي حديث أبي موسى بلفظ : «فإذا رأيتم شيئاً من ذلك؛ فافزعوا إلى 
ذكر الله ودعائه واستغفاره»؛ وهو فى «الصحيحين» أيضاً. 


وفي حديث اللمغيرة : افإذا رأيتموهما؛ فادعوا الله وصلواء حتى تنجلي»؛ 
وهو أيضاً في «الصحيحين» . 


ل01لا0الا 


.)173( هو حديث ضعيف؛ انظر -له- «الإرواء» (111/6)» واتهام المثق‎ )١( 


1 


الروضة الندية "- كتاب الصلاة 





دو اس ااا سسا سج مط االو ال لالم فود ارت لاون اتا 0 


6- ياب صلاة الاستسفاء 


قال في «الحجة''':«وقد استسقى النبي -صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم- لأمته مرات على أنحاء كثيرة» لكن الوجه الذي سنه لأمته؛ أن خرج 
بالناس إلى المصلى» متَبِذْلاً متواضعاً متخشعاً متضرعاًء فصلى لهم ركعتين 
جهر بهم فيهما بالقراءة» ثم خطب واستقبل فيها القبلة يدعوء ورفع يديه 
وحول رداءه» . انتهى. 

[متى تسن صلاة الاستسقاء؟ وكم عدد ركعاتها؟ ]: 


وهذه الصلاة مسنونة (نْسَنَ عند الجدب): لعدم ورود ما يدل على الوجوب. 


(ركعتان بعدهما خطبة) لكونه جَلدِيةِ خرج حين بدا حاجب الشمس» فقعد 
على المنبر. . . الحديث بطوله» وفيه الدعاء وتحويل الرداء؛ وهو في «سان أبي 
داود». 

وأخرجه أبو عوانة» وابن حبان» والحاكم »وصححه ابن السكن”" . 

وأخرج أحمد» وابن عا وغيرهما من حديث أبي هريرة » قال: 


(0) © (5/١0).(ن)‏ 
قلت: انظر «التلخيص الحبير؛ (9/15). 


() وهو حديث ضعيف؛ انظر #ضعيف سان ابن ماجه» .)١17378(‏ 


5١6 


-١‏ كتاب الصلاة التعليقات الرضية 


خرج النبي يَكةِ يوم يستسقيء قصلَّى بنا ركعتين» بلا أذان ولا إقامة» ثم 
خطبناء ودعا الله -عز وجل-» وحول وجهه نحو القبلة رافعاً يديه» ثم قلب 
رداءهة؟؛ فجعل الأمن على الأيسر» والأيسر على الأيمن . 

وينزول المطر. وتحويل الأردية ؛ من الإمام وغيره. 


. و«‎ 9 ( ٠ 
وروى سعيد بن منصور في «سئنه»!! : أن عمر استسقى» فلم يزد على‎ 
الاستغفار.‎ 


قال أبو حنيفة : له تسن الصلاة في الاستسقاء. 
وقال الشافعي: ثبت من حديث عبدالله بن زيد» وابن عباسء أنه يفيه صلى . 


وروي ذلك من حديث جعفر بن محمد: عن النبي يِه وأبي بكر. 
0( 
وعمر ٠.‏ 


قال فى «إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء»: «الأوجه عندي: أن من دعا 
ولم يصل؛ فقد أصاب أصل الاستسقاءء وقد فعل ذلك النبي يَكِيْةِ وعمر. 
ومن صلى ودعا؛ فقد أصاب الأكمل الأفضل؛ فإن الدعاء أرجى في حرمة 
. الصلاة» وقد ثبت عن النبي يله وعمر». انتهى. 

وقد كان يَكلِْهٍ يرفع يديه في الاستسقاء؛ حتى يرى بياض إبطيه» وكان 
الصحابة فمن بعدهم يستسقون بأهل الصلاح» ولا سيما من كان من قرابة النبي 

,)537/7( ضعيف؛ انظر «الإرواء»‎ )١( 


)١(‏ نقل الشوكاني في «نيل الأوطار؛ (78/4) ترجيح الدارقطني إرساله. 


اح 





ل لس مس سك "- كتاب الصلاة 





يك ؛ كما در عمر؛ فإنه استسقى بالعباس27 -رضى الله تعالى عنهما-. 


أماذا تتضمن الخطبة؟ ]: 


(تتضمن الذكر والترغيب في الطاعة» والزجر عن المعصية؛ ويستكثر الإمام 
ومن معه من الاستغفار والدعاء برفع الجدب): لأن روح هذه الصلاةء 
وأساسهاء وعمادها الذي لا تقوم بدونه: هو الاستكثار من الاستغفار قبلها 
وبعدهاء وإخلاص التوبة من الذنوب التي يقَارِفُها الإنسان» والخروج من 
التَِّعَاتَ والظّلامات في الدماء والأموال والأعراض» وذلك غير مختص بفرد 
من الأفرادء بل يفعله كل أحدء ويشرع للإمام -أو من يقوم مقامه- أن 
يخطب الناسء وَيذَكْرَهم بما يفعلونه من الأسباب الموجبة للرحمة» وقد روي 
عنه كَكِلْةّ أنه خطب قبل الصلاة وخطب بعدها؛ فالكل سنة. 


ومن جملة أدعيته يد : «اللهم! أغثناء اللهم! أغثنا» ؛ كمافى 
«الصحيحين» من حديث أنس . 


ومن أدعيته 3 «اللهم ! اسقنا غيثاً مغيئاً 0 0 0ك 


عاجلاً غير رائث '». وهذا لفظ ابن ماجه من حديث ابن عباس. 


)١(‏ انظر فائدة مهمة حول هذا الآثّر في رسالة «التوسّل أنواعه وأحكامه؛ (ص١0-/07)‏ لشيخنا. 
(؟) هو المحمود العاقبة.(ش) 

(*) بفتح الميم وبضمها مع كسر الراء فيهما : هو الذي يأتي بالريع؛ يعني: الزيادة. (ش) 

(5) هو المطر العام؛ كما في «القاموس».(شش) 

(5) الغدق : الماء الكثير . (ش) 

)١(‏ الريث : الإبطاء» والرائث : المبطىء. 

وإسناد هذا الحديث ثقات» كما قال المؤلف [الماتن] في «نيل الأوطار». (شش) 

قلت: ورجح شيخنا في «الإرواء» )١4135-١146 /١(‏ ضعقه. 


7 8 8 
[التعليقات الرضية ‏ ج ]١‏ 


-١‏ كتاب الصلاة التعليقات الرضية 


طونظة لول لاوجو ومو وت بانلا للق و ا لوط مد ال او ا 1 1371 ابوج ا 2 الا او اند م نس واد اوس دو 





وهذه الألفاظ ثابتة من رواية غيره من الصحابة في غير «سنن ابن 
ا 

ومنها: «اللهم! أنت الله لا إله إلا أنت» أنت الغني» ونحن الفقراء؛ 
أنزل علينا الغيث» واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين»؛ وهو في «سان 
أبي داود» بإسناد صحيح”"' من حديث عائشة. 


ومن دعائه : «اللهم! سق عبادك وبهيمتك» وأنشر رحمتك» وأحي 
بلدك الميت»”"؛ إلى غير ذلك . 


[ما يصنع المصلون بأرديتهم؟]: 
(ويحولون ميا أرديتهم) : لما روي في ذلك حما تقدم- من جعل الأمن 
وروي: أنه قلبه ظهراً لبطن وحول الناس معه؛ أخرجه أحمد”' من 


حديث عبدالله بن زيد؛ وأصله في «الصحيح». 


لا لالالالا 


.)١6٠91/( عن جابر عند أبي داود؛ كما في تعليق شيخنا على «المشكاة»‎ )١( 

(؟) (برقم: 1177)؛ وفي سنده يونس بن يزيد الآيْلي؛ ثقة إلأ في حديثه عن الزهري؛ وهذا منه! 
(") رواه أبو داود )١1١15(‏ بسنئد حسن؛ كما في «المشكاة» .)١16:05(‏ 

(4) ## بسند حسن؛ لكنه شاذ كما بيتته في «الضعيفة» (07194). (ق) 

قلت: إنما الشادًّ منه تحويل الناس معه؛ فانظر «تمام المثة؛ (ص778). 


14 





الروضة الندية "- كتاب الجنائز 





ْ 9- كثاب الجتافز | 
الفصل الأول: أحكام المحتضر 


ل[دليل مشروعية زيارة المريض]: 





(من السنة عيادة المريض): لأآن الأحاديث في مشروعيتها متواترة» وقد 
جعلها الشارع من حقوق المسلم على المسلم . 


ففى «الصحيحين» وغيرهما من حديث أبي هريرة» أن رسول الله -صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم- قال: «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام» 
وعيادة المريض» واتّباع الجنائز» وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس». 


وزاد مسلم : (النصيحة» . 
وزاد البخاري من حديث البراء: «نصر المظلوم» وإبرار القسم». 
[تلقين المحتضر]: 


الآخرة. 


(الشهادتين): فوجب أن يَحَثْ على الذكر» والتوجه إلى الله -تعالى-؛ 


؟-كتاب الجنائز التعليقات الرضية 


ا 0 





لتفارق نفسه وهى فى غاشية من الإيمان» فيجد ثمرتها فى معاده. 


ودليله حديث أبي سعيدك الثابت في «الصحيح 4 عن النبي عند قال: 
انوا موتاكم: لا إله إلا الله». 


وفي الباب أحاديث. 


[توجيه المحتضر للقبلة]: 


0غ( 


(وتوجيهه)”'' إلى القبلة؛ لحديث عبيد بن عمير» عن أبيه» أن رسول الله 


-صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- قال -وقد سأله رجل عن الكبائر؟- فقال: 
«هن تسع: الشركء والسحرء وقتل النفس. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولي يوم الزحفء. وقذف المحصنات» وعقوق الوالدين» واستحلال البيت 
الحرام: قبلتكم أحياء وأمواتاًء؛ أخرجه أبو داود”"'» والنسائي. والحاكم. 


. ليس في الأحاديث الآنية ما يصلح أن يشهد له؛ فإن قصة البراء فيها ضعف وإرسال كما يأتي‎ 6 )١( 

وقد نقل ابن الحاج في «المدخل» ( / 7714 - 770) عن مالك؛ أن توجيه المحتضر إلى القبلة لم 
يكن من عمل الناس» وكره أن يعمل ذلك استناناً. (ن) 

قلت: وفرق بين توجيه المينت» وتوجيه المحتضرء فتأمل. 

(1) #© رواه أبو داود في (الوصايا)(؟ / )١7‏ والنسائي (تحريم الدم) ( / )١56‏ مختصراٌ 
والحاكم في (التوبة) (5/ )١11١60 - 7١04‏ -بتمامه؛ كأبي داود-» وكذا الييهقي (1/ 408 -104)؛ من 
طريق عبد الحميد بن سنان» عن عبيد» وقال الحاكم: #اصحيح الإسناد»» ووافقه الذهبي. 

وهذا منه أمر عجيب؛ فإن ابن سنان هذا قد أورده الذهبي في «الميزان»» وقال: 

«لا يعرف» قال البخاري: في حديثه نظر»؛ يعني: هذا الحديث: 

ولا يُغْتَرَ بول المنذري في «الترغيب» :)557/١(‏ «ورواته ثقات»؛ لأن عمدته في توثيق ابن 
سنان هذا إنما هو ابن حبان؛ فقد أورده في «الثقات؟؛ وهو تساهل منه؛ كما هو معروفء» وقد نص 
على ذلك ابن حجر في مقدمة «اللسان6.(ن) 

قلت: ثم رجح شيحُنا حَسنّه في بحث دقيق -له- في الإرواء (540)» فانظره. 


بف 


الروضة الندية - تاب الجنائز 


ا 0 


وقد أخرج البغوي في «الجعديّات»''' من حديث ابن عمر نحوه؛ وفي 


إسناده أيوب بن عتبة» وهو ضعيف . 


وقد استدل بهذا على مشروعية توجيه المريض إلى القبلة ليموت إليها؛ 
لقوله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم--: «قبلتكم أحياء وأمواتاً»» وفيه نظر؛ 
لأن المراد بقوله: «أحياء» عند الصلاة» وبقوله: «أمواتاً» في اللحدء والمحتضر 
حي غير مصل» فلا يتناوله الحديث» وإلا لزم وجوب التوجه إلى القبلة على 
كل حي»؛ وعدم اختصاصه بحال الصلاة! وهو خلاف الإجماع. 


والآولى الاستدلال بما رواه الحاكم» والبيهقي» عن أبي قتادة: أن البراء 
بن معرور أوصى أن يوجه إلى القبلة إذا احتضرء فقال رسول الله -صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم-: «أصاب الفطرة».”) 


.)5155 (برقم:‎ )١( 

وانظر (التلخيص الخحبير؛ (7/١١٠)ء‏ «ونصب الراية» (؟/ 5817), 

(؟) قال المصنف في «نيل الأوطار» بعد ذكره: «وقد ذَكَرٌ هذا الحديث في «التلخيص»» وسكت عنه1. 

وهو في «المستدرك» للحاكم ١(‏ / 707) من حديث يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة» عن 'بيه. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح. .. ولا أعلم في توجه المحتضر إلى القبلة غرر هذا الحديث؟» 
وصححه أيضاً الذهبي. 

والذي أراه أنه حديث مرسل؛ لأن يحيى رواه عن أبيه. وأبوه تابعي. 

وبعد البحث؛ تبين لي أن الخطأ إنما هو من الناسخين؛ فقد وجدت الحديث في «السان الكبرى» 
للبيهقي : رواه عن الحاكم بإسناده» وفيه : «عن يحيى بن عبد اللّه بن أبي قتادة» عن أبيه». 

فالحديث -إذن- من حديث أبي قتادة» وليس حديثاً مرسلاً؛ والحمد لله. (اش) 

© قلت: وهو في «البيهقي» (7 / 7814) كما نقله المعلق؛ فالحديث مرسلء وفيه نُعَيِم بن حماد؛ 
وهو ضعيف. 
ولا يخفى أنه لا فرق بين هذه العبارة» وبين التي نقلها عن «المستدرك5»؛ ولعل الصواب: «عن 
يحيى .بن عبدالله بن أبي قتادة» عن أبيه» عن أبي قتادة»؛ وهكذا على الصواب» ذكره الزيلعي في «نصب 
الراية» (؟/ 7507): معزواً للحاكم. (ن) 


رف 


١‏ كتاب الجنائز التعليقات الرضية 






جاخ جا انا انان ابطر وار لقلقم نلو ن بطل م3 0 7ت انو راجا ا ابل طلا اول 11لا اعد بالط نام انط ا اا 0 


وقد اختلف في الصفة التي يكون التوجه إلى القبلة عليهاء فقيل: يكون 
تلقياً لي تقبلها بكل وجهه» وقيل: على جنبه الأيمن ؛ وهو الآولى. 


أقول: وهو الصفة التي يوجه عليها في قبره» والصفة التي أمر 
-صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- النائم أن ينام عليها. 


ومن ذلك فعل البتول -رضي الله عي للك ولا وجه لاختيار 
الاستلقاء» إلا وهم أنه أكمل. 


[تغميض عيني المحتضر إذا مات]: 


(وتغميضه إذا مات): لحديث شداد بن أوس عند أحمد» وابن ماجه» 
والحاكه”"» والطبراني» والبزار» قال: قال رسول الله -صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم-: «إذا حضرتم موتاكم؛ فأغمضوا البصر؛ فإن البصر يتبع الروح» 
وقولوا خيراً؛ فإنه يمن على ما قال أهل الميت». 


وأخرج مسلم في «صحيحه؛: أن النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- 


)١(‏ # قلت: هذا لم يشبت؛ ففي إسناد الرواية محمد بن إسحاقء» وقد عنعنهء رواه عنه الإمام 
أحمد (5 / »)45١‏ وقد ذكره ابن الجوزي في «الملوضوعات»» وقال: ١لا‏ يصحء وكيف يصح الغسل 
للموت قبل الموت؟! هذا لا يصح إضافته إلى فاطمة وعلي؛ بل ينزهان عن مثل هذا» اه. «لآلي» (؟ / 
وقد تُعَقَبْ بما لا يشفي؛ والله أعلم.(ن) 

(؟) # في «المسند» »)١75/4(‏ و«السئن» ١(‏ / 144)» و«المستدرك» /١(‏ 67”). وقال: 
«صحيح الإسناد»: ووافقه الذهبي» وفيه نظر؛ لأن مداره على قَرّعة بن سويد» وقد ضعفه غير واحدء 
وجزم الحافظ بضعفهء وفي «الزوائد»: «إسناده حسن». 

قلت: وهو بمعنى حديث مسلم بعده؛ فإن فيه: «فقولوا خيراً؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما 
تقولون» . (ن) 


روي ل "- كتاب الجنائز 





26 
(قراءة يس عند المحتضر ]: 


(وقراءة يس عليه): لحديث: «اقرأوا على موتاكم #يس#»2؛ أخرجه أبو 
داود» والنسائي» وابن حبان دوصجيت” من حديث معقل بن يسار 
ا 

وقد أخرج نحوه صاحب «مسند الفردوس» من حديث أبي الدرداء. 
وأبي ذر. 

وأخرج نحوه أيضاً أبو الشيخ في «افضل القرآن؛ من حديث أبي ذر وحده”" 


قال ابن حبان في «صحيحه؛: المراد بقوله: «اقرأوا على موتاكم #يس 24#: 
من حضرته المنية لا الميت» وكذلك: «لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله». 


[المبادرة بتجهيز الميت]: 


(والميادرة 0 إلا لتجويز حياته): لما أخرجه أبو داود من حديث 
الحصين بن وحوح" : أن طلحة بن البراء مرض » فأتاه النبي -صلى الله عليه 


)١(‏ وصححه ابن حبان. لش) 

قلت: والصواب ضعفهء وانظر «أحكام الجنائزه (1). 

() انظر رسالتي «القول المبين في ضعف حديثي التلقين» و: اقرؤوا على موتاكم #يس»». 

() © بالتصغيرء «وحوح» بمهلتين» على وزن جغفرء والحديث لا يصح؛ لأنه من طريق سعيد 
بن عثمان البلوي» عن عزرة -وفي رواية: عروة- بن سعيد الأنصاري» عن أييه؛ وثلاثتهم مجاهيل . 

والحديث رواه البيهقي أيضاً ( / 787).(ن) 


وارف 


*- كتاب الجنائز التعليقات الرضية 





وآله وسلم- يعوده. فقال: «إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت؛ 
فآذنوني به وأعجلوا''؛ فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تُحبّس بين ظهراتي 
أهله» . 

وأخرج أحمد» والترمذي”" من حديث على مرفوعاً بلفظ : «ثلاث لا 
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يوَخرنَ: الصلاة إذا أتت» والجنازة إذا حضرتء والأيِّم إذا وجدت كقا». 


وأما إذا كان يَظّن أنه لم هت؛ فلا يحل دفنه حتى يقع القطع بالموت؛ 
كصاحب البرسام وغيره. 


[المبادرة بقضاء دين الميت]: 

(والقضاء لدينه): لحديث امتناعه - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - 
من الصلاة على الميت الذي عليه ديْنْء حتى التزم بذلك بعض الصحابة؛ 
والحديث معروف”"'» وحديث: «نفس المؤمن معلّقة ينه حتى يقضى عنه»؛ 
أخرجه أحمد» وابن ماجه» والترمذي -وحسنه- من حديث أبي هريرة. 

[تسحية الميت ا: 

(وتسجيته): لما وقع من الصحابة من تسجية رسول الله -صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم- عند موته يبرد حبرة» وهو فى «الصحيحين» من حديث 


عائشة 


)١(‏ في «نيل الأوطار» : «وعجلوا».(ش) 
(1) وقد ضعفه شخنا في تعليقه على «المشكاة» (560). 
' (؟) وصحح سنده شخنا في تعليقه على «المشكاة» (74185). 


اا 


الروضةالندية "'- كتاب الجنائز 





وذلك لا يكون إلا بجري العادة بذلك في حياته -صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم-. 

[جواز تقبيل الميت]: 

(ويجوز تقبيله) : لتقبيله -صلى الله عليه وآله وسلم- لعثمان بن مظعون 
وهو ميت » كما فى حديث عائشة عند أحمد» وابن ماجه» والترمذي 
-و صححة- . 

وفي «الصحيح» من حديثهاء وحديث ابن عباس: أن أبا بكر قَبْلَ النبي 
عَِبْدٌ بعل موته. 

[على المريض أن يحسن الظن بربه]: 

(وعلى المريض أن يُحْسِن الظن بربه)؛ والأحاديث في ذلك كثيرة» ولو 
لم يكن منها إلا حديث النهي عن أن يموت الميت؛ إلا وهو حسن الظن 
ل وحديث المريض الذي زاره النبي يِه فقال: «كيف تجدك؟» فقال: 
أرجو الله وأخاف ذنوبي»: فقال: «ما اجتمعا في قلب امرىء في مثل هذا 
ا موطن؛ إلا دخل الجنة»0"". -أو كما قال-. 

[على المريض أن يتوب من ذنويه]: 

(ويتوب إليه)» والآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة في ذلك لا يتسع 


(00١)‏ وفي «صحيح مسلم؟ (5813/90) عن جابر -مرفوعاً- : دلا يُونّنَ أحذكم إل وهو يحسن الظن بريه؟. 
(؟) انظر «صحيح سنن ابن ماجه؟ (74755). 
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"- كتاب الجنائز 


التعليقات الرضية 






المقام لبسطها. 


وفي «الصحيحين»: «أن الله يفرح بتوبة عبده»»؛ وأن باب التوبة مفتوح 


على المريض أن يتخلص ثما عليه من حقوق». وأقله بالوصية ]: 
(ويتخلّص عن كل ما عليه). ووجوب ذلك معلوم . 


وإذا أمكن -بإرجاع كل شيء لمن هو له من دين أو وديعة أو غَصب أو 
غير ذلك-: فهو الواجب. 


وإن لم يكن في الحال: فالوصية المفصلة هي أقل ما يجب. 


وورد الأمر بالوصية». وأنه يكل لاد أن يبيت إلا ووصيته عند 
رأسه؛ كما فى الأحاديث الصحيحة. 


لالال0الالا 





-١‏ فصل : غسل الميت 


أوجوب غسل الميت على الأحياء | : 


(ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء)؛ وهو مجمع عليه؛ كما حكى 
ذلك النووي» والمهدي في «البحر». 

ومستند هذا الإجماع أحاديث الأمر بالغسل والترغيب فيه » كالأمر منه 
يَكِهِ بغسل الذي وَقَصئْه”'' ناقته» وبغسل ابتته زينب؛ وهما في «الصحيح». 

[القريب أولى بغسل قريبه]: 

(والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه): لحديث: «ليليه أقربكم إن 
كان يَعْلّمء فإن لم يكن يعلّم؛ فمن ترون عنده حظاً من ورع وأمانة»؛ أخرجه 
أحمد”"» والطبراني» وفي إسناده جابر الجعفي, والحديث إن كان لا يصلح 
للاحتجاج به» ولكن للقرابة مزية وزيادة حنوً وشفقة» توجب كمال العناية» 
ولا شك أنها وجه مَرَجَّحَ؛ مع علم القريب بما يحتاج إليه في الغسل. 


لأحد الزوجين أولى بالآخر]: 


(واحد الزوجين بالآخر) أولى؛ لقوله يَلِةٍ لعائشة: «ما ضرَّك لو مت 
)١(‏ الوَقص : الكَسرٌ. (ش) 
(0) * «المسند» (5 / 31٠١‏ . ؟5١).(ق)‏ 


اخ 


التعليقات الرضية 





قيلى فغسلتك وكفنتك» ثم صليت عليك ودفتتك؟!» أخرجه أحمد. وابن 
ماجه» والدارمى» وابن حبانء والدارقطنى» والبيهقى» وفى إسناده محمد بن 
إسحاق. ولم ينفرد به؛ فقد تابعه عليه صالح عن كسان : 


وأصل الحديث في «البخاري»”" بلفظ : «ذاك لو كان وأنا حي؛ فاستغفر 
لك وأدعو لك». 


وقالت عائشة: لو استقبلت 580 ما عْسَلّ رسول الله 
كيد إلا نسأؤه»؛ أخرجه أحمد وابن ٠‏ ماجه وأبو داود9© 


وقد , سلكت الصديق زوه انثمناء كما تقدم في ١‏ لخب لمن عسل 
ميتاً- ؛ وكان ذلك بمحضر من الصحابةء ولم 0 


وغسل علي فاطمة؛ كما رواه الشافعيء والدارقطني» وأبو تعيمء 
والبيهقي بإسناد حسن. 


.)١1؟6/6( عنذ أحمد والنسائي ؛ كذا في «التلخيص»‎ © )١( 

قلت: وهو عند أحمد )١54/5(‏ بلفظ: دخل علي رسول الله في اليوم الذي برىء فيهء فقلت: 
وارأساه! فقال: «وددت أن ذلك كان وأنا حي؛ فهيأتك ودفتتك. . .؛ الحديث» وسنده صحيح على 
شرطهماء لكن ليس فيه ذكر الغسل كما ترى؛.فليس يصح كونه متابعاً لابن إسحاق؛ إلا إن كانت رواية 
النسائي صريحة في ذلك» ولم أقف عليها في «ستنه الصغرى؛» فالظاهر أنها في «الكبرى؟ له.(ن) 

قلت: هو في «السنن الكبرى» (1/94١/ا‏ - 7041). 

(؟) #8 في «المرضى . (ن) 

(؟) صحيح ؛ انظر «أحكام الجنائز» (ص59). 

(:) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (14/ 7917): وضعفه؛ لكن: ذكر أن له شواهد. 

والله أعلم. 
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تله جز جب انجس وسو و باد ا اس ادس 0 


قال في «المسوى»: «اتفقوا على جواز غسل المرأة زوجهاء واختلفوا في 


قالت الحنفية: لا يجوزء فإن لم يكن إلا الزوج يُمُمها. 
وقال الشافعي: يجوز؛ لما مَر). 
[غسل الميت ثلاثاً أو خمساً أو أكثر]: 


(ويكون الغسل ثلاثاً أو خمساً أو أكثر بماء وسدر)"'": لقوله يَكةٍ للنسوة 
الغاسلات لابنته زينب: «اغسلتها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك -إن رأيتن- 
بماء وسدرء واجعلن في الأخيرة كافوراً»؛ وهو في «الصحيحين» من حديث 
أم عطية. 


وفي لفظ لهما أيضاً: أغسلتها ورا ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من 


ذلك؛ إن رأيتن». 


وفيه دليل على تفويض عدد الغسلات إلى الغاسل . 


قال فى «الحجة»: «إنما أمر بالسدر وزيادة الغسلات؛ لأن المريض مَظَبَهُ 
الأوساخ والرياح المنتنة». اه. 


(وفي الآخرة كافور): لقوله تَكيْةِ: «واجعلن في الآخرة كافوراً»» كما 
)١(‏ السّدر: ورق النبّق.(ش) 


١ 


؟- كتاب الجنائز التعليقات الرضية 


تت تا لاسر وج اصوصن اجو 77 الما توه نامحد زرا انلا ه104 ةلاع 1 


سبق» وإنما أمر بالكافور في الآخرة؛ لأن من خاصيته أن لا يسرع التغير فيما 
استعمل [فيه]. 


ويقال: من فوائده أنه لا يقرب منه حيوان مؤذ. 
[تقديم الميامن في غسل الميت]: 


(وتقدم الميامن): ليكون غسل الموتى بمنزلة غسل الأحياء» وليحصل إكرام 
هذه الأعضاء . 


ودليله قوله عَكَطِيد في حديث أم عطية هذا: «ابدأن بميامنها ومواضع 
الوضوء منها) . 


قال ابن القيم: «السنة الصحيحة الصريحة في ضفر رأس الميت ثلاث 
ضفائرء كقوله في «الصحيحين» في غسل ابنته: «اجعلوا رأسها ثلاثة قرون»» 
قالت أم عطية: ضفرنا رأسها وناصيتها وقرنيهاء ثلاثة قرون» وألقيناه من 


قَرّدُ ذلك بآنه يشبه زينة الدنيا! وإنما يرسل شعرها شِقَتَيْنِ على ثديها!! 
وسنة رسول الله يَكلةِ أحق بالاتباع. اه. 

[الشهيد لا يعْسل]: 

(ولا يُعَسّل الشهيد): بل يدفن في ثيابه ودمائه؛ تنويهاً بما فعل» وليتمثل 


صورة بقاء عمله بادي الرأي» وهذا هو الحق؛ لما ثبت في شهداء أحد أنه 


ثرت 





الروضةالندية 
-صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- أمر بدفنهم في دمائهمء ولم يغسلواء وهو 
في «الصحيح». 

وما قيل بأن التَّرّكَ إنما كان لكثرة القتلى وضيق الحال: فمردود بما عند 
أحمد”' فى هذا الحديث عنه يَكِِهِه أنه قال في قتلى أحد: «لا تُعَسّلوهم؛ فإن 
كل جرح أو كل دم؛ يفوح مسكاً يوم القيامة» . 

وأخرج أبو داود عن جابر» قال: رمي رجل بسهم في صدره -أو في 
حلقهت فمات؛ فأدرج في ثيابه كما هو ونحن مع رسول الله َه وإستاده 
على شترط ممنل, 
يْرَعَ عنهم الحديد والجلودء وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم؛ وفي إسناده علي بن عاصم 


الواسطى» وقد تكلم فيه جماعة» وفيه أيضاً عطاء بن السائب؛ وفيه ال : 


وفي الباب أحاديث . 


وبالجملة: فقد جرت السنة في الشهيد أن لا يعَسّلء ولم يرْوَ أنه [6ِ] 
غَسّل شهيداً؛ وبه قال الجمهور. 


ِ- . ف م 
وأما من أَطْلقَ عليه اسم الشهيد -كالمطعون والمبطون”" والتشساء 
عل وير الم 
ونحوهم- : فقد حكى في «البحر) الإجماع على أنهم يغسلون. 
زفق في (المسند» ("/599)؛ وسنده صحيح ؛ كما في «الإرواء» .)١52/5(‏ 
(؟) ضعيف؛ «الإرواء» (0/09. 
() #6 أي: الذي يموت بمرض بطنه؛ كالاستسقاء ونحوه. «نهاية». 
وقيل: أراد هنا النْفاس؛ وهو أظهر؛ قاله السيوطي في «حاشيته على النسائي».(ن) 
قلت: والمقصود الشهادة الحكمية لا الحقيقية. 


إرفرة 


'- كتاب الجنائز التعليفات الرضية ضية 





"- فصل : تكفين الميت 
لتكفين الميت واجب ولو لم بملك غير الكفن]: 


(ويجب تكفينه): الأصل في التكفين التشبّه بحال النائم المسجى بثوبه. 


أكمله في الرجل : إزار وقميص وملحفة أو ل وفي المرأة: هذه مع 
زيادة ما؛ لأنها يناسبها زيادة السثر. 


(بما يستره) : لأمره -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- بإحسان الكفن ؛ 
كما في حديث: «إذا كَفْنَ أحدكم أخاه فليحسن كفنه»؛ وهو في «(صحيح 
مسلم) وغيره من حديث أبي قتادة” 1 والكفن الذي لا يستر الب خسن 0 


(ولو لم يملك غيره)؛ أي: الكفن؛ لأمره -صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم- بتكفين مصعب بن عمير في الثمرة”" التي لم يَنْرّكْ غيرها؛ كما في 


)١(‏ # إنما هو عند مسلم (7/ 69) من حديث جابر. 

وأمًا حديث أبي قتادة؛ فرواه الترمذي» وابن ماجه. (ق) 

(1) ا بل هو الذي ورد الحديث بسيبه كما في «المسند» (/ 96؟) عن جابر: أن النبي وَل 
خطب يوم فذكر رجلاً من أصحابه قبض؛ فكفن في كفن غير طائل» وقير ليل فزجر النبي ذَكِِ أن 
يقبر الرجل بالليل حتى يُصِلَّى عليه؛ إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك» وقال النبي يَكةِ: «إذا كفن...» 

() التّمِرة - بفتح النون وكسر الميم-: شَمّلة فيها خطوط بيضص وسودء أو بردة من صوف يلبسها 
الأعراب . قاله في «القاموس».(ش) 
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«الصحيحين» وغيرهما من حديث باب بن الآرت. 
جواز الزيادة في الكفن مع القدرة من دون مغالاة]: 


(ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة): لما وقع منه -صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم- في كفن ابتنه؛ فإنه كان يناول النساء ثوباً ثوباً) وهو 
عند الباب» فناولهن الَقُو''2. ثم الدرعء ثم الخمار ثم الملحفة» ثم أدرجت 
بعد ذلك في الثوب الآخر؛ أخرجه أحمد'"» وأبو داود من حديث ليلى بنت 
قائف الثقفية. 


وقد كُمنَ -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- في ثلاثة أثواب سحولية'"ا 
جدد يانيّة» ليس فيها قميص ولا عمامة؛ أُدْرِج فيها إدراجاً»؛ وهو في 
«الصحيحين؟ . 


وأخرج أبو داود!) من حديث ا ولا تَغَالُوا ذ في الكفن؛ فإنه 


سلب متريعا»: 


4)١(‏ معقد الإزار.(ي) 

(1) 4 في المسند (1/ 07*8٠‏ ومن طريقه أبو داودء وأخرجه البيهقي (5/ 2017-4 وإسناده لا 
يصح؛ فيه نوح بن حكيم الثقفي؛ وهو مجهول. كما في «التقريب». 

وقال المنذري في «مختصره» :)7١78(‏ «ليس بمشهور».(ق) 

() بفتح السين وضمها؛ نسبة إلى سَحُول؛ قرية باليمن. 

قال ابن الأعرابي وغيره : هي ثياب بيض نقية» لا تكون إلا من القطن. (ش) 

(5) 4ه في «سننه» (9/ 2077-71 وعنه البيهقي (50/6)؛ وفيه عمرو أبو مالك الَنْبِي؛ وهو 
ابن هشام؛ وهو ليّن الحديث» كما في «التقريب».(ن) 

(5) ## مرفوعاً. (ن) 


م 


"- كتاب الجنائز التعليقات الرضية 


بم انط اد د ا لما تبج د بف 0 






0 


أقول : أراد العدل بين الإفراط والتفريط. وأن لد ينتحلوا عادة الجحاهلية 
في المغالاة. 


والحاصل: أنه لا ريب في مشروعية الكفن للميت» ولا شك في عدم 
وجوب زيادة على الواحد» ولم يشبت عنه يَكِْةِ كون الكفن على صفة من 
الصفات» أو عدد من الأعداد؛ إلا ما كان منه عَكِلِبْدٌ فى تكفين ابنته أم كلثوم . 


وهذا الحديث -وإن كان فيه مقال- لكنه لا يَخْرْج به عن حدّ الاعتبار. 


فغاية ما يقال: إنه يستحب أن يكون كفن المرأة على هذه الصفة”"'. وأما 
كفن الرجل ؛ فلم يشبت عنه إلا الأمر بالتكفين في الشثوب الواحد. كما في 


وليس تكثير الأكفان والمغالاة في أثمانها بمحمود؛ فإنه لولا ورود الشرع 
به: لكان من إضاعة المال؛ لأنه لا ينتفع به الميت» ولا يعود نفعه على الحي» 
ورحم الله أبا بكر الصديق حيث قال: «إن الحي أحق بالجديد””"2؛ لما قيل له 
عند تعيينه لثوب من أثوابه في كفنه: (إِنْ هذا خلّق»"". 


(5) # فيه أن الاستحباب حكم شرعي: وهو لا يثبت بمثل هذا الحديث الفمعيف, فتامل! لا 
سيما وهو بظاهره أقرب إلى المغالاة منه إلى العدل. (ي) 

)١(‏ # أخرجه البيهقي (5/ 7994) عن عائشة: لما اشتد مرض أبي بكر بكيت. .. قأفاق... ثم 
قال: أي يوم توفي رسول الله جك قالت: فقلت: يوم الائنين»ء فقال: فأي يوم هذا؟ قلت: يوم 
الاثنين. . . قالت: وقال: في كم كفنتم رسول الله؟ قال - كذا-: كنا كفّناه في ثلاثة أثواب سّحولية بيض» 
ليس فيها قميص رلا عمامةء فقال: اغسلوا ثوبي هذاء وبه درع زعفران أو مشقء» واجعلوا معه ثوبين 
جديدين» فقالت عائشة: فقلت: إنه خلّق» فقال لها: الحي أحوج إلى الجديد من الميت؛ إنما هو للمهلة. 

وإسئاده صحيح .(ن) 

(؟) بفتح اللام؛ وهو الثوب البالي .(ش) 


كع 


الروضةالندية ش كعد الجنائز 





والآؤلى أن يكون الكفن من الأبيض؛ لحديث: «البّسوا من ثيابكم 
البياض؛ فإنها من خير ثيابكم» وكفئوا فيها موتاكم»؛ أخرجه أحمدء وأبو 
داود». وابن ماجهء والترمذي -وصححه-. والشافعي» وابن حبان» والحاكمء 
والبيهقي» وصححه ابن القطان. 

وفي معناه أحاديث أخَرٌ عن عمران» وسمرة» وأنسء» وابن عمرء وأبي 
الدرداء . 


[الشهيد يكفن في ثيابه التي قتل فيها]: 
(ويكفن الشهيد لات كن با فقد كان ذلك صنحه -صلى الله 


وأخرج أحمد» وأبو داود» وابن ماجه من حديث ابن عباس » قال: أمر 
رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- يوم أحد بالشهذاء؛ أن يتزع 
عنهم الحديد والجلود. وقال: «ادفنوهم بدمائهم وثيابهه»”" 

وأخرج أحمد من حديث عبدالله بن ثعلبة: أن النبي -صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم- قال يوم أحد: «زمُلُوهم في ثيابهه»”" 

[تطييب بدن الميت وكفنه سنة]: ٠‏ 


(وندب تطييب بدن الميت وكفنه) : لحديث جابر عند أحمد» والبيهقي'"؛ 


.07١09( ضعيف؛ «الإرواء»‎ )١( 
. طبعة المعارف)» ولكن من غير تصحيح‎ - 68١ خرجه شيخنا في «أحكام الجنائز» (ص‎ (©) 


2 في لاسننه الكبرى» (/ 6٠5)ء‏ وإسناده صحيح على شرط مسلمء لكن نقل البيهقي عن - 


2 / 


كنات العتاتر التعليقات الرضية 


وموم ةا ان بابذ نتن ووال 01 از ةد جوج د و0 








والبزار -بإسناد رجاله رجال الصحيح-» قال: «قال رسول الله ككل : «إذا 
أجمرتم الميت؛ 00 ثلاثاً؛ . 


ولقوله يَكهِ في حديث الْمحْرم الذي وقصته ناقته: «ولا تُمِسُوه بطيب»؛ 
وهو في "الصحيح» من حديث ابن عباس ؛ فإِن ذلك يشعر أن غ غير المحرم 


ع بام 


يطيب » ولا سيما مع تعليله كلد بقوله: «فإنه يبعث ملبيا؟. 


قال في «الحجة»: «فوجب المصير إليه. 


وإلى هذه النكتة أشار النبي كك بقوله: «الميت يِبْعَثْ في ثيابه التي يموت 
فبه7") ِ 


وأما ما قيل: تُْبَع بالطيب مساجده!! فلعل وجه ما قاله ابن مسعود ومن 
بعده» تكريم هذه الأعضاء لكون الاعتماد عليها في أشرف طاعات الله وهي 
الصلاة» ولم يرد في ذلك من المرفوع شيء» ولكنه يحسن لستر ما لعله يظهر 
من روائح اميت التي يتأذى بها المتولُون لتجهيزه. 


- ابن معين» أنه قال: تفرد برفعه يحبى بن آدم . 

وهذا لا يضر؛ فإن يحبى بن آدم ثقة حافظ فاضل» كما في «التقريب». 

وأخرجه البخاري :)191-1١93/75(‏ وأحمد (52/5)» واأبن سعد في «الطبقات» 
(ل'اق/ ص175١)‏ ببعض اختصار» ولفظ الكتاب من البخاري. 

وفي رواية أحمدء وابن سعد: أفلا تجعلها جدداً كلها؟ فقال: لا. 

قال الحافظ : «وظاهره أن أبا بكر كان يرى عدم المغالاة في الأكفان» ويؤيده قوله بعد ذلك: إنما 
هو للمهلة». ثم ذكر حديث علي عند أبي داودء وقال: «ولا يعارضه حديث جابر في الأمر بتحسين 
الكفن؛ فإنه يجمع يينهما بحمل التحسين على الصفةء وحمل البالغة على الثمن. وقيل: التحسين حق 
الميت» فإذا أوصى بتركه اتبع؛ كما فعل الصديق».(ن) 

)١(‏ الإجمار : التبخير بالبخور. (ش) 

(؟) الصحيحة» )١51/1١(‏ 


6 





؛- فصل صلاة الجنازة 


[(الصلاة على الجنازة فرض كفاية ]: 


(وتجب الصلاة على الميت): لآن اجتماع أمة من المؤمنين شافعين للميت؛ 
له تأثير بليغ في نزول الرحمة عليه. 


والصلاة على الأموات ثابتة ثبوتاً ضرورياً من فعله عليه وفعل أصحابه. 
ولكنها من واجبات الكفاية؛ لأنهم قد كانوا يصلُون على الأموات في حياته 
يلل ولا يؤذنونه”"؛ كما في حديث السوداء التي كانت تَقم” المسجدء فإنه 
لم يعلم النبي يه إلا بعد دفنهاء فقال لهم: «ألا آذنتموني؟!»؛ وهو في 
«الصحيح». وامتنع من الصلاة على من عليه دين» وأمرهم بأن يصلوا عليه. 

ذيقف الإمام حذاء رأس الرجل» ووسط المرأة]: 

(ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ١‏ ووسط المرأة) : لحديث أنس بن مالك: 
أنه صلى على جنازة رجل» فقام عند رأسه» فلما رفعت أتي بجنازة امرأة» 
فصلى عليهاء فقام وسطهاء فسئل عن ذلك» وقيل له: هكذا كان رسول الله 
يكِلَهِ يقوم من الرجل حيث قمت»ء ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم؛ أخرجه 
أحمدء وأبو داود» والترمذي -وحسنه-» وابن ماجه. 

)١(‏ أي : لا يعلمونه . (ش) 


(5) تَقُم؛ٍ أي : تجمع القمامة؛ وهي الكناسة. لش) 


الخو 


- كتاب الجنائز التعليقا 


وام فا ا ا و ور 13232311 01 


تن الرضية 








ولفظ أبى داود: «هكذا كان رسو الله يَكِيِةِ يصلى على الجنازة 
كصلاتك؛ يكبر عليها أربعاً» ويقوم عند رأس الرجل» وعجيزة المرأة؟ قال: 
نعم . 

وفي «الصحيحين) من حديث سهرة قال : صليت وراء رسول الله عَكَدِدة 
على امرأة ماتت في نفاسهاء فقام عليها رسول الله يَكِْهٍ في الصلاة وسطهاا. 

والخلاف فى المسألة معروف» وهذا هو الحق. 

أقول: الثابت عنه يله أنه كان يقف مقابلاً لرأس الرجل» ولم يقبت 
عنه غير ذلك. 

وأما المرأة ؛ فروي أنه كان يقوم مقابلاً لوسطهاء وروي أنه كان يقوم 
مقابلاً لَعَجِيزَتهاء ولا منافاة بين الروايتين؛ فالعجيزة يُصدق عليها أنها وسط. 

وإيشار ما ثبت عن رسول الله َيِه عند أئمة الفن» الذين هم المرجع 
لغيرهم ؛ واجب. 


غيرهم- على قول رسول الله يليد وفعله» وهذا مما لا ينبغي أن يخفى . 


لالتكبير أربعاً أو خمساً على الجنازة]: 
(ويكبر أربعاً أو خمساً): لورود الآدلة بذلك. 


لكف 





هريرة» وابن عباسء» وجابرء وعقبة بن عامرء والبراء بن عازب» وزيد بن 


ثابت » وابن مسعود وغيرهم -رضي الله تعالى عنهم-. 

وأما اللنمس؛ فثبتت في «الصحيح» من حديث عبدالرحمن بن أبي 
ليلى» قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعاً؛ وإنه كبر على جنازة 
وأهل «السئن». 

وأخرج أحمد عن حذيفة: أنه صلى على جنازة» فكبر خمساء ثم 
التفتء فقال: ما نسيت ولا وهمت» ولكن كَبْرْتْ كما كَبْرَ النبي عليه صلى 
على جنازة فكر تكبا وفى إسئاده يحيى بن عبدالله الجابري ؛ وهو ضعيف . 

وقد اختلف الصحابة فمن بعدهم في عدد تكبير صلاة الجنازة: فذهب 
الجمهور إلى أنه أربع» وذهب جماعة من الصحابة فمن بعدهم إلى أنه خمس . 

وقال القاضى عياض: اختلفت الصحابة فى ذلك من ثلاث تكبيرات إلى 

قال ابن عبدالبر: وانعقّد الإجماع بعد ذلك على أريع » وأجمع الفقهاء 
وأهل الفتوى بالأمصار على أربع ؛ علئ ما جاء في الأحاديث الصحاح» وما ٠.‏ 
سوى ذلك عندهم ؛ فشذوذ لا يلتفت إليه”''. اه. 


وهذه الدعوى مردودة؛ فالخلااف فى ذلك لاغروواف انان الصحابة وإلى 





)١(‏ انظر مناقشة ذلك في «أحكام الجنائز؛ (ص47١-517١)‏ لشيخنا. 


١ 


التعليقات الرضية 


ا 





الآنء ولا وجه لعدم العمل بالخمس بعد خروجها من مخرج صحيح مع 
كونها زيادة غير منافية؛ إلا أن يصح ما رواه ابن عبدالبر في «الاستذكار» من 
طريق أبي بكر بن سليمان بن أبي حَتثْمّة» عن أبيه: كان النبي -صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم- يكبر على الجنائز أربعاً وخمساً وسبعاً وثمانياً» حتى 
جاء موت النجاشي» فخرج فكبر أربعا» ثم ثبت النبي -صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم- على أربع» حتى توفاه الله -تعالى-"" . 


على أن استمراره على الأربع لا ينسخ ما وقع منه ككِيْهِ من الخمس؛ ما 
لم يقل قولاً يفيد ذلك. 


وقد أخرج الطبراني في «الأوسط:”' عن جابر مرفوعاً: «صلوا على 
موتاكم بالليل والنهارء والصغير والكبيرء والدنيء والأمير؛ أربعاً»؛ وفي 
إسناده عمرو بن هشام البيروتي؛ تفرد به عن ابن لهيعة» وما أحق هذا بأن 
لايصح ولا يثبت! 


98 1 ره ع ءَ 4 

وقد روى البخاري عن علي: أنه كبر على سهل بن حنيف ستاء وقال: 
إنه شهد بدراً. 

وروى سعيد بن منصور عن الحكم بن عتَيبة» أنه قال: كانوا يكبرون 


على أهل يلاو عيهسا ونا وسيعا. 


.)574/8( وطرقة -كلها- ضعيفة؛ انظر «أحكام الجنائز» (ص 45١)ء و«الاستذكار»‎ )١( 
.)780 (برقم: 1746 - «مجمع البحرين؟) وضعفه الهيثمي في «المجمع» (؟/‎ )١( 
وأوله في سان ابن ماجه» (10517) بنفس الإسناد.‎ 


؟'ء 





[بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة وسورة]: 


(ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفانحة وسورة): لحديث ابن عباس عند 
البخاري وأهل «السنن»: أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب. وقال: 

ولفظ النسائي : فقرأ بفاتحة الكتاب وسورةء وجهرء فلما فرغ قال: سنة 
وحق. 

وروى الشافعي في «مسنده» عن أبي أمامة بن سهل : أنه أخبره رجل من 
أصحاب النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: أن السئة في الصلاة على 
الجنازة؛ أن يكبر الإمامء ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في 
نفسهء ثم يصلي على النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -. ويخلص 
الدعاء للجنازة في التكبيرات» ولا يقرأ في شيء منهن» ثم يسلم سراً في 
نفسه ؛ قال في «الفتح»: وإسناده صحيح . 

وقد أخرجه عبدالرزاق» والنسائي بدون قوله: بعد التكبيرة» ولا قوله: 

قال في «الحجة»: «ومن السنة قراءة الفاتحة؛ لأنها خخير الأدعية 
وأجمعها» علّمها الله -تعالى- عباده في محكم كتابه» أه. 

والاصل : أن الموطن موطن دعاء. لا موطن قراءة قرآن» فيتوجه 
الاقتصار على ما ورد وهو الفاتحة وسورةء. ويكون ذلك بعد التكبيرة الأولى» 
ويشتغل فيما بعدها بمحض الدعاء. 


برف 





التفليقات الرضيه 


[الأدعية المأثو رة في الصلاة على الميت]: 


(ويدعو بين التكبيرات بالأدعية الأثورة): منها ما أخرجه أحمدء 
والترمذيء. وأبو داودء وابن ماجه من حديث أبي هريرة» قال: كان النبي 
-صلى الله تعالى عليه وسلم- إذا صلى على جنازة قال: «اللهم اغفر لحيّنا 
وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء اللهم! من أحييته 
منا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته منا فتوقّه على الإيمان». 


زاد أبو داود» وابن مأجه : «اللهم! لا تحرمنا أجره» ولا تضلّنا بعذله؟ . 


وأخرجه أيضاً النسائي» وابن حبان» والحاكمء قال: وله شاهد صحيح 
من حديث عائشة نحوه. 


وأخرج مسلم وغيره من حديث عوف بن مالك» قال: سمعت النبي 
-صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- يقول: «اللهم اغفر له وارحمهء واعف 
عنه 00 وأكرم له ووسع مدخلهء واغسله مماء 6 وبرد. ونققه من 
الخطايا كما ينَقَى الشوب الأبيض من الدئس» وأبدله داراً خيراً من دارهء وأهلاً 


خيراً من أهله. وزوجا خيراً من زوجه. وقه فتنة القبر»ء وعذاب الئار؟ . 


وقد وردت أدعية متنوعة في أحاديث صحيحة؛ هي أولى من 
الاستحسانات التي ذكرها الفقهاء في كتبهم من عند أنفسهم. فإنهم لم 
يقصدوا أنها أولى من الثابت عنه يليه ولكن فن الرواية هم عنه بمعزل» 
فضاقت عليهم المسالك؛ وهي واسعة. 


1 


الروضة الئندية "- كتاب الجنائز 


#وااتس مط اجو وى امناو مدو وا بواج جع صو وو اونظو ا مسو امدق ع 4 اقل ان جلا ا الود ال دعم ار ووو لا 001 









قال فى «الحجة البالغة»: ومن دعاء النبى كَكلِْةِ على الميت: «اللهم! إن 
فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك؛ فقه من فتنة القبر وعذاب النار؛ 
وأنت أهل الوفاء والحق» اللهم! اغفر له وارحمه؛ إنك أنت الغفور 
0غ( 
الرحيم» 5 
وأما الصلاة على الجنائز فى المساجد: فغاية ما استدل به من قال 
بالكراهة؛ ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
يكل : «من صلى على جنازة في المسجد؛ فلا شيء عليه»!" . 


وأخرجه ابن ماجه بلفظ : «فليس له شيء». 
وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بأجوبة: 


منها: أنه ضعيف؛ كما قاله جماعة من الحفاظ؛ فإن في إسناده صالحاً 
_ 0 

-مولى التوأمة- ‏ . 

ومنها: أن الذي في النسّخ المشهورة الصحيحة من «سنن أبي داود؟ 
بلفظ : «فلا شيء عليه» كما تقدم . 

وعلى فرض ثبوت الرواية باللفظ الآخر؛ فيجب تأويلها؛ لا ثبت من 
صلاته يِه على ابي بيضاء في المسجد. 

ْ .)١1688ص( حديث صحيح ؟ انظر «أحكام الجنائز»‎ )١( 

(؟) هذه الرواية ضعيفة» والتي تليها هي الصحيحة؛ فانظر تفصيل ذلك -رواية ودراية- في 


(الصحيحة» (١1790؟).‏ 
() بل الخديث ثابت؛ فانظر التعليق السابق. 
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التعليقات الرضية 


ال أخرع تعد ين بمتعود» وابن أبي شيبة اك : أن الصحابة صلّوا على 


وأما إنكار من أنكر على عائشة”' فلا حجة فيه» ولا سيما وقد انقطع 
عند أن قامت عليه الحجة . 


وأما الصلاة على الجنازة فُرادى؛ فأقول: الاستدلال ممن قال باشتراط 
التجميع فيها بأنه يَلكِيةِ ما صلى على جنازة إلا في جماعة: لا تتم به الحجة؛ 
لآن الأصل في كل صلاة مشروعة أن تكون كالصلوات الخمس في إجزائها 
فرادى كما تجزىء جماعة. 

ومن زعم غير ذلك فعليه الدليل. 

ولو كان فعلها منه يَكْةِ في جماعة تقوم به الحجة؛ للزم في صلاة 
الفرائض الخمس أن لا تصح إلا جماعة؛ لأنه يَككِلةِ لم يؤدها إلا جماعة. 

إذا تقرر هذا: فالاقتصار في الاستدلال لصحة صلاة الجنازة فرادى على 
ما ذكرناه مِعْنِ عن غيره؛ فإن تحقيق إجماع الصحابة على تجويز الصلاة عليه 
ككِهُ عند موته فرادى'”" ممنوع؛ لأنهم قد تفرقوا بعض تفرق في تلك الحال» 
وإن كان الباقون في المدينة جمهورهم وأكابرهم . 

ثم لو فرض الإجماع على ذلك : فهو إجماع سكوتي » وانتهاضه 


.) "54 /9( في «المصتف»‎ )١( 
انظر #مختصر الشمائل المحمدية» (7”) لشيخنا.‎ )( 


7غ 





"- كتاب الجنائر 


ترس مر او سسالا لد و اا ا ووو ا 


ثم هذا مبني على صدور ذلك» ولم يرد إلا بإسناد ضعيف أنهم فعلوا 
ذلك. 


وأما ما يقال: إنه يَِيٍ أوصاهم بأن يصلوا عليه فرادى» ففي إسناده 
عبدا متعم بن إدريس؛ وهو -كما قيل- كذاب». وصرح بعض الحفاظ بأن 


الحديث موضوع . 
زلا يصلى على الغال]: 


(ولا يصلى على الغال)”'©2: لامتناعه يلد فى غزاة خيبر من الصلاة على 
الغال”"'؛ أخرجه أحمدء وأبو داودء والنسائى» وابن ماجه. 


)١(‏ هو الذي سرق من الغنيمة قبل قسمها.(ش) 

(؟) #8 في «المسند» .)١١5/5(‏ و .)١47/80(‏ وهو في «السئن» في «الجهاد»؛ إلا النسائي ففي 
«الجنائز» :)778/١(‏ ومالك أيضاً في «الجهاد» (؟/ )١5‏ بإسناد صحيح: أن رجلاً من أصحاب النبي كلل 
توفي يوم خيبرء فذكروا ذلك لرسول الله يهِ؟ فقال: «صلوا على صاحبكم؛» فتغيرت وجوه الناس 
لذلك» فقال: «إن صاحبكم غل في سبيل اللهه: ففتشنا متاعه؛ فوجدنا خرزاً من خرز يهود؛ لا يساوي 
درهمين. 

قلت: وإذا كان هذا لفظ الحديث. وفيه أمره -عليه السلام- أصحابه بالصلاة على الغال؛ 
فالاستدلال به حيتئذ على ترك الصلاة ليس بالصواب» بل الحديث يدل على عكس ما ذهب إليه المصنف 
-رحمه الله -» فالحق قوله في «نيل الأوطار» (5/ 50) تحت هذا الحديث: «فيه جرواز الصلاة على 
العصاة: وأما ترك النبي يَكيٍِْ للصلاة عليه؛ فلعله للزجر عن الغلول. كما امتنع من الصلاة على المديون» 
وأمرهم بالصلاة عليه .(ن) 

قلت: وفي «الإرواء» (755) -كذلك- تضعيفه . 
ولكن؛ ورد في «أحكام الجنائز» (ص7١1)‏ -وهي من أحدث وآخر تآليف الشيخ- أن للحديث 
شاهدين . : 


لا 


"- كتاب الجنائز التعليقات الرضد ضية 


حا ا ا ل لو الم اق ل لفن ل ا ل اع الو ا 1 





ذلا يصلى على قاتل نفسه ]: 

(وقاتل تلسنة)ة لخديف جاب يرن سمرة عند مسلمء وأهل «السنن»: أن 
رجلاً قتل نفسه بمشاقص"". فلم يصل عليه النبي كَل . 

ذلا يصلى على الكافرا: 

(والكافر)ء وذلك هو المعلوم منه وَل ؛ فإنه لم ينقل عنه أنه صلى على 
كافرء وقد صرح بذلك القرآن الكريم» قال الله -عز وجل- #ولا تصل على 
أحد منهم مات أبداً ولا د تقم على قبره» . 

[لا يصلى على الشهيد]: 

(والشهيد). وقد اختلفت الروايات في ذلك» وقد ثبت في اصحيح 
البخاري» من حديث جابر: أن النبي كَكلِةِ لم يصل على شهداء أحد. 

واخريجه آيضاً آهل «السان». 

وأخرج أحمد» وأبو داود» والترمذي. والحاكم من حديث أنس أنه عبد 
لم يصل عليهم. 

أقول: لا يشك من له أدنئ إلمام بفن الحديث؛ أن أحاديث التَرْك أصح 
إسناداً وأقوى متناًء حتى قال بعض الأئمة: إنه كان ينبغي لمن عارض أحاديث 
النفى بأحاديث الإثبات أن يستحى على نفسه». لكن الجهة التي جعلها 
المجوزون وجه ترجيح وهي الإثبات؛ لا ريب أنها من المرججحات الأصولية؛ 

)١(‏ جمع مشقص -كمنبر 0000 أو سهم فيه ذلك اش) 
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إنما الشأن في صلاحية أحاديث الإثبات لمعارضة أحاديث النفي؛ لأن الترجيح 


والحاصل: أن أحاديث الإثبات مروية من طرق متعذددة؟ لكنها جميعاً 
وقد أطال الماتن الكلام على هلا فى «شرح المنتقى»؟» وسرد الروايات 


المختلفة واختلاف أهل العلم في ذلك؛ فليرجع إليه؛ فإن هذا المقام من 
المعارك . 


[يصلى على القبر وعلى الغائب] 


(ويصلّى على القبر وعلى الغائب): لحديث أنه -صلى الله تعالى عليه 
وسلم- انتهى إلى قبر رطب» فصلى عليه» وصفوا خلفه» وكبر أربعاً؛ وهو 
في «الصحيحين» من حديث ابن عباس . 


وكذلك صلاته على قبر السوداء التي كانت تَقُمْ المسجد؛ وهو أيضاً في 
«الصحيحين)». وغيرهما من حديث أبي هريرة. 


وصلى على قبر أم سعد. وقد مضى لذلك شهر؛ أخرجه الترمذي”'' . 


وصلى على النجاشي هو وأصحابه؛ كما في «الصحيحين» وغيرهما من 
حديث جابر» وأبي هريرة» وهو مات في دياره بالحبشة فصلى عليه النبي 





)١(‏ (رقم 21١78‏ بسند مرسل! 


ليق [التعليقات الرضية ‏ ج ]١‏ 


التعليقات الرضية 





والنلاف في الصلاة على القبر العا تشروف؛ ولم يأت المانع 


اماك 


بشىء يعتد يه. 


أقول: الأدلة ثابتة في الصلاة على القبر ثبوتاً لا يقابله أهل العلم بغير 
القبول. 

أما فيمن لم يُصّل عليه؛ فالأمر أوضح من أن يخفىء ولا تزال الصلاة 
مشروعة عليه؛ ما علم الناس أنه لم يصل عليه أحد. 

وأما فينمن قد صل عليه: فلمثل حديث" السؤداء المتقدم:: ومعلوم أن 
اميت لا يدفن في عصره يَككِلةِ بدون صلاة عليه . 

وأما المانعون من الصلاة على القبر مطلقاً: فاشف ما استدلوا به؛ ما 
روي عنه مَل في حديث السوداء المذكورء أنه قال: «إن هذه القبور مملوءة 
ظلمة على أهلهاء وإن الله ينورها بصلاتي عليهم»”” . 

قالوا: فهذا يدل على اختصاصه ككلِيةْ بذلك. 

وتَعقب بأنه يَكْةِ لم ينكر على من صلى معه على القبورء ولو كان 
خاصاً به لأنكر عليهم. 

وأجيب عن هذا التعقّب؛ بأن الذي يقع بالتبعية لا يصلح للاستدلال به 
على الفعل أصالة. 


)١(‏ ولك بشرط التأكد -أو غلبة الظن- أنه لم يُصّلْ عليه في البلد الذي مات فيه ٠‏ وانظر 
«أحكام الجنائز» (ص١6 ١١9-١١1‏ ). 
(1) انظر ما سيأتي -بعد-. 


انكف 






0 ات و #وا و واوا رياجس او ماله ودود سوه سناع جا و و ا لون دكاو وردعي اجوبور د 


وأحسن ما يجاب به عن هذه الزيادة؛ بأنها مدرجة فى هذا الحديث» 


على أنه يكن الجواب بأن كون الله ينور القبور بصلاة رسوله كه عليها 
لا ينفي مشروعية الصلاة من غيره تأسياً به» لا سيما بعد قوله يَكلْهّ: «صلوا 

كما رأيتموني أصلي». 

قال ابن القيم في «إعلام الموقعين»: «ردّت هذه السنن المحكمة بالمتشابه 
من قوله: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها»؛ وهذا حديث صحيحء 
والذي قاله هو الذي صلى على القبرء فهذا قوله وهذا فعلهء ولا يناقض 
أحدهما الآخر؛ فإن الصلاة المنهي عنها إلى القبر غير الصلاة التي على القبرء 
فهذه صلاة الجنازة على الميت التي لا تختص بمكان؛ بل فعلها في غير المسجد 
أفضل من فعلها فيه» فالصلاة عليه على قبره من جنس الصلاة عليه على 
نعشه؛ فإنه المقصود بالصلاة ة في الموضعين . 


ولا فرق بين كونه على النعش وعلى الأرض0» وبين كونه في بطنها؛ 
بخلاف سائر الصلوات؛ فإنها لم تشرع في القبورء ولا إليها؛ لآنها ذريعة إلى 
اتخاذها مساجد. 


م ام 


وقد لعن رسول الله يَكِْةٍ من فعل ذلك» فأين ما لعن فاعلّه وحذّر منه 
وأخبر أن أهله شرار الخلق -كما قال: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة 

)١(‏ الزيادة في «صحيح مسلم؛ (/ا46): وأصله في «صحيح البخاري» (17717) بدونها! 

وانظر مناقشة المسألة وتحقيقها في «الفصل للوصل المدرج في النقل» )51١/5(‏ للخطيب» 
و«السنن الكبرى؟ (87/54) للبيهقي» والفتح» /1١(‏ 0067) للحافظ ابن حجر 


6١ 





وهم أحياء» والذين يتخذون القبور مساجد»- إلى مافعله ع مراراً 
متكررة؟! وبالله التوفيق». 


لا لالا نالا 





0- ال مشي بالجنازة 


[المشي بالجنازة سريعاً] : 


(ويكون المشي بالجنازة سريعاً) : لحديث أبي بكرة عند أحمد» والنسائي» 
وأبي داود» والحاكم» قال: لقد رأيتنا مع رسول الله يكل ؛ وإنا لنكاد نرمل 
بالجنازة رئلةة. 


وأخرج البخاري في «تاريخه»”" قال: أسرع النبي يِه حتى تقلعت 
تعالنا يوم “مات ضعلا بن .معاذ. 


وأخرج البخاري. ومسلمء وغيرهما من حديث أبي هريرة » قال: قال 
رسول الله يَكِّ: «أسرعوا بالجنازة» فإن كانت صالحة؛ قربتموها إلى الخير» 
وإن كان غير ذلك؛ فشر تضعونه عن رقابكم». 


وقد ذهب الجمهور إلى أن الإسرإع مستحبء وقال ابن حزم بوجوبه'”". 
ب 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن المننتحب التوسط؛ لحديث أبي موسى » 
قال: مرت برسول الله يَكِلْهْ جنازة تُمْخَض مَخْض الزّقء فقال رسول الله 

)١(‏ الرمل -بفتح الميم-: المشي مسرعاً مع هر المتكبين. (اش) 

قلت: وقد صححه النووي في «المجموع» )0 ؟/ا؟). 


(0) (/107/7) بسند حسن. 
() انظر «المحلّى؟ )١05/0(‏ -له-. 
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ال ماسح اس ال سو اروم وار ا ال ا لا 11010 








ا 





د : (عليكم القصد»؛ أخرجه أحمد» وابن ماجه» والبيهقى؛ وفى إسناده 


وأخرج الترمذي» وأبو داود من حديث ابن مسعود» قال: سألنا رسول 
الله كلل عن المشي خلف الجنازة؟ فقال: ما دون الخَبَّب؛ٍ فإن كان خيراً 
عجلتموه» وإن كان شير فلا يبعدل إلا أهل النار» ؛ وفي إسناده ل 


وجود ما يعارضه» فكيف وقد عارضه ما هو في «الصحيحين» بلفظ الأمر؟! 


العدوء وما دونه إسراع . 


أقول: والحق هو القضد فى المشيء فالأحاديث المصرحة بمشروعية 
الإسراع؛ ليس المراد بها الإفراط 57 الخارج عن حد الاعتدال» 
والأحاديث التي فيها الإرشاد إلى القصد؛ ليس المراد بها الإفراط في البطاءء 
فيُجمع بين الأحاديث بسلوك طريقة وُسْطى بين الإفراط والتفريط» يَصدق 
عليها أنه إسراع بالنسبة إلى الإفراط في البطءء وأنها قَصد بالنسبة إلى الإفراط 
في ا فيكون المشروع دون الحَبَب» وفوق المشي الذي يفعله من يمشي 
في غير مهم. 


ويدل على ذلك ما أخرجه الترمذي» وأبو 0 عن اين مسعود» 
قال: سألنا رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- عن المشي خلف 





, )73717( #ضعيف سان اين ماجه؟‎ )١( 
(؟) وقد ضعفاه.‎ 





الجنازة؟ فقال: ما دون الخبب. 


وقد ضعفه جماعة بأبى ماجد المذكور فى إستاده» قيل : إنه مجهول» 
وقيل: منكر الحديث,. والراوي عنه يحبى الجابري؛ وهو ضعيف. 


وأخرج أحمد» والنسائي» والحاكم عن أبي بكرة» قال: لقد رأيئنا مع 
رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-؛ وإنا لنكاد نرمّل بالجنازة 
رملة0 2 فمعنى: نكاد نرمل ؛ أي: نقارب الرمل . 


[المشي مع الجنازة سنة]: 


(والمشي معها) سنةء وهو ظاهر لأنه -صلى الله عليه وآله وسلم- كان 
يمشي مع الجحنائز هو وأصحابه» كما يفيد ذلك الأحاديث المتقدمة في صفة 
المشي. والأحاديث الآتية في التقدم والتأخر على الجنازة» ولحديث أبي هريرة 
الثابت في «الصحيح»: «من اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً. . .» الحديث . 


حمل الجنازة سنة]: 


(والحمل لها سنة): لحديث ابن مسعودء قال: من اتبع جنازة فليحمل 
بجوانب السرير كلها؛ فإنه من السنة» ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع؛ 
أخرجه ابن ماجهء. وأبو داود الطيالسي». والبيهقي من روأية أبي عسدة ابن 


عبدالله بن مسعود عنوة" 1 


)١(‏ هذا الحديث وحديث اين مسعود كررهما الشارح في هذه المسألة بدون مناسبة! فقد ذكرهما 
زفق أبو عبيدة لم يسمع من أبيه؛ وهو معروف . (ش) 
قلت: وبهذا جزم شيخنا في «أحكام الجنائزة (ص١175١).‏ 


2:0 


"- كتاب الجنائز التعليقات الود ضية 





وفي الباب عن جماعة من الصحابة'2: والأحاديث يقوي بعضها بعضاًء 
ولا َه تَقْصر عن إفادة مشروعية الحمل. 


[المتقدم على الجنازة والمتأخر عنها سواء]: 


(والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء): لما ثبت في «صحيح مسلم» وغيره: 
زفق 


أن الصحابة كانوا يمشون حول جنازة ابن الدحداح 

وأخحرج أحمدء وأبو داودء والنسائى» والترمذي -وصححه-»ء وابن 
حبان -وصححه أيضاً-» والحاكم -وقال: على شرط البخاري”"- من حديث 
المغيرة: أن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- قال: «الراكب خلف 
الجنازة» والماشي أمامها؛ قريباً منها؛ عن يمينها أو عن يسارها». 


ولفظ أبي داود: «والماشي يمسشى خلفهاء وأمامهاء وعن يمينهاء 
يسارها قريباً منها». 


وفي لفظ لأحمدء والنسائىء والترمذي: «الراكب خلف الجنازة» 


)١(‏ أين؟! 

)١(‏ ## قلت: الذي في «صحيح مسلم؛ )3١/5(‏ وغيره عن جابر بن سَمَرة» قال: أتي النبي 
يِدِ بفرس معرورى» فركبه حين انصرف من نجنازة ابن الدحداح» ونحن نمشي حوله. 

فأنت ترى أن الحديث ورد في الانصراف من الجنازة» لا في اتباعهاء فما أبعد مااستدل به 
المؤلف عليه!(ن) 

قلت: والفرس الْمُعْرَوْرَىء هو: العاري عن السرج . 

(*) # ووافقه الذهبي» وهو كما قالاء وقد خرجته في «التعليقات الجياد» (ج” / فصل؟؟ / 
ص ١٠-/1؟2)7‏ ولم أجد عندهم الرواية الأولى باللفظ الذي أورده المؤلفء فلعله عند ابن حبان. 

ومعتاه عند أبي داود وغيره. (ق) 
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والماشي حيث شاء منها؟. 

وأخحرج أحمدء» وأهل «السئن»ا» والدارقطني» والبيهقي» وابن حبان 
-وصححه- من حديث ابن عمر: أنه رأى النبي -صلى الله عليه وآله وسلّم- 
وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. 


وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المشي أمام الجنازة أفضل» وبعضهم 
إلى أن المشي خلفها أفضل. 


أقول: فإذا لم يكن المشي أمام الجنازة أفضل: فأقل الأحوال أن يكون 
مساوياً للمشي خلفها في الفضيلة» ولم يأت حديث صحيح ولا حسن؛ أن 
المشي خلف الجنازة أفضل» وأقوال الصحابة مختلفة» فالحق أن ذلك سواء. 


ولا ينافيه رواية من روى أنه -صلى الله عليه وآله وسلم- مشى أمامها 
أو خلفها؛ فذلك سواء؛ لأن المشي مع الجنازة إنما يكون أمامها أو خلفها أو 
في جوانبهاء وقد أرشد إلى ذلك النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - 
كما تقدم» فكل مكان من الأمكنة المذكورة هو من جملة ما أرشد إليه. 


قال في «الحجة»: «وهل يشي أمام الجنازة أو خلفها؟ وهل يحملها 
أربعة أو اثنان؟ وهل يُسّل من قبل رجليهء أو من القبلة؟ 


المختار: أن الكل واسعء وأنه قد صح في الكل حديث أو أثر»"'' أه. 
[الركوب مع الجنازة مكروه]: 

(ويكره الركوب): لحديث ثوبان» قال: خرجنا مع رسول الله -صلى الله 
(1) وفي «أحكام الجنائز» (ص45 و40١)‏ اختيار في هذه المسآلة وترجيح. 


/سامء 
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كو ع ا ا 


ل 





عليه وآله وسلم- فرأى ناساً ركباناً» فقال: «ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله على 
أقدامهم» وأنتم على ظهور الدواب»؛ أخرجه ابن ماجهء والترمذي0 . 


وأخرج أبو داود”" من حديث ثوبان -أيضاً-: أن رسول الله -صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم- أتي بدابة وهو مع جنازة» فأبى أن يركبهاء فلما 
انصرف أتي بدابة» فركب» فقيل له؟! فقال: «إن الملائكة كانت تمشي» فلم 
أكن لأركب وهم يمشون» فلما ذهبوا ركبت». 


وقد خرج -صلى الله عليه وآله وسلم- مع جنازة ابن الدحداح ماشياء 
ورجع على فرس؛ كما في حديث جابر بن سمرة عند الترمذي -وقال: 
28 

ولا يعارض الكراهة ما تقدم من قوله: «الراكب خلف الجنازة»؛ لآنه 
يمكن أن يكون ذلك لبيان الجواز مع الكراهة» أو المراد بأن كون الراكب خلفها 


)١(‏ ابن ماجه .)45٠/١(‏ والترمذي (188/5) بشرح «التحفة») من طريق أبي بكر بن أبي 
مريمء عن راشد بن سعد عن ثوبان. 

وكذا أخرجه الحاكم »)0701/١(‏ والبيهقي (5/ 10)»: وقد سكتوا عنه؛ إلا أن الترمذي قال: 

«قد رُويّ موقوفا». 

قلت: أخرجه كذلك البيهقي أيضاًء وقال: إنه أصح» وكذا قال البخاري. 

قلت: ومداره -مرفوعاً وموقوفاً- على أبي بكر هذا؛ وهو ضعيفء كما قال في «التحفة»» لكن 
ذكر البيهقي أن ثور بن زيد رواه عن راشد بن سعدء عن ثوبان موقوفاًء وهو يرجح الموقوف» كما قال 
البيهقي . (ن) 

)١(‏ في «السئن» (5/ 5): وكذا البيهقي (5/ 77): وكذا الحاكم /١(‏ 776) من طريق يحبى بن 
أبي كثيرء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن ثوبان؛ وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»» 
ووافقه الذهبي.(نق) 

قلت: وهو كما قالا. 





3 ع الجنائز 


اوور او و 





أن يكون بعيداً على وجه لا يكون في صورة من مشي مع الجنازة. 
[يحرم النعي على الميت]: 


(ويحسرم النعى): لحديث حذيفة عند أحمدء» وابن ماجه» والترمذي 


-وصححه- : أن النبي َكل نهى عن النعي”" . 


وحديث ابن مسعودء عن النبي كَللِْةِ: «إياكم والنعي؛ فإن النعي عمل 
الجاهلية» ؛ أخرجه الترمذي؛ وفى إسناده أبو حمزة ميمون الأعور. وليس 
بالقوي . 


وفي الباب أحاديث . 


والذي ف «الصحاح» و «القاموس» و «النهاية» وغيرها من كتب اللغة: 
أن ا الإخبار بموت الميت» 0 0 ذلك» وإن 2 يصحبه ما 


الي لح اي الس ار لكر الج 
أي : : أخبرهم» وأخبر بقتلى مؤتة؛ وقال في السوداء التي كانت تقم المسجد: 
«(ألا أخبرتّوني بموتها؟!4»؛ فدلت هذه الأحاديث على جواز الإعلام بمجرد 
الموت؛ لمن يحضر الغسل والتكفين والصلاة» والمنع منه لغير ذلك . 


.)170( انظر «صحيح سن ابن ماجه»‎ )١( 
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انا د الال شط لوا بحا الاوتع ا لبج اوداك ص ناا ادل اد لالد اط قل اانا ا 0 
5 
1 لنيا 3 لست ] : 
مم النياحة على الميت1: 


(والنياحة): لحديث: من نيح عليه يعدب بما نيح عليه»؛ وهو في 
«الصحيحين» وغيرهما من حديث المغيرة. 


وعلى النياحة تحمل الأحاديث الواردة في النهي عن اليكاء. وأن الميت 
يعَذّب يبكاء أهله عليه. 


وفي ١اصحيح‏ مسلم» من حديث ابن عمر. عن النبي َل قال: «المييت 
يعدب في قبره بما نيح عليه». 


وأخرج أحمدء» ومسلم من حديث أبى مالك الأشعري : «النائحة -إذا لم 
تتب قبل موتها- تقام يوم القيامة؛ وعليها سربال من قطران» ودرع من جرب». 


وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث أبى موسى بلفظ: أنا بريء نما 
برىء منه رسول الله تك فإن رسول الله يَكللّهِ برىء من الصالقة”", 
والحالقة» والشاقة». 


)١(‏ قل أي: يتألم ويتوجع. قال شيخ الإسلام في تفسير حديث أبي ذر - بعد أن قرر أن ليس 
على أحد من وزر غيره شيء» وأنه لا يستحق إلا ما سعاه-» قال: (؟/94١5‏ - من المجموعة المنيرية): 

«وإن ظن بعض الناس أن تعذيب المت ببكاء أهله عليه ينافي الأول! فليس كذلك؛ إذ ذلك 
النائح يعذب بنوحهء لا يحمل الميت وزره» ولكن الميت يناله ألم من فعل هذا كما يتألم الإنسان من أمور 
خارجة عن كسبه؛ وإن لم يكن جزاء الكسب والعذاب أعم من العقابء كما قال النبي ككْهّ: «السفر 
قطعة من العذاب». 

وانظر تفصيل هذا البحث في «تهذيب السان» لابن القيم (760/4)»: وقد صرح فيه بخطل تفسير 
هذا الحديث على هذا الوجهء فراجعه؛ فإنه مفيد.(ن) 

)١(‏ # صلق يُصلق صَلقاً: رفع صوته عند المصيبة. «المعجم المدرسي». (ق) 
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أقول: الأحاديث في هذا الباب قد اختلفت» فمنها ما فيه الإذن بمطلق 
البكاء» ومنها ما فيه النهي عن مطلق البكاء» ووردت أحاديث مصرحة بالنهي 
عن التوح» كما تقدم بعض ذلك ؛ ولم يأت ما يدل على جوازه. 


واختلف الناس في الجمع بين الأحاديث» فالذي يترجح : الجزم بتحريم 

وأما ما لا يستطاع دفعه من دمع العين» وما عجز الطبع عن كتمه من 
الصوت فلا مانع منه» وعليه تحمل أحاديث الإذن بالبكاء» وفيها ما يرشد إلى 
هذا؛ فليعلم. 

يحرم اتباع الجنازة بنار.]: 


(واتباعها بنار» وشق الجيب» والدعاء بالويل والثبور): لحديث أبي بردة» 
قال: أوصى أبو موسى حين حضره الموت» فقال: لا تتبعوني بمجمرء قالوا: 
أو سمعت فيه شيئاً؟! قال: نعم» من رسول الله -صلى الله تعالى عليه 
وسلم-؛ أخرجه ابن ماجه؛ وفى إسناده دول 
وقد كان هذا الفعل من أفعال الجاهلية. 


وفي «الصحيحين» وغيرهما من حديث ابن مسعودء أن النبي -صلى الله 


)١(‏ #6 قلت: كلا؛ ليس فيه مجهول؛ بل رجاله معروفونء كلهم ثقات؛ غير أن أبا حريز 
-واسمه عبدالله بن حسين- تكلم فيه بعضهم من قبل حفظهء ولذلك قال في «الزوائد»: «إسناده حسن». 

وله شاهد من حديث أبي هريرة» رواه مالك في «الموطإة: وأبو داودء والحديث في «أبن ماجه 
»)467/١(‏ و «البيهقي (7/ 045)؛ ثم تبين لي أن الشارح تبع الشوكاني في «نيل الأوطار» في هذا 
الوؤهم؛ فانظر (57/5).(ق) 
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تعالى عليه وسلم- قال: «ليس منا من ضرب الخدود. وشق ال يوب » ودعا 
بدعوى الجاهلية» . 


(السنة أن لا يقعد المتبع للجنازة حتى توضع: 


(ولا يقعد المتبع لها حتى توضع): لحديث: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا لهاء 
فمن اتبع؛ فلا يجلس حتى توضع»؛ وهو في «الصحيحين» وغيرهما من 


وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة نحوه . 


وقد وردت أحاديث صحيحة في القيام للجنازة إذا مرت بمن كان قاعداًء 
لسار 


كحديث: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا لهاء حتى تُخَلْفَكُم أو تُوضع»؛ وهو في 
0 1 لصحيحين» وغيرهما من حديث ابن عمر وغيره. 


وأخرج مسلم من حديث عليء قال: قام النبي -صلى الله تعالى عليه 
وسلم-؛ يعني : في الجنازة ؛ ثم قعد. 
وفي رواية من حديثهء قال: كان رسول الله -صلى الله تعالى عليه 


وسلم- أمرنا بالقيام في الجنازة» ثم جلس بعد ذلكء» وأمرنًا بالجلوس؛ رواه 
أحمد» وابن ٠‏ ماجةف» وأبو داود» وابن حبان. 


وأخرج أبو داود» والترمذي» وابن ٠‏ ماجة» والبزار من حديث عبادة بن بن 
الصامت: أن يهودياً قال -ل كان النبي كَلفِيةٌ يقوم للجنازة-: هكذا نفعل» 
فقال النبي عَكلِلهِ : «اجلسوا وخالفوهم»؛ وفي إسناده بشر د بن أبي رافع» وليس 


الروضةالندية "- كتاب الجنائز 








فأفاد ما ذكرناه: 
ل القيام للحنازة منسوخ ]: 


(أن القيام لها) إذا مرت ) منسو خ). وأما قيام الماشي خلفها حتى توضع 
لك 
على الأرض: فمحكم لم ينسخ ١‏ 
يبحديث علي هذا. 

أقول: وهذا الحديث -بلفظ: ثم قعدد-؛ لا يصلح لنسخ الأحاديث 
الصحيحة المصرحة بأمره علد لنا بالقيام » وَعَلّل ذلك بأن الموت قرع وقام لحنازة. 
فقيل: إنها جنازة يهودي! فقال: «أليست نفساً؟6”"'؛ فغاية ما يدل عليه قعوده 
-من بعد- هو أن القيام ليس بواجب عليه؛ وقد تقرر في الأصول أنه إذا فعل 
فعلاً -لم يظهر منه التأسي به فيه» وكان ذلك مخالفاً لما قد أمر به الأمة أو نهاها 
عنه-؛ فإنه يكون مختصاً به ويبقى حكم الأمر أو النهي للأمة على حاله'". 

)١(‏ 8 قلت: بل هو منسوخ أيضاً؛ بما أخرجه الطحاوي من طريق إسماعيل بن مسعود ب بن الحكم 
الزرقي» عن أبيه» قال: شهدت جنازة بالعراق» فرأيت رجالا قياماً يتتظرون أن توضع » ورأيت علي بن 
000 - رضي الله عنه - يشير إليهم؛ أن اجلسوا؛ د ل ا ل ا 

سنده حسن » كما ذكرت في «التعليقات الحياد» 01-١‏ 

وقد ذهب إلى هذا الشافعي وأصحابهء كما ذكره النووي » ونقلت كلامه هناك؛ فراجعه . (قي) 

(1) رواه البخاري (117): ومسلم (451). 

(؟) كلاء بل فعله يَكيَهِ يجب التأسي به مطلقاً فيما كان من الشرائع» والخصوصية لا تثبت إلا 
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وود ونج متسل اسان تن نط ات سس سن اود جد لطم ع لودو ماح ا 





ولفظ: أمرنا بالجلوس”"'؛ إن بلغ إلى حد الاعتبار صلح للنسخ» ويؤيده 


حديث عبادة بن الصامت المتقدم -وفيه ما تقدم-. والمقام عندي من المضايق . 


لالالالالا 


)١(‏ © قلت: سنده حسن كما بِينته في المصدر السابق» فهو صالح للاحتجاج به. (ق) 
قلت: وانظر «أحكام الخائز»ة (ص98). 
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1- فصل : دفن الميت 
[مواراة اميت ثابت فى الشريعة ثبوتاً ضرورياً]: 


(ويجب دفن الميت)» أي: مواراة جيفته (في حفرة) قبر؛ بحيث لا تنبشه 
. السباع ‏ و(تمنعه من السباع). ولا تخرجه السيول المعتادة . 


ولا خلاف في ذلك» وهو ثابت في الشريعة ثبوتاً ضرورياً. 

وقال النبي يكِ: «احفروا وأعمقوا وأحسنوا»؛ أنخرجه النسائي'"'. 
والترمذي -و صححه- . 

[جواز الضرح واللحد. مع أن اللحد أولى]: 

(ولا يأس بالضرح. واللحد أولى): لأن اللحد أقرب من إكرام الميت» 
وإهالة التراب على وجهه -من غير ضرورة- سوء أدب . 

ودليله حديث: أن أبا عبيدة بن الجراح كان يُضْرّح» وأن أبا طلحة كان 


يَلْحَدُ4 وقد أخرجه ابن ماجه'"' من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف. 


)7"1/5( في «سننه» (1817/1)» والترمذي(/ 75 - بشرح «التحفة؟)»؛ والبيهتي -أيضاً-‎ #8 )١( 
من حديث هشام بن عامر؛ وذكر فيه خلافاً لا يضر -إن شاء الله تعالى-.‎ 

ثم الحديث وارد في شهداء أحد؛ وفيه: «ادفتوا الاثنين والثلاثئة في القبر» . (ي) 

:.)148/1١( 8 )١(‏ وكذا البيهقتي (7//6١1)؛‏ وفيه حسين بن عبدالله بن عبيد الله بن عباس . (ق) 
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وأخرج أحمد» وابن ماجه من حديث أنس » قال: لا توفى رسول الله 
يكِهِ كان رجل يَلْحَدَ وآخر يضرّح» فقالوا: نستخير ربناء ونبعث إليهماء 
فأيهما سبق تركناهء فأرسل إليهماء فسبق صاحب اللحدء فلحدوا له». 
0( 


وإسناده حسن 
فتقريره يَككَةِ للرجلين في حياته -هذا يَلْحَدْ وهذا يضرَّح-؛ يدل على أن 
الكل جائز. 
وأما أولوية اللحد: فلحديث ابن عباس» قال: قال رسول الله كله : 
اللّحد لما والشّق لغيرنا»؛ أخرجه أحمد» وأهل «السنن»» وقد حسنه الترمذي. 
وصححه ابن السكن؛ مع أن في إسناده عبد الأعلى بن عامر؛ وهو ضعيف . 
وأخرج أحمدء والبزار» وابن ماجه من حديث جرير نحوه» وفيه عثمان 
000 
ابن عمير؛ وهو ستعيقن77 , 
وقد ذهب إلى ذلك الأكثر. 
وحكى النووي في «شرح مسلم”" اتفاق العلماء على جواز اللحد 
والشق. 


وعلى كل حال: اللحد أولى للخروج من الريية» وإن كان المقام مقام احتمال. 


.)886 /5( وهو كما قالء وصححه في «الزوائد»؛ وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار»‎ 6 )١( 

وله شاهد من حديث عائشة عند ابن ماجه /١(‏ 1/7غ)» وصححه البوصيريء وهو خخطأ؛ فإن فيه 
رجلاً مجهرلاً؛ وهو عبيد بن طفيل المقرىء. (ق) 

(1) قلت: فهو يقويه؛ وانظر «أحكام الجنائز» (ص58١).‏ 

(؟) وعبارته في «المجموع» (/ /741): (وأجمع العلماء . . .». 
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الروضة الندية *- كناب الجنائز 


كيف يدخل الميت فى قبره؟]: 

(ويدخل الميت من مؤخر القبر): لحديث عبدالله بن يزيدَ: أنه أدخل ميتاً 
من قبّل رِجِلَي القبرء وقال: هذا من السنة؛ أخرجه أبو داود"" . 

وأخحرج ابن 0 من حديث 55 رافع ٠‏ قال: بل وسو الله علد 


وقد روى الشافعي من حديث ابن عباس» وأبو بكر النجاد”'' من حديث 
ابن عمر: أن النبي يَكلَهٌ سل من قبل رأسه سلاً 

وقد روى البيهقي من حديث ابن عباس ٠»‏ وابن مسعودهء وبريدة: أنهم 
أدخلوا النبي يك من جهة القبلة”'؛ وقد ضغفها الببهقي. 

ولا يعارض السنة ما وقع من بعض الصحابة عند دفنه ك8 . 

كيف يوضع الميت في قبره؟ ]: 

(ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلاً)؛ وهو مما لا أعلم فيه خلافاً. 


)١(‏ # ومن طريقه أخرجه البيهقي (5/ 54)» وقال: «إسناد صحيحء وقد قال: هذا من السنة؛ 
فصار كالمسند».(ن) : 

(1) (برقم :)١20١‏ وفي سنده مندل العَتَرَيْ؛ٍ وهو ضعيف. 

(7) #ظ اسمه أحمد بن سليمان البغدادي» ولد سنة (757) هء ومات سئة (714) هء وهو من 
الرواة عن أبي داودء ترجمه الذهبي في «تذكرته» (81-1/4/7).(ن) 

قلت: وفي سند الشافعي إبهام؛ ولم أقف على سند التجاد. 

(:) ا وقد ذكر الشافعي في «الأم» )141/١(‏ أن هذا غير نثمكن؛ لأن قبر النبي يليه كان عن 
مين الداخل إلى البيت لاصقاً بالجدارء وقد ألحد له يك تحتهء وهو قبلة البيت؛ فهو مانع من إدخاله يللد 
من جهة القبلة .(ق) 


2 


التعليقات الرضية 


القع سس 0 امسو 460410 امالس الما الال 





[يستحب لكل حاضر الحثو ثلاثاً]: 

(ويستحب حثو التراب من كل من حضر ثلاث حثيات): لحديث أبي 
هريرة: أن النبي يَكِْةِ صلى على جنازة» ثم أتى قبر الميت» فحثى عليه من 
قبل رأسه ثلاثاً؛ أخرجه ابن ماجه» وأبو داود؛ وإسناده صحيح» لا كما قال 


٠. 2 8‏ 0 ل 9 ٠‏ 0 0( 
حثى على قبر عثمان بن مظعون -ثلاثاك-”".. 

وفي الباب غير ذلك. 

ذلا يرفع القبر زيادة على شبر ]: 

(ولا يرفع القبر زيادة على شبر): لحديث علي عند مسلمء وأحمد» 
وأهل «السنن»: أنه بعثه رسول الله تَكِْةِ على أن لا يدع تمثالاً إلا طمسهء ولا 
قبراً مشرفاً إلا سواه. 

وفي «مسلم؛ -أيضاً- وغيره- من حديث جابر: أن النبي يَكلِيةٍ نهى أن 
يبتَى على القبر. 


وأخرج سعيد بن منصورء والبيهقي من حديث جعفر بن محمد» عن 
)١(‏ في «العلل» (١/758)؛‏ حيث أعله بالإرسال! وهذا منه قول مرجوح. 
(1) #ا وفيه ضعف كما بيّتمه في «التعليقات الجياد؛ ”/ 74):لكن مجموع ما ورد في الباب 
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أبيه : أن رسول الله يكلِيهٌ رش على قبر ابنه إيراهيم » ووضع عليه حصباء. 
)١‏ 
شيرا . 


ورفعه 

أقول: الأحاديث الصحيحة وردت بالنهي عن رفع القبور» وقد ثبت من 
فهو من منكرات الشريعة التي يجب على المسلمين إنكارها وتسويتها؛ من غير 
فرق بين نبي وغير نبي» وصالح وطالح. فقد مات جماعة من أكابر الصحابة 
في عصره علِذةِ ولم يرقع قبورهم » بل أمر علياً بتسوية المششرف منهاء ومات 
-صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- ولم يرقع قبرّه أصحابه» وكان من آخر 
قوله: «لعن الله اليهود؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»» ونهى أن يتخذوا قبره 
وقناً. 


فما أحق الصّلّحاء والعلماء أن يكون شعارهم هو الشعار الذي أزشدهم 
إليه -صلى الله عليه وآله وسلم-! 


وتخصيصهم بهذه البدعة المنهي عنها؛ تخصيص لهم بما لا يناسب العلم 
والفضل؛ فإنهم لو تكلموا لضجوا من اتخاذ الآبنية على قبورهم وزخرفتها؛ 


)١(‏ # قلت: هو مرسل؛ وفيه عند البيهقي )١١/(‏ إبراهيم بن محمد - وهو الأسلمي -؛ 
وهو مكشوف الحال: كما قال ابن التركماني لكن أخرجه البيهقي أيضاً من طريق أخرى» عن جعفر 
مرسلاً؛ إلا أنه ذكر أن ذلك فعل بقبر النبي يكل ورجاله ثقات. وقد وصله ابن حبان في «صحيحه»» 
فأسنده من هذا الوجه عن جابر كما في «التلخيض» (ه/ 7 7), 

(فائدة): وهل يسطح القبر أو يسَنْم؟ فيه خلاف؛ والصواب الثاني» وفي ذلك أثران ظاهرهما 
التعارض. وقد ذهب إلى كل واحد منهما بعض» والحق أنه لا تعارض؛ كما أشار إلى ذلك ابن القيم في 
«الزاد» وبيناه في «التعليقات الجياد» (9/ 0737 . (لى) 
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*'- كتاب الجنائز التعليقا 


ت الرضية 


٠. 
- 








لأنهم لا يرضون بأن يكون لهم شعار من مبتدعات الدين ومتهياته» فإن رضوا 
بذلك في الحياة -كمن يوصي من بعده أن يجعل على قبره بناءء» أو يزخرفه-؛ 
فهو غير فاضل» والعالم يزجره علمه عن أن يكون على قبره ما هو مخالف 
لهدي نبيه -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-.. 


فما أقبح ما ابتدعه جهلة المسلمين من زخرفة القبور وتشييدها! وما أسرع 
ما خالفوا وصية رسول الله لله عند موته» فجعلوا قبره على هذه الصفة التي 
هو عليها الآن! 


وقد شد من عضد هذه البدعة؛ ما وقع من بعض الفقهاء من تسويغها 
لأهل الفضل» حتى دونوها فى كتب الهداية» والله المستعان! 


ومثل هذا التسويغ : الكَنْب على القبور بعد ورود صريح النهي عن ذلك 
في الأحاديث الصحيحة"'؛ كأنه لم يكف الناس ابتداعهم في مطعمهم 
ومشربهم وملبوسهم وسائر أمور دنياهم: فجعلوا على قبورهم شيئاً من هذه 
البدع ؛ لتنادي عليهم بما كانوا عليه حال الحياة» وتغالوا في ذلك حتى جعلوه 
مختصاً بأهل العلم والفضل؛ اللهم غفراً! 


)١(‏ روى الحاكم في «المستدرك؛ (جزء ١‏ ص )87١‏ من حديث جابر : نهى رسول الله يَكلِ عن 
تبصيص القبورء والكتاب فيهماء والبناء عليهاء والجلوس عليهاء ثم قال: «هذه الأسانيد صحيحة؛ 
وليس العمل عليها؛ فإن أئمة المسلمين من المشرق إلى المغرب مكتوب على قبورهم» وهوعمل أخذ به 
الخلف عن السلف؟. 

قال الذهبي عقبه : «قلت : ما قلت طائلاً! ولا نعلم صحابياً فعل ذلك؛ وإنما هو شيء أحدثه 
بعض التابعين فمن بعدهمء ولم ييلغهم النهي». (ش) ْ 

قلت: وانظر -للفائدة- «أحكام الجنائز» (ص7727). 
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الروضة الندية كتاب الجنائز 


اقلق ازا ا جد امار داكيو د نو تج مف ا ا و ا 0 





وما جعلوه وجهاً لرفع القبور -وهو تمييزها لأجل الزيارة-: فهذا ممكن 
بوضع حجر على القبرء أو بوضع قضيب» أو نحو ذلك» لا بتشييد الأبنية» 
ورفع الحيطان والقبب» وتزويق الظاهر والباطن. 


أزيارة القبور مشروعة للرجال والنساء ]: 


(والزيارة للموتى مشروعة). أي: زيارة القبور؛ لحديث: «اكنت نهيتكم 
عن زيارة القبورء فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه؛ فزوروها فإنها تذكر 
الآخرة». أخر جه الترمذي -وصححه-؛ وهو في ااصحبح مسلم». 


وفي (الصحيحين؟ة من حديث أبي هريرة بنحو ذلك . 
وفى الباب أحاديث . 


وقد قيل باختصاص ذلك بالرجال؛ لحديث أبي هريرة: أن النبي وَل 
لعن زوارات القبور؛ أخرجه أحمدء وابن ماجهء والترمذي -وصححه-. 


وابن حبان في الاصحيحهة . 
وفي الباب عن حسان بن ثابت عند أحمد» وابن ماجه» والحاكم . 


وعن ابن عباس عند أحمدء وأهل «السنن»» والحاكم» والبزار؛ بإسناد 
فيه صالح -مولى التوأمة-؛ وهو ضعيف. 


وقد وردت أحاديث نا عن اتباع الجنائز» وهي تقوي المنع 
من الزيارة . 


الا 





التعليقات الرضية 
وروى الأثرم في (#سشتهدق والحاكه” من حديث عائشة: أن النبي عد 
رخص لهن في زيارة القبور. 


وأخرج ابن ماجه عنها مختصراً: أن النبي كله رخص في زيارة القبور. 


فيمكن أنها أرادت الترخيص الواقع في قوله يِه : «فزوروهاكه؛ كما 
سبق» فلا يكون في ذلك حجة؛ لآن الترخيص العام لا يعارض النهي 
الخاص. 


لكنه يؤيد ما روته عائشة: ما فى «صحيح مسلم» عنهاء أنها قالت: يا 
رسول الله! كيف أقول إذا زرت القبور؟ قال: «قولي: السلام على أهل الديار 
من المؤمنين. . .»2 الحديث. 


وروى الحاكم: أن فاطمة -رضي الله تعالى عنها- كانت تزور قبر عمها 
0 لك 
حمزة كل جمعة . 
ويجمع بين الآدلة : بآن المنع لمن كانت تفعل في الزيارة ما لا يجوز من 
توح ونحوهء والإذن لمن لم تفعل ذلك. 


)١(‏ # أخرجه في (الجنائز) (ج١‏ / ص777) عن عبدالله بن أبي مليكة: أن عائشة أقبلت ذات 
يوم من المقابرء فقلت لها: يا أم المؤمنين! من أينْ أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكرء 
فقلت لها: اليس كان رسول الله تك نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم؛ كان نهى» ثم أمر بزيارتها. 

سقط تصحيحه من «المستدرك»! وقال الذهبي: «صحيح" . (ق) 

قلت: وانظر «أحكام الجنائز» (ص770)؛ ففيه فائدة زائدة. 

(؟) رواه الحاكم (جزء :١‏ ص 777) من طريق سليمان بن داود» عن جعقر بن محمدء عن 
أبيه» عن على بن الحسين» عن أبيه» وقال : «رواته عن آخرهم ثقات». 

قال الذهبي : «هذا منكر جداًء وسليمان ضعيف». (ش) 


"ع 






-'٠‏ كناب ب الجنائ 


أقول: استدلوا للجواز بأحاديث الإذن العام بالزيارة» وغيرٌ ماف على 
غارف بالاصول؛ أن الأحاديث الواردة في النهي للنساء عن الزيارة» والتشديد 
في ذلك» حتى لعن يل من فعلت ذلك؛ بل وردت أحاديث صحيحة في 
نهيهن عن اتباع الجنائز”'"» فزيارة القبور ممنوعة عن ادن وشدّد في ذلك 
حتى قال للبتول -رضي الله عنها-: «لو بَلَغْتَ معهم -يعني: أهل الميت- 


(22 


الكدى؛ ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك»” '؛ فهذه الأتعاديث مامفية: 


لأحاديث الإذن العام بالزيارة . 
لكنه يشكل على ذلك أحاديث أخر: 


منها: حديث عائشة المتقدم : أن النبي ب علّمها كيف : تقول إذا زارت 
5 قرف 
القبور. 


ومنها: ما أخرجه البخاري: أن النبي يكل مر بامرأة تبكي على قبرء 
ولم ينكر عليها الزيارة. 


)١(‏ # قلت: لكن في «البخاري» وغيره: أنه لم يعزم عليهن» فقول المؤلف: إن زيارتهن ممنوعة 
بالآأولى ؛ غير مسلمء وبيانه ليس هذا محله.(ق) 

قلت: فانظر «أحكام الجنائز» (ص40). 

(؟) رواه الحاكم (جزء ١‏ : ص 22794 ولخ يذكر فيه أن المرأة فاطمة» بل أبهم المرأة. 

ونسبه الشوكاني في نيل الأوطار» جزء ١(‏ : ص -15١‏ طبعتنا) لأبي داود. 

وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . (ش) 

# قلت: وليس كما قالا؛ بل إن الذهبي في بعض كتبه مال إلى أن الحديث موضوع. وقد 
تكلمت على ذلك مفصلاً في «التعليقات» (7/ 0ه-/ا0). 

(5) 8 قلت: وكذا حديثها عند الحاكم (9017/1/1). 4 

وهذا هو الحق؛ كما بيتته في «التعليقات» (/ 1ه-07). (ى) 


او 


- تاب الجنائز التعليقات الرضية 








قال القرطبي: اللعن المذكور في الحديث؛ إنما هو للمكثرات من الزيارة؛ 
لا تقتضيه الصيغة من المبالغة -يعني: لفظ «زؤارات»-. 


قال: ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج. 
[كيف يقف الزائر للقبور؟ ]: 


(ويقف الزائر مستقبلاً للقبلة): لحديث: أنه جلس رسول الله يكل 
مستقبل القبلة لما نجرج إلى المقيرة؛ أخرجه أبو داود "2 من حديث البراء» وهو 
َك خرج في هذا الحديث مع جنازة؛ فأفاد مشروعية قعود من خرج مع 
الجنازة مستقبلاً حتى يدفن» وكذلك مشروعية الاستقبال للزائر؛ لكونه قد 


خرج إلى المقبرة كما يخرج من معه جنازة» وقعد كما يقعد. 
[ماذا يقول الزائر للقبور؟ ]: 


وقد كان يلد يقول عند الزيارة: «السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين! 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء نسأل الله لنا ولكم العافية»؛ فينبغي للزائر أن 
يقول كذلك . 


وقال في «الحجة»: وفي رواية «السلام عليكم يا أهل القبور! يغفر الله 
لنا ولكمء وأنتم سلفنا ونحن بالأثر ”ىو والله -تعالى- أعلم. 


)١(‏ #8 في «السئن؟ (14/7) بإسناد صحيح. وأخرجه النسائي أيضاء وابن ماجة. 
وقد أعله بعضهم يما لا يضرء كما بينه ابن اقيم في «التهذيب» (0//5) .(إن) 
(1) رواه الترمذي (67١٠)؛‏ وفي سنده قابوس بن أبي ظَبِيان؛ٍ والراجح ضعفه. 
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يحرم اتخاذ القبور مساجد]: 


(ويحرم اتخاذ القبور مساجد). الأحاديث في ذلك كثيرة ثابنة في 
«الصحيحين» وغيرهماء ولها ألفاظ منها: 

«لعن الله اليهود؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

وفي لفظ: «قاتل الله اليهود. ...2 الحديث. 

وفي لفظ : «لا تتخذوا قبري مسجداً». 

وفي آخر: ١لا‏ تتخذوا قبري وثناً». 


واتخاذ القبور مساجد أعم من أن يكون بمعنى الصلاة إليهاء أو بمعنى 
الصلاة علبه 27 

وفي «مسلم»: «لا تجلسوا على القبور» ولا تصلوا إليهاء ولا عليهاء”". 

قال البيضاوي: «وأما من اتخذ مسجداً في جوار صالح. وقصد التبرك 
بالقرب منه» لا لتعظيم له ولا لتوجه نحوه: فلا يدخل فى ذلك الوعيد»! 
انتهى . ظ 

وتعقبه في «سبل السلام» وقال: قوله: لا لتعظيم له! يقال: اتخاذ 

)١(‏ # يستفاد من هذا الحديث مسائل فقهية مهمة» بيّنتها بتفصيل في «التعليقات» (5/ 17). (ن) 

)١(‏ #6 هذه الزيادة ليست في #«صحيح مسلم» (/ 77)» ولا عند غيره -كاأصحاب «الستن» 


الثلائة وغيرهم- ؛ وقد خرجت الحديث في «السيّرة» من كتاب «صفة صلاة النبي يَكل». 
وقد تبين لي سبب وهم المؤلف.» وبيان ذلك لا يتسع له المقام . (ى) 
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التعليقات الرضية 
المسجد بقربه» وقصد التبرك به تعظيم له ثم أحاديث النهي مطلقة. ولا دليل 
على التعليل بما ذكرء والظاهر أن العلة سد الذريعة» والبعد عن التشبه بعيدة 
الأوثان التي تُعَظُم الجمادات التي لا تسمعء ولا تنفع» ولا تضرهء وما في 
إنفاق المال في ذلك من العبث والتبذير الخالي عن النفع بالكلية» ولأنه سبب 
لإيقاد السرج عليهاء الملعورن فاعلّه ومفاسد ما بني على النبور.من المشاهد 
والقباب لا تحصر. 


وقد أخرج أبو داود» والترمذي. والنسائى» وابن ماحه عن اين عباس : 
لعن رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- زائرات القبور» والمتخذين 
عليها المساجد والسَرّج”'»؛ وقد حققنا ذلك في رسالة مستفلة. انتهى 


يحرم زخرفة القبور]: 

(وزخرفتها): لحديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال 
رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: ما أمرت بتشييد المساجد»؛ 
أخرجه أبو داود» وصححه ابن حبان. 


ل الت 


قال ابن عباس: لُتَرَخْرُِنّهَا كما زخرفت اليهود والنصارى”") 

والتشييد: رفع البناء وتزيينه بالشيدء» وهو الجص » والحديث ظاهر في 
الكراهة. أو التحريم ؛ لقول ابن عباس : كما زخرفت اليهود والنصارى؛ فإن 
التشبه بهم محرم؛ وذلك أنه ليس المقصود من بناء المساجد إلا أن نكن الناس 


)١(‏ والحديث ضعيف؛ وستاتي إشارةٌ شيخنا لتضعيفه. ظ 
(1) # وهم الشارح -رحمه الله-: فرجع الضمير إلى «المساجد»؛ وهو خطا؛ بدليل السياق» 
وبدليل قوله -بَعْد-: «وتسريجها»؛ فهنا لا يحتمل إرجاع الضمير إلآ إلى «المساجدة؛ فتدبر!(ن) 


كلا 





من الحر والبردء وتزيينه يَشْفَلُ القلوب عن الإقبال على الطاعة» ويذُهِب 
الخشوع الذي هو روح جسم العبادة» والقول بأنه يجوز تزيين المحراب باطل! 


قال المهدي في «البحر»: إن تزيين الحرمين لم يكن برأي ذي حَل وعَقْدِ 
ولا سكوت رضا أي : من العلماء- ؛ وإنما فعله أهل الدول الحبابرة» من غير 
مؤاذنة لأحد من أهل الفضل» وسكت المسلمون والعلماء من غير رضا. 

وهو كلام حسن. 

وفي قوله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: «ما أمرت»: إشعار بأنه 
لا يَحْسّن؛ فإنه لو كان حسناً لأمره الله -تعالى- به -صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم-. 

وأخرج البخاري من حديث ابن عمر: أن مسجده -صلى الله تعالى عليه 
وسلم- كان على عهده مبناً باللّبن» وسقفه الجريد» وعمده خشب النخل» 
فلم يزد فيه أبو بكر شيئاً» وزاد فيه عمرء وبناه على بنائه في عهد رسول الله 
-صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- بِاللَِّن والجريد» وأعاد عمدّه خشباًء ثم 
غير عثمان» فزاد فيه زيادة كبيرة» وبنى جدرانه بالأحجار المنقّشة» والقصة. 
وجعل عمده من حجارة منقوشة» وسقفه بالساج. 

قال ابن بطال: وهذا يدل على أن السنة في بنيان المساجد القصد وترك 
الغلو فى تحسينه» فقد كان عمر -رضي الله تعالى عنه- مع كثرة الفتوحات في 
أيامه . وكشرة المال عنده؛ لم يغير المسجد عما كان عليه» وإنما احتاج إلى 
تجديده؛ لأن جريد النخل كان قد نخر في أيامه. ثم قال عند عمارته: أكن 


/الاع 


؟-كتاب الجنائز التعليقات الرضية 


ات اتن بت 7ق 77س 7197 ا 3 777772770177721 2777 7777ل 150323370313 
فا سجس اا وو سسا ا بلاطن وا باد وو لالطو اناسع مسو اام ام 


الناس من المطر. وإياك أن تحمر أو تُصفْر فتفتن الناس» ثم كان عثمان المال فى 
زمنه أكثرء فحسّه بما لا يقتضي الزخرفة» ومع ذلك أنكر بعض الصحابة عليه. 


وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبدالملك؛ وذلك في أواخر عصر 
الصحابة» وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك؛ خوفاً من الفتنة؛ فتأمل . 


يحرم تسريج القبور]: 


(وتسريجها): لحديث: «لعن الله زائرات القبورء والمتخذين عليها 
المساجد والسرْج»» أخرجه أحمد» وأبو داود» والنسائى» والترمذي 
-وحسنه- » وفى إسناده أبو صالح باذام ‏ وفيه كن 


وأخرج أحمدء ومسلمء وأهل «السنن» عن جابرء قال: نهى النبي 
-صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- أن حفص القبرء وأن يَقَعَدَ عليه وأن 


وزاد الترمذي: وأن يكتب عليه وأن يوط -وصححه-. 

وأخرج النهي عن الكتابة -أيضا- النسائي. 

وقال الحاكم: إن الكتابة -وإن لم يخرجها مسلم-: فهي على شرطه. 
[يحرم القعود على القبور]: 

(والقعود عليها): ا أخرجه مسلمء وأحمدء وأهل «السنن» من حديث 





)١(‏ 8# وقد بيّنت ذافقه في «التعليقات الجياد» (5/ 07). (ن) 


ل 





أبي هريرة » قال: «لأن يجلس أحدكم على جمرة» فتحرق ثيابه» فتَخْلْصُ إلى 
جلده: خير له من أن يجلس على قبر».”") 


وأخرج أحمد بإسناد صحيح. ""ا عن عمرو بن حزمء قال: رآني رسول 
الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- متكثاً على قبرء فقال: «لا تُوْذْ صاحب هذا 
القبر؟. 

قال في «الحجة البالغة»: ومعنى : أن لا يقعد عليه؛ قيل: أن يلازمه 
المزرورونء وقيل: أن يطأوا القبورء وعلى هذا؛ فالمعنى إكرام الميت» فالحق 
التوسط بين التعظيم الذي يقارب الشركء وبين الإهانة وترك الموالاة به. 


يحرم سب الأموات]: 


(وسبّ الأموات): لقوله يَكلِ: «لا تسبوا الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى 
ما قدموا»؛ أخرجه البخاري وغيره من حديث عائشة . 


وأخرج أحمدء والنسائي من حديث ابن عباس: ١لا‏ تسبوا أمواتنا؛ 
فتؤذوا أحياءنا»؛ وفي إسناده صالح بن نبهان؛ وهو ضعيف»ء ولكنه يشهد له 
ما ورد بمعناه من حديث سهل بن سعد» انر 


(1) ظاهر صنيع الشارح يوهم أن هذا الحديث من كلام أبي هريرة» وليس كذلك؛ بل هو حديث مرفوع. 

وقوله : وأهل «(السنن»؛ يشمل الترمذيء وليس كذلك؛ فإنه لم يروه : انظره«نيل الأوطار» 
(جزء4 : ص .)١50‏ (شل) 

#4 قلت: وقد خرجناه في «التعليقات» ("/ /اه) . (ق) 

(1) #6 وهو كما قال -تبعاً للحافظ-؛ وقد خرجته في «الصحيحة؛ (59550). 


() فهو حَسَنْ بشواهده. 
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املو سب الالال ا ااا« اد ا ماد الماع كسان ا 





أقول: أما السباب للأموات من الشافعين لهمء القائمين بالصلاة عليهم: 
فما لهذا حمل الحاملون الجنازة إليهم؛ فإذا كان لا يستجيز الدعاء للميت» كمن 
يكون -مثلاً- معلوم النفاق؛ فيدعو المصلي لنفسهء ولسائر المسلمين إذا الجأته 
الضرورة إلى الصلاة عليه» و«من حسّن إسلام المرء تَرَكه ما لا يعينه؛؛ و«دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك": طوبى لمن شَغَلته عيوبه عن عيوب الناس”" . 


قال بعض المقصرين لرجل من أهل العلم: ألا تلعن فلاناً؟! قال: وهل 
تعبدنا الله بذلك؟! قال: نعمء قال: فمتى عَهْدَك بلعن الشيطان وفرعون؛ 
فإنهما من رؤوس هذه الطائفة التي زرَعَمْتَ أن الله تعبّدك بلعنها؟ قال: لا 
أدري! قال: لقد فرطت فيما تعبّدك الله بهء» وتركت ما هو أحق بما تفعل! 
فعرف ذلك المقصر خطاه”" . 


لالتعزية مشروعة بألفاظ مأثورة]: 


(والتعزية مشروعة): لحديث: امن عرّى مصاباً فله مثل أجرهك. أخرجه 
ابن ماجهء والترمذيء والحاكم من حديث ابن مسعودء وقد أنكر هذا الحديث 
3 م 


)١(‏ قوله: «طوبى لمن. ..»؛ لفظٌ حديث لا يثبت؛ وإن كان معناه صحيحاً؛ فانظر العلل 
المتناهية» (9/ 0755 . ١‏ 

وما قبله: حديثان صحيحان. 

(1) أقول: وهذا حال الغْلاة الجُدّدهٍ الذين لا ينقطع إطلاق القول بالتكفير عن السنتهم! 

ألا ساءً ما يزرون» وباطل ما كانوا يصنعون!! 

(7) 4 وقد ذكر له الحافظ في «التلشخيص» )5957-786١/05(‏ متابعين» قال: «وكلهم بلقنا قله 
بكثير» وليس فيها رواية يمكن التعلق بها إلا طريق إسرائيل» فقد ذكرها صاحب «الكمال؛ من طريق وكيع 
عنهء ولم أقف على إسنادها بعد»؛ ثم ذكر له ثلائة شواهد منها حديث عمرو بن حزم الذي بعده.(نق) 
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الروضةالندية 7- كتاب الجنائز 


وفوا ا 


حا لاه ا 





وأخرج ابن ماجه من حديث عمرو بن حزم» عن النبي -صلى الله تعالى 
عليه وسلم- قال: ما من مؤمن يعرّي أخاه بمصيبة؛ إلا كساه الله -عز وجل- 
من حُلّل الكرامة يوم القيامة»؛ ورجال إسناده ثقات7" . 


وأخرج الشافعي من حديث جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جدهء قال: 
ما توفي رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- وجاءت التعزية؛ سمعوا 
قائلاً يقول: إن في الله عزاء من كل مصيبة» وخلفاً من كل هالك» ودركاً من 
كل فائت» فبالله فثقواء وإياه فارجوا؛ فإن المصاب من حرم الشواب»؛ وفي 
إسناده القاسم بن عبيدالله بن عمرو؛ وهو متروك”". 


وأخرج البخاري» ومسلم من حديث أسامة بن زيدء قال: كنا عند النبي 
كله فارسلت إليه إحدى بناته؛ تدعوه وتخبره أن صبياً لها -أو ابناً لها- في 
الموت» فقال للرسول: «ارجع إليهاء فأخبرها أن لله ما أخذء ولله ما أعطى» 
وكل شيء عنده بأجل مسمى» فمرها فلتصبر ولتحتسب». 


فينبغي التعزية بهذه الألفاظ الثابتة في «الصحيح». ولا يعدّل عنها إلى 


)١(‏ 6ه وكذا قال في «النيل» )8١/4(‏ إلا أنه استنتى» فقال: «إلا قيساً أبا عمارة؛ ففيه لين». 

فترك المصنف لهذا ليس من الأمانة العلمية في شيء! 

ثم إن في الحديث انقطاعاً أو إرسالاً؛ بينته قي «معجم الحديث» -لنا- . (ن) 

)١(‏ # قلت: لكن أخرجه الحاكم (ج 7 / ص07) من طريق أخرى» وقال: «صحيح»» ووافقه 
الذهبي؛ وفي رواية: أن القائل هم الملائكة: وذكر له الحاكم شاهداً من حديث أنسء وفيه أن القائل هو 
النضر -عليه السلام-! ولكنه منكرء وفي إسناده عباد بن عبد الصمدء قال فيه الذهبي: واهء قال 
البخاري: منكر الحديث» ووهاه ابن حبان» وقال أبو حاتم: ضعيف جداً». 

وفي سند الرواية الأولى عند الحاكم خالد بن إسماعيل» وهو كذاب؛ كما قاله الذهبي نفسه في 
«الميزان»» وانظر «التعليقات؛ (7/ 717).(ن) 


2 [التعليقات الرضية ‏ ج ]١‏ 
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صو وت اا ا را ا ا اجا ابا زط 101010 
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يوه : 


[إهداء الطعام لأهل الميت مشروع] 

(وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت): لحديث عبدالله بن جعفرء قال: لا 
جاء نَع جعفر حين قتل؛ قال النبي يَكِِ: «اصنعوا لآل جعفر طعاماً؛ فقد 
أتاهم ما يُشَغَلُهم؛؛ أخرجه أحمدء وأبو داود» والترمذي». وابن ماجه» 
وصححه ابن السكن» وحسنه الترمذي ”2 


وأخرج نحوه أحمد» والطبراني» وابن ماجه من حديث أسماء بنت 
عميس -أم عبدالله سن جعفر - . 


وأخرج أحمدء وابن ماجه بإسناد صحيح'" من حديث جرير» قال: كنا 
نَعْدّ الاجتماع إلى أهل الميت» وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة . 


ولا يعارض هذا ما قد ثبت”'' عن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله 


وسلم وشرف وكرم-. 
للالالالا 


)١(‏ لماذا لا يعدل عنها إلى غيرها ؟! هل ورد الأمر بها والنهي عما عداها؟! نعم؛ إن اتباع الوارد 
أفضل» ولكن هذا لا بنع إباحة التعزية بكل ما يراه الإنسان نافعاً لتخفيف المصاب؛ على أن لا يقول ما 
يَغْضِب الرب» ولا يخالف المشروع.(ش) 

قلت: كمثل قولهم: «البقيّة في حياتك»!! 

اقلت :وهو تي الغيره هو وسلايك اسسماء الذي يعدو اوقد تكليت متها قن 
«التعليقات» (/ 71). (ن) 

() #4 قلت: وهو على شرط الشيخين» ولم أجده في لمسند أحمد؟ كما ذكرت في «التعليقات» .071١/1(‏ 

ثم وجدته في «المسند» برقم (3405).: أورده في مسند أنسء على خلاف العادة. (ق) 

(4) لعلّه -رحمه الله- يريد حديث : «اصنعوا لآل جعفر طعاماً. .؟ -المتقدم-؛ فهر -حقاً- لا يعارضه. 


يك 








؛- كتاب الزكاة 


ا 0 









[الزكاة ركن من أركان الإسلام]: 

وهي فريضة من فرائلض الدين» وركن من أركانه. وضروري من 
ضرورياته؛ ولكنها لا تجب إلا فيما أوجب فيه الشارع الزكاة من الأموال» 
وببنه للناس؛ فإن ذلك هو بيان لمثل قوله: #خخذ من أموالهم صدقة» و#آتوا 
الزكاة#؛ كما بين للناس قوله -تعالى-: #أقيموا الصلاة# ما شرعه الله 
-تعالى- من الصلوات التي بينها رسول الله يله للناس . 


قال الماتن: وقد توسع كثير من أهل العلم في إيجاب الزكاة في أموال 
لم يوجب الله الزكاة فيهاء بل صرح النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- 
في بعض الأموال بعدم الوجوبء كقوله: «ليس على المرء في عبده ولا فرسه 
ند 1 . 


وقد كان للصحابة أموال وجواهرء وتجارات وخضراوات» ولم يأمرهم 
-صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- بتزكية ذلكء ولا طلبها منهم؛ ولو كانت 
واجبة في شيء من ذلك؛ لبين للناس ما نُزّل إليهم. فقد أوردنا في هذا المختصر 
ما تجب فيهء وأشرنا إلى أشياء من الأموال التي لا زكاة فيهاء مما قد جعله بعض 
أهل العلم من الأموال التي تجب فيها الزكاة؛ كما ستسمع ذلك.٠.ه‏ 


.)989( رواه البخاري 50 ومسلم‎ )١( 


ممع 





التعليقات الرض ضية 


(تجب في الأموال التي ستأتي) -ببيانها عن قريب-. 


واجتمعت الآمة على أن منع الزكاة كبيرة. 


قال في «العالمكيرية»: «هي فريقة محكمةء يكفر جتاحديفاء ويفتل 
مانعها) . 


قال مالك: الأمر عندنا: أن كل من منع فريضة من فرائض الله 
-تعالى-» فلم يستطع المسلمون أخذها: كان حقاً عليهم جهاده حتى يأخذوها 
منهء وبلشه”"" أن أبا بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- قال: «لو منعوني 
عقالاً لجاهدتهم عليه»؛ كذا في «المسوى». 


[تجب الزكاة على المالك المكلف]: 

(إذا كان المالك مكلفاً): اعلم أن هذه المقالة قد ينبو عنها ذهن من 
يسمعهاء؛ فاإذا راجع الإنصاف» ووقف حيث أوقفه الحق؛ علم أن هذا هو 
5 

وبيانه أن الزكاة هى أحد أركان الإسلام» ودعائمه وقوائمه» ولا خلاف 
أنه لا يجب شيء من الأربعة الأركان -التي الزكاة خامستها- على غير 
مكلّفء فإيجاب الزكاة عليه؛ إن كان بدليل: فما هو؟! فما جاء عن الشارع 
فى هذا شيء مما تقوم به الحجة . 


كما يُروى عن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: أنه أمر 





(1) وهو متفق عليه بين الشيخين. 


كمع 






وو 1 0 





بالاتخاز في أموال الأيتام؛ لثلاً تأكلها الزكاة» فلم يصح ذلك في شيء 


[اختلاف الصحابة بوجوب الزكاة في مال اليتيم.]: 


وأما ما روي عن بعض الصحابة: فلا حجة فيه أيضاًء وقد عورض 
بمثله؛ كما روى البيهقي”" عن ابن مسعود قال: من ولي مال يتيم» فليخْصٍ 
عليه السنين» فإذا رفع إليه ماله؛ أخبره بما فيه من الزكاة؛ فإن شاء زكى» وإن 
شاء ترك . 


وروي نحو ذلك عن ابن عياس . 


وإن قال قائل: إن الخطاب في الزكاة عامء كقوله: #خذ من أموالهم#. 
ونحوه: فذلك ممنوع» وليس الخطاب في ذلك إلا لمن يصلح له الخطاب» وهم 
المكلفون» وأيضاً؛ بقية الأركان -بل وسائر التكاليف التي وقع الاتفاق على 
عدم وجوبها على من ليس ممكلف- : الخطابات بها عامة للناس» والصبي من 
جملة الناس» فلو كان عموم الخطاب في الزكاة مَسَوغاً لإيجابها على غير 
المكلفين؛ لكان العموم في غيرها كذلكء وانه باطل بالإجماع» وما استلزم 
الباطل باطل . 


على عدم وجوبها على الصبي؛ وهو قوله: #تطهرهم وتُرَكْيهم بها؛ فإنه لا 
معنى لتطهير الصبي والمجنون» ولا لتركيته» فما جعلوه مخصصاً لغير المكلفين 
)١(‏ انظر «الإرواء» (0/84. 


)١(‏ في «السئن الكبرى» »)٠١8/5(‏ وضعفه. 


لا4 
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في سائر الأركان الأربعة؛ لزمهم أن يجعلوه مخصصاً في الركن الخامس 
-وهو الزكاة- . 

وبالجملة: فأموال العباد محرمة بنصوص الكتاب والسنة» لا يحذّلها إلا 
التراضي» وطيسبة النفسء أو ورود الشرع كالزكاة» والدية» والآرش» 
والشُمعة» ونحو ذلك» فمن زعم أنه يحل مال أحد من عباد الله -سيما من 
كان قَلَم التكليف عنه مرفوعاً-؛ فعليه البرهان. 

والواجب على المنصف أن يقف موقف المنع» حتى يرَحَزْحَه عنه الدليل. 

ولم يوجب الله -تعالى- على ولي اليتيم والمجنون أن يخرج الزكاة من 
مالهماء ولا أمره بذلك» ولا يسوظةه له بل وردت في أموال اليتامى تلك 
القوارع التي تتصدع لها القلوب» وترجف لها الأفئدة. 

لالراجح أن الكفار مخاطبون بجميع الشرعيات]: 

أقول: وأما اشتراط الإسلام: فالراجح أن الكفار مخاطبون بجميع 
الشرعيات» لكنه منع صحتها منهم مانع الكفرء فليس الإسلام شرطاً في 
الوجوب» بل الكفر مانع عن الصحة» والمكلف مخاطب برفع الموانع التي لا 
يجزىء عنه ما وجب عليه مع وجودهاء فخذ هذه قاعدة كلية في كل باب من 
الأبواب التي يجعلون الإسلام فيها شرطاً للوجوب. 

وأما اشتراط الخُرَيّة: فلا ريب أن هذا الاشتراط؛ إنما يتم على قول من 
قال: إن العبد لا يهلك. وهي مسألة قد تعارضت فيها الأدلة بما لا يتسع المقام 
لبسطه . 
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وهذه شرطية حقيقية عند القائل بعدم تمَلّك العدم؛ لأنه لا يجب على 
العبد أن يسعى في تحرير نفسه لتجب عليه الزكاة؛ لما تقرر أن تحصيل شرط 
الواجب لِيَجِبْ: لا يَجِبْء فلا وجوب على العبد حال العبودية» بخلاف 
الكافر؛ فإن الوجوب ثابت عليه في حال كفره» ولكنه لا تتم تأدية الواجب؛ 
إلا بإزالة المانع؛ وهو الكفرء. وما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه. 


ومن ههنا يتبين لك الفرق بين هاتين القاعدتين: 
فالأولى: تستعمل قبل وجوب ذلك الواجب على الشخص. 


والثانية : بعد وجوبه عليه مع مانع يمنعه عنه . 


ومما ينبغي أن يجعل شرطاً في وجوب الزكاة: التكليف -كما فعل الماتن 
-رحمه الله-» مع أنها مشروعة للتطهرة والتزكية؛ كما نطق بذلك القرآن» 
وهما لا يكونان لغير المكلفين» فمن أوجب على الصبي زكاة في ماله -تمسكاً 
بالعمومات-؛ فليوجب عليه بقية الأركان الأربعة تمسكاً بالعمومات! 


وبالجملة : فالأصل في أموال العباد الحرمة: لا تأكلوا أموالكم بيتكم 
بالباطل4» ١لا‏ يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه»؛ ولا سيما أموال 
اليتامى ؛ فإن القوارع القرآنية» والزواجر الحديثية -فيها- أظهر من أن تذكرء 
وأكثر من أن تحصرء فلا يأمن ولي اليتيم -إذا أخذ الزكاة من ماله- من 
التَبِعَة؛ لأنه أخذ شيئاً لم يوجبه الله على المالك, ولا على الولي» ولا على 
المال: 


أما الأول: فلأن المفروض؛ أنه صبي لم يحصل له ما هو مناط التكاليف 
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ةللا لط ا ا فس و مد امج االية اسخا ا اند لط لجان رحد نةا ولتبو و ا 


الشرعية» وهو البلوغ. 
وأما الثاني : فلأنه غير مالك للمال؛ والزكاة لا تجب على غير مالك . 


وأما الثالث: فلأن التكاليف الشرعية مختصة بهذا النوع الإنساني» لا 
تجب على دابة ولا جماد؛ والله أعلم . 


لا لال0الالا 


4 





- كناب الزكاة 





-١‏ باب زكاة الحيوان 


[تجب الزكاة في الأنواع الثلاثة من الحيوانات]: 


(إنما تجب منه في النْعّم). أي: الماشيةء وهي في أكثر البلدان الإبل» 
والبقرء والغنم» ويجمعها أسم الأنعام . 


وأما الخيل فلا تُكَثْر صِرمَها”'2. ولا تَنَاسَلَ نسلا وافراً؛ إلا في أقطار 
يسيرةء كتركستان؛ كذا فى «الحجة». 


(وهي الإبل والبقر والغنم): «فتؤخذ من كل صرمة من الإبل ناقة» ومن 
كل قطيع من البقر بقرة. ومن كل ثُلّة من الغنم شاة مثلأ» ثم يعرف كل واحد 
من هذه بالمثال. والقسمة» والاستقراء؛ ليتخذ ذلك ذريعة إلى معرفة الحدود 
الجامعة المأنعة. . . )؛ كذا في «الحجة». 

وكونها لا تجب في غير الثلاثة الأنواع من الحيوانات: فلأن الذي بين 


مم 


للناس ما نزل إليهم لم يوجبها عليهم في غيرها. 

وأما ما ورد من ذكر حق الله -تعالى- في الخيل؛ فالمراد به الجهاد. 

: جمع صرمة -بكسر الصاد وإسكان الراء-؛ في «اللسان» : «يقال للقطعة من الإبل‎ )١( 
صرمة» إذا كانت خفيفة».‎ 


حك 
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-١‏ فصل : [نصاب الإبل.أ 


(إذا بلغت الإبل خمساً ففيها شاة» ثم في كل خمس شاةء فإذا بلغت 
خمساً وعشرين ففيها ابنة مخاض”' أو ابن لبون'". وفي ست وثلاثين آبنة 
لبون””"2 وفي ست وأربعين”/2 حقَّة وفي إحدى وستين جذَعة”'. وفي ست 
وسبعين بنتا لبون» وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين» فإذا زادت 
ففي كل أربعين ابنة لبون. وفي كل خمسين حقة). 

[التفصيل في بيان نصاب الإبل]: 


هذا التفصيل فى فرائض الصدقة؛ هو الثابت فى حديث أنس: أن أبا 
بكر كتب لهم أن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله -صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم- على المسلمين. ثم ذكر فيه ما يجب في كل عدد -كما في 
هذا المختصر-. ثم قال فيه: فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات؛ 
فمن بلغت عنده صدقة الجذعة» وليست عنده جذعة» وعنده حقَّة فإنها تُقبل 
منه» ويجعل معها شاتين» إن استيسرتا له» أو عشرين درهماً. ومن بلغت 
عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة؛ فإنها تفيل منه 6 ويعطيه المصدّق 
عشرين درهماً. أو شاتين» ومن بلغت عنده صدقة الحقةء وليست عنده» 

)١(‏ # اسم للئوق الحوامل: واحدتها خلفة» وبنت المخاض» وابن المخاض: ما دخل في السنة 
الثانية ؛ لأن أمه قد لحقت بالمخاض - أي: الحوامل- وإن لم تكن حاملاً: «نهاية». (ق) 

(؟-) # ابن اللّبِونء وبنت اللبون: هما -من الإبل- ما أتى عليه سنتان» ودخل في الثالثة» 
فصارت أمه لبوناً -أي: ذات لبن-؛ لأنها تكون قد حملت حملاً آخر ووضعته.(ن) 

(4) ها والحق: هو الذي دخل في السنة الرابعة. (ق) 


( 98 والجذع من الإبل؛ ما دخل في السنة الخامسة» ومن البقر والمعز؛ٍ ما دخل في السنة 
الثانية» ومن الضأن؛ ما تمت له سنة.(ق) 
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وعنده ابنة لبون» فإنها تقبل منهء ويجعل معها شاتين؛ إن استيسرتا له» أو 
عشرين درهماًء ومن بلغت عنده صدقة ابئة لبون» وليست عنده إلا حقة؛ فإنها 
تقبل منهء ويعطيه الْمصّدّق عشرين درهماًء أو شاتين» ومن بلغت عنده صدقة 
ابنة لبون» وليست عنده ابنة لبون» وعنده ابنة مخاض؛ فإنها تقبل منه. 
ويجعل معها شاتين؛ إن استيسرتا له» أو عشرين درهماًء ومن بلغت عنده 
صدقة ابنة مخاضء. وليس عنده إلا ابن ليون ذكر؛ فإنه يقبل منه» وليس معه 
شيء»ء ومن لم تكن معه إلا أربع من الإبل؛ فليس شيء إلا أن يشاء ربها. 


وقد أخرج هذا الحديث أحمد» والنسائي» وأبو داود. 
وأخرجه -أيضاً- البخاري مفرقاً في «صحيحه». 


قال ابن حزم: هذا كتاب في نهاية الصحة» عمل به الصديق بحضرة 
العلماء» ولم يخالفه أحدء وصححه ابن حبان وغيره. 


وقد أخرج أحمدء وأبو داود» والترمذي -وحسنه-» والدارقطني» 
والحاكم» والبيهقي نحو ما اشتمل عليه المختصر من حديث الزَهْري؛ عن 
سالم» عن أبيه» قال: كان رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- قد 
كتب الصدقةء ولم يخرجها إلى عمّاله حتى توفي» فأخرجها أبو بكرء فعمل 
بها حتى توفي» ثم أخرجها عمر من بعدهء فعمل بهاء قال: فلقد هلك عمر 
يوم هلك؛ وإن ذلك لمقرون بوصيته. . . ثم ذكر الحديث. 


قال في «الحجة»: وقد استفاض ذلك من رواية أبي بكر» وعمر» وابن 
مسعود» وعمرو بن حرم » وغيرهم» بل صار متواتراً بين المسلمين. انتهى . 


وذ 
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" - فصل: نصاب البقر 


50 في ثلاثين من البقر تبيع” 5 أو تبيعة) وفي أربعين اين 


ثم كذلك”"): يدل على ذلك ما أخرجه أحمدء وأهل «السئن»» وابن 
حبان» والحاكم - وصححاه ”* من حديث معاذ بن جبل» قال: بعثني 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ‏ إلى اليمن» وأمرني أن آخذ 
من كل ثلاثين من البقر تَبِيعاً أو تبيعة» ومن كل أربعين مُسِئَةَ فإذا زادت 
على الأربعين؟ فلا شيء في الزائدء حتى يبلغ سبعين وفيها تَبِيعٌ ومُسِنَةٌ 
إلى ثمانين» وفيها مُسِنّتانء ثم كذلك. 


وقال ابن عبدالبر فى «الاستذكار»: لا خلاف بين العلماء أن السنة 
في زكاة البقر على ما في حديث معاذء وأنه النصاب المجمع عليه. 


 "“‏ فصل : [نصاب الغنم] 
(ويجب في أربعين من الغنم شاة» إلى مائة وإحدى وعشرين وفيها 
شاتان. إلى مائتين وواحدة وفيها ثلاث شياة» إلى ثلاثمائة وواحدة وفيها 
أربع» ثم في كل مائةٍ شاة): هذا التفصيل هو الثابت في حديث أنسء» 
وحديث ابن عمر ‏ اللذين تقدم تخريجهما فى باب زكاة الوبل » وقد 
وقع الإجماع على ذلك. 


)١(‏ # ولد البقر أول سنة. (ن). 

0( 8 هي التي دخلت في السنة الثالثة. (ن). 

(6) #" وهذا الحكم في البقرء وكذا الإبل إذا كانت سائمة تُتَحذْ للنسل والنماءء وأما إذا 
كانت للتجارة؛ فالحكم فيها كسائر أموال التجارة؛ وأما إذا كانت عوامل؛ فلا صدقة فيهاء كما 
فصّله أبو عبيدء ونقلناه في «التعليقات» (91/7). (ن). 

(4) "ا وهو كما قالاء وقد تكلمت عليه في «التعليقات؛ (89/5). (ن). 
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47- فصل: :3 في. الجمع والريق: والأوقاص - 


....:] آلا يجوز الجمع بين مفترق؛ ولا التفريق بين مجتمع‎ ١ 


(ولا يجمع بين مفترق من الأنعام ولأمشر ون متكي عب السدة) 
لنهيه كَكِةٌ عن ذلك» كما في كتاب أبي بكر الْمَحْكِي عن رسول الله -صلى, 
الله تعالى عليه وآله وسلم- وقد تقدمت الإشارة إليه-» وكذلك في 0 
ابن عمر حاكياً لكتاب رسول الله -صلى الله تعالى غلينة وآله وسلم- في 
ذلك. كما سبقت الإشارة إليه»ء وكذلك وقع التصريح بالنهي عن ذلك في غير 
الحديثين المذكورين ؛ فإن فيه النهي كذلك . 


شاة-. فإذا لم يجمعوها كان على كل واحد شاةء وإذا جمعوها لم يجب فيها 
إلا شاة. 


وصورة الجمع بين مفترق.» أن يكون لرجلين مائتا شاة وشاة» فيكون 
عليهما فيها ثلاث شياه» فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة 
واحدة. ونحو ذلك من الصور. 


وهذا على اعتبار السَرّح والراح والخلطة. وإن اختلف المالكون؛ كما 
دلت على ذلك الآدلة. 


زلا شيء فيما دون النصاب]: 


(ولا شيء فيما دون الفريضة). ولا خلاف في ذلك (ولا في الأوقاص)؛ 
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حنيفة . 1 

وفي حديث معاذ عند أحمد وغيره: أن الأوقاص لا فريضة فيها. 

[تراجع الخليطين بالسوية]: 

(وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية): لا وقع في الكتائين المذكورين 
من قوله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: «وما كان من خليطين؛ فإنهما 
يتراجعان بالسوية». 

والمراد: أنهما إذا خلطا ما يملكانه من المواشي فبلغت النصاب؛ أخرجا 
زكاة تلك الماشية المخلوطة. وكان على كل واحد بحساب ماشيته . 

وصورة ذلك: أن يكون لكل واحد منهما عشرون شاة» فياخذ الْمصّدّق 
-من الأربعين- شاةً من ملك أحدهماء فيرجع على صاحبه بنصف قيمتها. 

وهذا على أن مجرد خلط الشريكين بملكيهما يصيّرهما بممنزلة الماشية 
المملوكة لرجل واحدء وهو الحق كما دلت على ذلك الأآدلة. 

[الأنواع التي نهى الْمْصدّق عن أخذها]: 

(ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا عيب ولا صغيرة ولا أكولة ولا ربى 
ولا ماخض» ولا فحل غنم): لما في كتاب أبي بكر بلفظ: «ولا تؤخذ في 
الصدقة هَرِمّةٌ ولا ذات عوار ولا تيس». 


وني كاب عمر امَك عن ابي حصلى للهتغا عليه آله وسلم-: 


للف 


الزوكيسة انه الثدية 1 ؛- كتاب ب الزكاد 





١لا‏ توعاتخرة ولااذات عيب». 

وفي حديث عبدالله بن معاوية الغاضري -مرفوعا- باه بلفظ : «ولا تعطي 
الهرمة» ولا الدَرِنة» ولا المريضة». ولا الشّرّط”' اللثيمة» ولكن من أوسط 
أموالكم»؛ أخرجه أبو داود» والطبرانى بإسناد جيد. 

وأخرج مالك في «الموطأ»» والشافعي عن سفيان بن عبدالله الثقفي: أن 
عمر بن الخطاب نهى الْمُصَّدّق أن ياخذ الأكولة؛ والريّى» والماخض» وفحل 
الغنم . 

وقد روى ذلك عن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- ابن أبي 
شيبة في امسنده» . 

والهرمة: الكبيرة التى سقطت أسنانها . 


وذات العوار: -بفتح العين المهملة وضمها-؛ قيل: هي العوراء» وقيل: 
هى المعيبة. 


وقد شمل قوله: «ولا عيب» كل ما فيه عيب يعد عند العارفين بالمواشي 
نقصاًء فإنه لا يخرج في الصدقة. فتدخل في ذلك الدرنة -بفتح الدال المهملة 
مشددة بعدها راء مكسورة ثم نون-؛ وهي : الجرباء . 


والشرط اللئيمة : هي صغار المال وشراره. 


)١(‏ الشرط -بفتح الشين والراء-: هي صغار المال وشراره. 
ووقع في الأصل : «الشرطة» بالهاء في آخرهء وهو خطا. (ش) 
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واللئيمة : البخيلة باللبن وغيرها. 
وأما الأكولة : فهي -بفتح الهمزة وضم الكاف-؛ العاقر من الشاة . 


والريّى : -بضم الراء وتشديد الباء الموحدة-؛ الشاة التي ثُربى في البيت 


والماخض: الحامل 7" . 
وفحل الغنم: هو الذي ينزو عليها؛ لأن المالك يحتاج إليه» وإن لم يكن 
من الخيار. 


للا لالالا 





)١(‏ هي الحامل التي أخذها المخاض لتضع ؛ والمخاض: الطلق عند الولادة . (شش) 
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؟- باب زكاة الذهب والفضة 


[النصاب والحول شرطان لوجوب زكاة الذهب والفضة]: 


لا خلاف في وجوب الزكاة في الذهب ولا الفضة مع النصاب والحول. 
ولهذا قال الماتن - رحمه الله-: 


(إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر)؛ وذلك لأن الكنوز أَنْفَسَ المال» 
يتضررون بإنفاق المقدار الكثير منهاء فمن حق زكاته أن يكون أخف الزكوات» 
والذهب محمول على الفضة. 

(ونصاب الذهب عشرون ديناراء ونصاب الفضة ماثنا درهم): لحديث 
علي» قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «قد عفوت لكم 
عن صدقة الخيل والرقيق» فهاتوا صدقة الرقة؛ من كل أربعين درهماً درهماًء 
وليس في تسعين ومائة شيء» فإذا بلغت مائتين؛ ففيهما خمسة دراهم»ء 
أخر جه أحمدء وأبو داودء والترمذي. والنسائي . 


وفى لفظ: «وليس فيما دون المائتين زكاة»؛ وفي إسئاده ال : وقد 


ا 5 : ١‏ 9 اطق 
حسنه أبن حجر» ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه'"''. 


وأخرج أحمدكء ومسلم من حديث جابر» قال: قال رسول الله - صلى 
)١(‏ وتصحيحه هو الصواب؛ فأسانيده جيّدة» وانظر «مسئد أحمدة(115). 
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3 لله كلانه التفليقات الرضية 


الله تعالى عليه وآله وسلم -: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» 
وليس قيمآ دون خمس ذُود من الوبل صدقة. وليس فيما دون خمسة أوسق 
من التمر صدقة» . 


وأخرج أبو داود من حديث علي» قال: إذا كان لك ماثتا درهمء وحال 
عليها الحول؛ ففيها خمسة دراهمء. وليس عليك شيء -يعني: في الذهب-. 
حتى يكون لك عشرون ديناراً» فإذا كانت لك عشرون ديناراً» وحال عليها 
الحول؛ ففيها نصف دينار؛؛ وفي إسناده مقالء ولكنه حسنه الحافظ ابن 
حجرء ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه -كالحديث الأول-”" . 


ذلك إلا أبن حبيب الأندلسي» واللخمس الأواقي المذكورة في الحديث: هي 
مئتا درهم؛ لأن وزن كل أوقية أربعون درهماً. 


وذهب إلى أن نصاب الذهمب عشروة ديناراً الجمهور. 
وقد روي عن الحسن وطاوس ما يخالف ذلك ؛ وهو مردود. 
وذهب إلى اعتبار الحول الأكثر. 


وذهب ابن عباسء وابن مسعودهء وداود إلى أنه يجب على المالك إذا 
استفاد نصاباً أن يِرَكْيْهُ في الحال؛ تمسكاً بما دل على مطلق الوجوب؛ وهو 





.)178/5( انظر «نيل الأوطار»‎ )١( 


الروشية ا الندية :- كتاب الزكاة 





[الأدلة في زكاة الحلي متعارضة]: 


(ولا شيء فيما دون ذلك): قال في «الحجة»: «وهل في الحلي زكاة؟ 
الأحاديث فيه متعارضة؛ وإطلاق الكنز عليه بعيد. ومعنى الكنز حاصل. 


وفي «الموط»37: كانت عائشة تلي بنات أخيهاء يتامى في حجرهاء لهن 
الحلي ؛ فلا تخرج من حليّهن الزكاة. 

قال مالك: من كان عنده تبر أو حلي ونم رايع الوص ب 
لسن فإن عليه فيه الزكاة في كل عام. يوزن فيؤخل ربع عشره؛ إلا أن 
ينقص من وزن عشرين ديناراً عيناٌ أو مئتي درهم. فإن نقص من ذلك؛ 
فليس فيه زكاة. 

وإنما تكون الزكاة إذا كان إنما يمْسكّه لغير اللّبسء فاما التبر والحلى 
المكسورء الذي يريد أهله صلاحه ولبسه؛ فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند 
أهله؛ فليس على أهله فيه زكاة©' . 


قال مالك: ليس في اللؤلؤء ولا في المسك. ولا في العنبر زكاة. 





(1) (1900/1) بسند صحيح. 
وانظر «آداب الزفاف» )751-75٠0(‏ لشيخنا. 

(؟) بل الصواب أن الزكاة على الخُلي -سواء أكان للزيئة أم لا- واجبة كل عام مرة. 
وللتفصيل موضع آخر. 


امه 


سل 
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قلت: قال به الشافعي في أظهر قوليه» وخضةه بالمباح . 


وأما المحظور -كالأواني وكالسوار والخلخال للرجل-: فتجب فيه الزكاة 
كل عا 


وعند الحنفية: تجب فى الحلى إذا كان من ذهب أو فضةء دون اللؤلؤ 


ونحوه. 
زلا تجهب الزكاة في الجواهر]: 


(ولا زكاة في فرهاءءة قراف كالدن»: والباترسة والرمرده 
والألماس('' واللؤلؤء والمرجان ونحوها؛ لعدم وجود دليل يدل على ذلك» 
والبراءة الأصلية مستصحبة» وقد تقدم في أول كتاب الزكاة ما يفيد هذا. 

أقول: ليس من الورع ولا من الفقه؛ أن يوجب الإنسان على العباد ما 
لم يوجبه الله عليهم ؛ بل ذلك من الُلُوُ الملحض» والاستدلال بمثل: «#خذ من 
أموالهم صدقة4؛ يستلزم وجوب الزكاة في كل جنس من أجناس ما يصدق 
عليه اسم المال» ومنه الحديدء والتحاس» والرصاصء والثياب» والفراش» 
والحجرء والَدّرء وكل ما يقال له: مال؛ على فرض أنه ليس من أموال 
التجارة» ولم يقل بذلك أحد من .المسلمين» وليس ذلك لورود أدلة تخصص 
الأموال المذكورة من عموم: #خذ من أموالهم». حتى يقول قائل: إنها تجهب 
زكاةً؛ ما لم يخصّه دليل؛ لبقائه تحت العمومء بل الذي شرع الله فيه الزكاة 
من أموال عباده؛ هو أموال مخصوصة:؛ وأجناس معلومة» ولم يوجب عليهم 
00000 الألف واللام عليه خطا؛ لأنه معرّف. وأصله : «ماس»» ثم 
دخل عليه حرف التعريف . (شل) 





الزكاة في غيرها. 


فالواجب حمل الإضافة في الآية الكرهة على العهد؛ لا تقرر في علم 
الأصول والنحو والبيان: أن الإضافة تنقسم إلى الأقسام التي تنقسم إليها 
اللام» ومن جملة أقسام اللام: العهدء بل قال المحقق الرضبي: إنه الأصل في 
اللام. 


إذا تقرر هذا: فالجواهرء واللآلىء» والدرء والياقوتء والزمردء 
والعقيق» واليسرء وسائر ما له نفاسة وارتفاع قيمة: لا وجه لإيجاب الزكاة 
فيه» والتعليل للوجوب بمجرد النفاسة؛ ليس عليه أثارة من علم! ولو كان 
ذلك صحيحاً؛ لكان في المصنوعات من الحديد -كالسيوف والبنادق 
ونحوها-» ما هو أنفس وأعلى ثمناء ويِلْحَقَْ بذلك الصينء والبِلُورء واليشمء 
وما يتعسر الإحاطة به من الأشياء التي فيها نفاسةء وللناس إليها رغبة. 

فما أحسن الإنصاف والوقوف على الحد الذي رسمه الشارع» وإراحة 
الناس من هذه التكاليف التي ما أنزل الله بها من سلطان! 


على أن الآية التي أوقعت كثيراً من الناس في إيجاب الزكاة فيما لم 
يوجبه الله -وهي #خذ من أموالهم4- قد ذكر أئمة التفسير؛ أنها في صدقة 
النفل» وليست في صدقة الفرض التي نحن بصددها. 


[حكم الزكاة في أموال التجارة]: 
(وأموال النتجارة) لما قدمنا من عدم قيام دليل يدل على ذلك» وقد كانت 


التجارة في عبصره -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- قائمة في أنواع مما يتتجر 
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به ولم ينقل عنه ما يفيد ذلك . 


وأما ما أخخرجه أبو داود» والدارقطني» والبزار من حديث جابر بن 
سّمرة قال: كان رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- يأمرنا بأن 
نخرج الزكاة فيما بُعدَ»: فقال ابن حجر في «التلخيص:: إن في إسناده 
جهالة . 


وأما ما رواه الحاكم» والدارقطني عن عمران -مرفوعاً- بلفظ: «في 
الإبل صدقتهاء وفي الغنم صدقتهاء وفي البز صدقته» -بالزاي المعجمة7»- 
فقد ضعف الحافظ في «الفتح» جميع طرقه. وقال في واحدة منها: هذا إسناد 
لا بأس به. 

ولا يخفاك أن مثل هذا لا تقوم به الحجة لا سيما في التكاليف التي تعم 
بها البلوى . 

على أنه قد قال ابن دقيق العيد: إن الذي رآه في «المستدرك؛ في هذا 
الحديث: «البْر؛ -بضم الباء الموحدة وبالراء المهملة-» قال: والدارقطني رواه 
بالزاي» لكن من طريق ضعيفة., وهذا مما يوجب الاحتمالء فلا يتم 
الاستدلال» فلو فرضنا أن الحاكم.قد صحح إسناد هذا الحديث -كما قال 
المحلي في «شرح المنهاج»-؛ لكان مجرد الاحتمال مسقطاً للاستدلال» فكيف 
إذا قد عورض ذلك التصحيح بتضعيف الحفاظ لما صححه الحاكم ؛ مع تأخر 
عصرهم عنه واستدراكهم عليه؟! 


.)١١1/8( انظر -لمزيد من التحقيق- «تمام المنّة» (ص؟7”57). و«السلسلة الضعيفة»‎ )١( 


الروضةالندية 4- كتاب الزكاة 

ويؤيد عدم الوجوب: ما ثبت عنه ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - في 
«الصحيح» من حديث أبي هريرة: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا 
فرسه»؛ وظاهرٌ ذلك عدم وجوب الزكاة في جميع الأحوال. 


وقد نقل ابن المنذر الإجماع على زكاة التجارةء وهذا النقل ليس 


أقول: وأما الاستدلال بقوله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- : «وأما 
خالد؛ فقد حبس أدراعه وأعيّده”' في سبيل الله): فلا تقوم به الحجة؛ إلا إذا 
كانت المطالبة له بزكاة ذلك الذي حيسه مع كونه للتجارة» فعرفهم النبي 
-صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- أنها قد صارت محبسّةء وأنه لا زكاة فيها 
بعد التحبيس» وليس الأمر كذلكء بل الظاهر أنهم لما أخبروا النبي - صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم - بآن خالداً امتنع من الزكاة رد عليهم بذلك. 

والمراد: أن من بلغ في التقرب إلى الله إلى هذا الحد -وهو تحبيس 
أدراعه وأعتذه-؛ يبعد كل البعد أن يمتنع من تأدية ما أوجبه الله عليه من 


الزكاة» مع كونه قد تقرب با لا يجب عليه» فلا يكون في ذلك دليل على 
وجوب زكاة التجارة. 


وأما الاستدلال بقول عمر؟؛ قهن 9 ممن لا يقول بحجية قول 


: العتاد -بفتح العين والتاء وبعدها ألف- : آلة الحرب من السلاح والدواب وغيرها؛ جمعه‎ )١( 
أعتد -بضم التاءء ويجوز كسرها- . (ش)‎ 

)١(‏ انظره في «الإرواء» (818) -مضعفاً-. 

(©) أي: ابن حزمء والظاهرية. 
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الصحابي» ولكنه إذا وافق قول الصحابي ما يعتقذه ؟؛ ضم إليه دعرى الإجماع 
السكوتي مجازفة. 

إذا تقرر هذا: علمت أنه لا دليل يدل على وجوب زكاة التجارة» 
والبراءة الأصلية مستصحبة حتى يقوم دليل ينقل عنها. 

وأما ما حكاه ابن المنذر من الإجماع على زكاة التجارة: فلا أدري كيف 
تجاسر على هذا؟ ولو سألمناه لما قامت به حجة؛ إلا على من يقول بحجية 
الإجماع . 

وقد عرفت ما هو الصواب في هذا الباب في كتابنا «حصول المأمول من 
علم الأصول»"'" . 

وقد حقق الماتن -رحمه الله- المقام في كتابه «إرشاد الفحول إلى تحقيق 
الحق من علم الأصول»؛ فليراجع . 

زلا تجب الزكاة في المستغلات]: 

(والمستغلات): كالدور التي يكريها مالكهاء وكذلك الدواب ونحوها؛ 
لعدم الدليل -كما قدمنا-» وأيضاً حديث: «ليس على المسلم صدقة في عبده 
ولا فرسه»؛ يتناول هذه الحالة» أعني: حالة استغلالهما بالكراء لهماء وإن 
كان لا حاجة إلى الاستدلال؛ بل القيام مقام المنع يكفي . 


أقول: هذه المسألة من غرائب العلماء التي ينبغي أن تكون مغفورة؛ 


)١(‏ وهو تحت الطبع -بتحقيقي-. 


الروضةالندية :- كتاب الزكاة 
باعتبار ما لهم من المناقب”'؛ فإن إيجاب الزكاة فيما ليس من الأموال التي 
تجب فيها الزكاة بالاتفاق -كالدورء والعقارء والدواب ونحوها- بمجرد 
تأجيرها بأجرة من دون تجارة في أعيانها- مما لم يسمع به في الصدر الأول 
الذين هم خير القرونء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» فضلاً أن يسمع 
فيه بدليل من كتاب أو سنة» وقد كانوا يستأجرون» ويؤجرون» ويقبضون 
الأجرة من دورهم وضياعهم ودوابهم» ولم يخطر ببال أحدهم أنه يخرج في 
رأس الحول ربع عشر قيمة داره أو عقاره أو دوابه! وانقرضوا وهم في راحة 
من هذا التكليف الشاق؛. حتى كان آخر القرن الثالث» من أهل المثة الثالثة» 
فقال بذلك من قال بدون دليل» إلا مجرد القياس على أموال التجارة» وقد 
عرفت الكلام في الأصل؛ فكيف يقوم الظل والعود أعوج؟! 


مع أن هذا القياس في نفسه مختل بوجوه؟؛ منها: وجود الفارق بين 
الأصل والفرع؛ فإن الانتفاع بالمنفعة ليس كالانتفاع بالعين. 

وأما العمومات التي أوردوها؛ فهي عن الدلالة على المطلوب بمراحل» 
والأمر أوضح من أن نُستغرق الأوقات في إبطاله ودفعه. 

وأما ما زعموه من أن الموجب أولى من المسقط: فذلك -على عدم تسليمه- 
بالوجوب في أصلهء والأمر ههنا بالعكس؛ فإن الشرع لم يوجب في أعيان الدور 


والعقار -التي هي أصل الاستغلال- شيئاء ثم أين هذا الموجب؟ وما هو؟ 
0000 


)1١(‏ هذا هو سبيل الحق مع أهل الحق. 
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"'- باب زكاة النيات 
[تجب الزكاة في الاصناف الخمسة من النبات]: 


(يجب العشر في الحنطة والشعير والذّرة والتمر والزبيب): وجوب الزكاة 
من هذه الأجناس» لشمول الأدلة الصمحيحة لهاء وللتنصيص عليها في 
حديث أبي موسى ومعاذء حين بعثهما -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- 
إلى اليمن» يعلّمان الناس أمر دينهم» فقال: «لا تأخذا الصدقة إلا من هذه 
الأربعة: الشعيرء والحنطة» والزبيب» والتمر»» أخرجه الحاكم» والبيهقي'''. 
والطبراني. 


قال البيهقى: رواته ثقات؛ وهو متصل . 


وأخرج الطبراني عن عمرء قال: إنما سن رسول الله عَكٍِِ الزكاة في هذه 
الأربعة.. . فذكرها. 


وأخرج ابن ماجه» والدارقطنى من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه» 
عن جدهء بلفظ: إنما سن رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- 
الزكاة فى الحنطة» والشعيرء والتمر» والزبيب -زاد ابن ماجه-» والذرة؛ وفي 
)١(‏ #8 في «سئئه» (14/ 176) وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وقد تكلمنا عليه في «التعليقات» 


و١-4١1).(ن)‏ 
قلت: انظر «الإرواء» (801)» و«التلخيص الحبير؟ (117/5). 


#د تدس اط ا ا اكه وو انانظة لطلو د ا 1 ااال 





الروضةالئدية ؛- كتاب الزكاة 


إسناده محمد بن عبيدالله اعرف 7 وهو متروك. 


وأخرج البيهقي من طريق مجاهدء قال: لم تكن الصدقة في عهد النبي 
-صلى الله تعالى عليه وسلم- إلا في خمسة. . . فذكرها”" . 


وأخخرج أيضاً من طريق الحسنء فقال: لم يفرض الصدقة النبي ككل إلا 
فى عشرة. . : فذكر النمسة المذكورة» والإبل» والبقر 2 والغنم» والذهب» 
والفضة . 


وأخرج أيضاً عن الشعبي» أنه قال: كتب رسول الله يَكِهِ إلى أهل اليمن: 
«إنما الصدقة في الحنطة» والشعير» والتمر» والزبيب»؛ قال البيهقي: هذه المراسيل 
طرقها مختلفة» وهي يؤكد بعضها بعضاًء ومعها حديث أبي موسى» ومعها قول 
عمرء وعليء وعائشة: ليس في الخضروات زكاة”". انتهى. 


[ما سقت السماء ففيه العشرء وما سقي بلسي فنصف العشر]: 
(وما كان يسقى بالمسني منها ففيه نصف العشر): وجهه حديث جابر» عن النبي 


)١(‏ بتقديم الراء على الزاي؛ وفي الأصل : بتقديم الزاي على الراء! وهو خطا. (شل) 

)١(‏ ا قلت: هو مع إرساله لا يصح؛ لأنه من رواية عتّاب الجَزري- صدوق يخطىء-» عن 
خصيف- وهو سَّئ الحفظ خلط بآخره» كما في «التقريب»-» وفي الطريق التي بعدها عن الحسن: عمرو 
بن عبد وهو متروكء. على أن راويه عنه - وهو اين عبينة - شك؛ فقال: أراه قال: «والذرة»» لكنه 
في رواية أخرى عنه قال: «السلت» ولم يذكرالذرة. 

والسلت: ضرب من الشعيرء كما في «النهاية». 

فذكر (الذرة) منكر لضعف أسانيدهاء ومخالفتها لحديث أبي موسى الصريح في أنها أربعء 
وبالذرة تصير خمساً. (ن) 

(*) السانية -وجمعها السواني-: ما يسقى عليه الزرع والحيوان من بعير وغيره.(ش) 
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لتقيو مت براك مج مرتحت 17ج اق 1ج ةفرط ج217 لط 771721777397377 737710721717 امن ب251053178215/05:019727 
لجا الست ورج اسه ست سس نه د ووس ناج اد امس اام الف اد وو سه اا ا 


يك قال: «فيما سقت الأنهار والغيم عشرّء وفيما سقي"'' بالسانية نصف 


العشّر) ؛ رواه أحمد» ومسلمء. والنسائى» وأبو داود» قال7"': «الأنهار 
والعيون». 


وأخرج البخاري» وأحمدء وأهل «السنن» من حديث ابن عمرء أن 
النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- قال: «فيما سقت السماء والعيون 
-أو كان عَثّرياً- العشّرء وفيما يسقى بالنضح نصف العشر»؛ فإن الذي هو 
أقل تعانياً وأكشر رَيعاً أحق بزيادة الضريبة» والذي هو أكثر تعانياً وأقل ريعاً 


والعثري -بفتح العين المهملة والمثلشة وكسر الراء المهملة-: هو الذي 
يشرب بعروقه» وقيل: الذي في سواقي العيون ونحوها. 


والحق وجوب الزكاة من العين» ولا يسوغ إخراج القيمة إلا لعذر 
مسوعء لحديث: «خذ الحب من الحبء والشاة من الغنم» والبعير من الإبل» 
والبقرة من البقر»؛ أخرجه أبو داودء والحاكم- وصححه على شرط 
الشيخين 229 , 


(*) وقد صح مرفوعاً؛ فانظر «الإرواء» (4861). 

)١(‏ لعله: «وقال6. (ش) 

(1) رواء الحاكم في «المستدرك» ( جزء ١‏ : ص 2288 وقال : «صحيح على شرط الشيخين» 
إن صح سماع عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل؛ فإني لا أتقنه». 

قال الذهبي .: «لم يلقه؟ . 

وقال ابن حجر في «التلخيص» : «لم يصح؛ لأنه ولد بعد موتهء أو في سنة موته» أو يعد موته 
بسنة» . (ش) 
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3717711 ك5 نان نه نع 1100 1 لقاو 0101940801 الال وعدا 11117010 





ا 


وأما قول معاذ؛ فهو فعلٌ صحابي لا حجة فيه على أنه منقطع كما 
صرح بذلك الحفاظ”" . 


وأما الاعتذار عن الحديث بأنه لا ظاهر له؛ فهذه إحدى العصي التي 
يتوكا عليها المقّلدة! 


[نصاب النبات خمسة أوسق]: 


(ونصابها خمسة أوسق): لحديث أبي سعيد في «الصحيحين» وغيرهما 
عن النبي يَلفِْةِ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». 


وفى رواية لأحمد» وابن ا 


أن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- قال: «الوّسّق ستون 
صاعاً؛ . 


وفي رواية لأحمد» وأبي داود: «الوسق ستون موي . 


قال في «الحجة البالغة»: «وإنما قُدّر من الحب والتمر خمسة أوسق؛ 


)١(‏ هو قوله لأهل اليمن: اثتوني بكل خميس ولبيس» آخذه منكم مكان الصدقة؛ رواه البخاري 
معلقاًء والبيهقي: وهو منقطع أيضاً. (ش) 

(؟) © رواه هو .)657/١1(‏ وأبو داود /١(‏ 55؟7), وأحمد (7/ 2209 وأبو عبيد (رقم )١6457‏ 
بالرواية الثانية» ورجال إسنادها ثقات. غير أن أبا داود أعله بالانقطاع بين أبي البختري؛ وأبي سعيد 
الخدري. والرواية الثانية عند ابن ماجه بسند ضعيف . (لى) 

قلت: انظر طرقه -وتضعيفه- في «الإرواء؛ (807). 

(”) هذه الرواية نرى أنها خطأ؛ فإن المختوم؛ هو صاع اتخذه الحجاج» وقال لأهل المدينة : إني 
قد اتخذت لكم مختوماً على صاع عمر بن الخطاب.(ش) 
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سا و ااا لش ب ل اتا لد اماك متت اد اا ااال م ال اك ةا ا 





لأنها تكفي أهل بيت إلى سنة» وذلك لأن أقل البيت الزوج والزوجة» وثالث 
دعاو ار ولك يتوشها تبون فياه ذلك من اقل التريعة وغالك قورت 
الإنسان رطل» أو مد من الطعام» فإذا أكل كل واحد من هؤلاء ذلك المقدار؛ 
كفاهم لسنةء وبقيت بقية لنوائبهم أو إدامهم» انتهى . 

قال ابن القيه”': «وقد ردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في 
تقدير نصاب المعشرات بخمسة أوسق بالمتشابه من قوله: «فيما سقت السماء 
العشرء وما سقي بنضح أو غرب”'"'؛ فنصف العشر؛»ء قالوا: وهذا يعم القليل 
والكثير» وقد عارضه الخاص» ودلالة العام قطعية كالخاص» وإذا تعارضا قدم 
الأحوط وهو الوجوب! فيقال: يجب العمل بكلا الحديثين» ولا يجوز 
معارضة أحدهما بالآخر وإلغاء أحدهما بالكلية؛ فإن طاعة الرسول فرض في 
هذا وفي هذاء ولا تعارض بينهما بحمد الله -تعالى- بوجه من الوجوه؛ فإن 
قوله: «فيما سقت السماء العشرة»ء إنما أريدَ به التمييز بين ما يجب فيه العشر 


وما يجب فيه نصفهء فذكر النوعين مفرقاً بينهما في مقدار الواجب. 

وأما مقدار النصاب؛ فسكت عنه في هذا الحديث. وبينه نصاً في 
الحديث الآخرء فكيف يجوز العدول عن النص الصحيح الصريح المحكم 
-الذي لا يحتمل غير ما أُولَ عليه البّنة- إلى المجمل المتشابه الذي غايته أن 
يتعلق فيه بعمومء. لم يقصدوا بيانه بالخاص المحكم المبين» كبيان سائر 
العمومات بما يخصها من النصوص؟!». انتهى. 


)ن(.)11١‎ -109/7( ا في «الإعلام»‎ )١( 
الدلو العظيمة . (ن)‎ # )1١( 






الروضة الندية 1- كتاب الزكاة 


ام 1 


أقول: الأحاديث القاضية بإيجاب العشر أو نصف العشر تقتضي التسوية 


وأحاديث :(لا زكاة فيما دون خمسة أوسق» تقتضي اختصاص الوجوب 
يمقدار معلوم. هو الخمسة الأوسق» وعدم الوجوب فيما دونها. 


ظ فالأحاديث الآولة''2 عافة لقليل ما أخرجت الأرض من الأنواع 
المخصوصة ولكثيره» والأحاديث الثانية خاصة ببعض ذلك الخارج دون بعض» 
مصرحة بنفي الوجوب عن دون الخمسة الأوسق ممنطوقهاء مثبتة لوجوبها في 
الخمسة فصاعداً بمفهورمهاء وهي أحاديث صحيحة:» فإهمالها -مع كونها 
خاصة» والرجوع إلى العامة- خارج عن سنن الإنصافء ولم يكن بيد من 
أهملها شيء يدفعها؛ إلا مجرد تكليف العباد بما هو أشق الشكوك. كشكوك 
الموسوسين في الطهارة . 


وهذا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: «ليس فيما دون 
خمسة أوسق صدقةء ولا فيما دون خمس أواق صدقة» ولا فيما دون خمس 
ذُودِ صدقة»؛ ثبت هذا عنه في حديث واحدء فكان على من أوجب الزكاة 
فيما دون خمسة أوسق أن يوجبها فيما دون خمس أواق وخمس ذود؛ بل 
يوجبها فيما دون الأربعين من الغنم»٠والثلاثين‏ من البقر» تسكاً بالعمومات 
القاضية بوجوب أصل الزكاة في الأموال» فإنه لا فرق بينها وبين حديث: 


)١(‏ بفتح الواو المشددة؛ قال ثعلب : «هن الأولات دخولا والآخرات خخروجأًء واحدتها الأولة 


والآخرة»". ثم قال : «ليس هذا من أصل الباب؛ إنما أصل الباب الأول والأولى» كالأطول والطولى»؛ 
قاله في «اللسان». (ش) 


[التعليقات الرضية ‏ ج ]١‏ 
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«فيما أخرجت الأرض العشر»”''» وليست الكيلات بالشك أولى من غيرهاء 
واللّه | لمستعان. 


وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة 
أوسق مما أخمرجت الأرض”"'» والمقام وإن كان حقيقاً بأن يقع الإجماع عليه 
لكن الخلاف لجماعة من العلماء أشهر من نار على علّم» وكيف خفي على 
ابن المنذر مذهب أبي حنيفة - رحمه الله -» وهو متداول عند جميع أهل 
المذاهب» حتى قال ابن العربي المالكي : «إن أقوى المذاهب وأحوطها للمساكين 
مذهب أبي حنيفة» وهو التمسك بالعموم»؟! انتهى. 


وهذه غفلة من مثل هذا الحافظ» ناشئة عن الوسوسة التي قدمنا لك 
ذكرهاء فإن الشارع أشفق بفقراء أمته من كل أحدء وأي قوة وأحوطية في 
شيء مخالف لنصه الصريح!؟ 

وكيف يخفى على عالم أن هذه -الشفقة التي هي المستندة لهذه المقالة- 
مستلزمة لظلم الأغنياء وأخذ أموالهم بدون طيبة من أنفسهم وأكلها بالباطل» 
وسيوف السلاطين تابعة لأقلام العلماء» فإذا أجبروا أهل الأموال على تسليم 
زكاة دون الخمسة الأوسق استناداً إلى قول من قال بذلك بمجرد الشك» 
والشفقة على الفقراء لا لما يقتضيه الاجتهاد؛ فهم شركاء في هذه المظلمةء التي 
هي محض أكل أموال الناس بالباطل . 


وما أحسنّ الوقوف على الحدود الشرعية» والمشي على الطريقة النبوية! 


)غ0( رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (؟/ة4١).‏ 
(7) انظر «السيل الجرار» (7/ 537). 
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فذلك هو الورع الخالص». وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وآله 


وصلم -. 
زلا زكاة في الرقيق ولا في الخيل والبغال والحمر]: 


رولا شي فيما عدا ذلك)؛ قال المجد في «الصراط المستقيم؟ : «ولم يكن 
من العادة الثبوية أخط الزكاة من الخيل» والرقيق» والبغال» والحُمرء والبقول» 
والبطيخ» والخيارء والعسل. والفواكه التي لا تدخل المكيال ولا تصلح 
للادخار؛ إلا الرطب والعنب» فإنه كان يأخذ الزكاة منهماء لا يفرق بين 
الرطب واليابس» . انتهى. 

زلا زكاة في الخضراوات]: 

(كالمفضراوات وغيرها): حديث النضراوات أخخرجه الدارقطني» 
والحاكم» والأثرم في «سئنه»: أن عطاء بن السائب قال: أراد عبدالله بن المغيرة 
أن يأخذ صدقة من أرض موسى بن طلحة من الخضراوات» فقال له موسى بن 
طلحة: ليس لك ذلك. إن رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- كان 
يقول: «ليس في ذلك صدقة»؛ وهو مرسل قوي7". 

وقد أخرجه الدارقطني .والحماكم من حديث إسحاق بن يحيى بن 
طلحة؛ عن عمه موسى بن طلحة» عن معاذ؛ بلفظ: وأما القثاء» والبطيخ» 
والرمان» والقصب؛ فَعَفْوٌ عفا عنه رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله 


وسلم-. 
)0( انظر اتنقيح إل قيق» (9/ 41١17‏ وافوائد تمام» [9 32 - ترتيبه). 
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وروى الترمذي بعضه من حديث موسى بن طلحة» عن معاذ. 
وقد رواه ابن عدي من وجه آخر عن أنس. 


والدارقطني من حديث علي ومن حديث محمد بن جحش» ومن 


حديث عائشة . 
وروآه أيضاً البيهقي عن علي وعمر موقوفاً. 


لو] في طرق حديث الخضروات مقال؛ لكنه روي من طرق كثيرة يشهد 
بعضها لبعض؛ فينتهض للاحتجاج بهء وإذا انضم إلى ما تقدم في وجوب 
الزكاة في تلك الأجناس الأربعة» أو الخمسة؛ انتهض الجميع للاحتجاج بلا 
شك ولا شبهة. 

وقد رويت تلك الروايات بلفظ الحصر على تلك الأجناس كما سبق» 
وكان ذلك هو البيان منه -صلى الله عليه وآله وسلم- لا أنزله الله -تعالى-» 
فلا تجب في غير ذلك من النباتات. 


وقد ذهب إلى ذلك الحسن البصريء, والحسن , بن صالحء والثوري» 
والشعبى . 


وأيضاً: يمكن الجمع بطريق أخرىء وهي: أن هذه الأدلة المذكورة هنا 
مخضصة لعمومات القرآن والسنة» وذلك واضحء ولا يصح جعل ذلك من 





.)418 «التلخيص الخحبير» (رقم‎ )١( 


الروضة الندية ؟- كتاب الزكاة 
باب التنصيص على بعض أفراا العام ؛ لما فى ذلك من الحصر تارة» والنفى لا 
عدا ما ذكر أخرى. 


أقول: العمومات الشاملة للخضراوات كقوله -تعالى-: #وآتوا حقه يوم 
حصاده#» وقوله: #خذ من أموالهم صدقة#. وقوله يلخ «فيما سقت 
السماء العشر»؛ قد خصصت بمخصصات كثيرة» منها: حديث الأوساق» 
ومنها: الأحاديث القاضية بأن الزكاة لا تجب إلا في الأربعة الأنواع: الشعير» 
والحنطة» والتمرء والزبيب» هذا في الأشياء التي تنبت على وجه الأرض» 
وفيما عداها السوائم القلاث والذهب والفضة؛ والواجب بناء العام على 
الخاص» كما هو إجماع من يعت به من أهل العلم» فلا وجوب فيما عدا هذه 
الثلائة الأمورء سواء ك0 هن الخضراوات أو غيرها. 


بل قد ورد في الخفضراوات بخصوصها ما يدل على عدم وجوب الزكاة 
فيها من طرق يشهد يعضها لمبعض » كما أوضح ذلك الماتن في «شرح المنتقى» . 


فليكن هذا البحث متك على ذكر؛ فإن الاحتجاج بمثل هذه العمومات 
قد كثر في أهل العلم مع عدم الالتفات إلى الآدلة الخاصةء والذهول عن 
وجوب بناء العام على الخاص . ظ 


والحاصل: أن رسول الله يَكلهِ قد بين للناس ما تُرّلَ إليهم» ففرض على 
الأمة فرائض في بعض أملاكهم» ولم يفرض عليهم في البعض الآخرء ومات 
على ذلك» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في الأصول» 
فمن زعم أنها تجب الزكاة في غير ما بيْنه رسول الله يك متمسكاً بالعمومات 
القرآنية؛ كان محجوجاً بما ذكرناه» .هذا على فرض أنه لم يثبت عنه إلا مجرد 





؟- كتاب الزكاة التعليقات الرضية 
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البيان من دون ما يفيد عدم الوجوب فى البعض المسكوت عنه» فكيف وقد 


ثبت عنه ما يفيد ذلك؟ ! 


كحديث أبي فوشو ومعاذ» عند الحاكم والبيهقي والطبراني : أن رسول 
الله يك لا بعثهما إلى اليمن يعلّمان الناس أمر دينهم؛ قال: «لا تأخذوا 
الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعيرء والحنطة» والزبيب» والتمر»؛ قال 
البيهقي : رواته ثقات وهو متصل""' . 

وأخرج الطبراني عن عمرء قال: إنما سن رسول الله يك الزكاة في هذه 
الأربعة.. . فذكرها. 

ونحوه عن جماعة من الصحابة» وفي بعضها ذكر الذرة”"» ولكن من 
طريق لا تقوم بمثلها الحجة. 

[تجب الزكاة فى العسل]: 


(ويجب في العسل العشر) : وجهه حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده» عن النبى ككلِْةِ : أنه أخذ من العسل العشر؛ أخرجه ابن ماجه. 
وقال الدارقطني: يروى عن عبدالرحمن بن الحارث »وابن لهيعة» عن 


وروأه يحيى بن سعيد الأنصاري» عن عمرو بن شعيب. 


.)41/9( «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
. 0755 انظر «تمام المنةة (ص‎ )١( 
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الروضةالندية [ْ 5- كتاب الزكاة 


ومثله حديث أبى سيارة عند أحمدء وابن ماجه» وأبى ووو 
والبيهقي. قال: قلت: يا رسول الله! إن لي نحلاً »قال: فأد العشور؛ وهو 

وأخرج الترمذي عن ابن عمر: أن رسول الله يَلكِْهِ قال في العسل: «في 
كل عشرة أزقاق زِق؛ وفي إسناده صدقة السمين» وهو ضعيف الحفظ . 

وأخرج عبدالرزاق والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعاء بلفظ: «أدوا العشر 
في العسل»» وفي إسناده منير بن عبدالله وهو ضعيف . 

والجميع لا يقصر عن الصلاحية للاحتجاج به”” . 

.وفي العسل أحاديث أخرى لم ينتتهض شيء منها للاحتجاج به؛ وقد 
جمعها الماتن في شرح المنتقى» ؛ فليراجع . 


يجوز تعجيل الزكاة]: 


(ويجوز تعجيل الزكاة): لحديث علي: أن العباس بن عبدالمطلب سأل 
النبي وكيد في تعجيل صدقته قبل أن تحل؟ فرخص له في ذلك»؛ أخرجه 
أحمد» وأبو داود» والترمذي». وابن ماجه» والحاكم. والدارقطني» والبيهقي. 
وقد قيل: إنه مرسل9 . 


وقد روي عن علي بلفظ آخر من طريق أخرى؛ أخرجها البيهقي» أن 


.)1715( هو الطيالسي؛ والحديث في «مسئده»‎ )١( 

وهو حديث حسن؛ كما في «صحيح ابن ماجه» .)١41/5(‏ 

.0774 انظر توجيه هذه المسألة -فقهياً- في «تمام المثّة؛ (ص‎ )1١( 
.)١5617( انظر «صحيح ابن ماجه»‎ )”( 
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التعليقات الرضية 
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النبى تكله قال : «إنا كنا احتجناء فأسلفنا العياس صدقة عامين؛ ورجاله ثقات؛ 
إلا أن فيه انقطاعاً. ش ش 


وفي «الصحيح» من حديث أبي هريرة» أن النبي لي قال في زكاة 
العباس : «هي علي ومثلها معها»؛ لما قيل : إنه منع من الصدقة. وقد قيل: إنه 
كان تسلف منه صدقة عامين» فدل على أنه يجزىء عن المعجل. أن يسقط 
الوجوب عند الاتصاف بهء ولا شك أن التعجل لا يكون تعجيلاً إلا إذا كان 
قبل الوجوب. 

لتوزع زكاة كل محلة على فقرائها]: 

(وعلى الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقرائهم): وجهه حديث 
أبي جحيفةء قال: قدم علينا مُصّدّق رسول الله كَل فأخحذ الصدقة من 
أخرنجه الترمذي و حسله- . 

وحديث عمران بن حصين: أنه استعغمل على الصدقة» فلما رجع قيل 
له : ين المال؟ فقال: وللمال أرسلتنى؟! أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد 
رسول الله كلد ووضعناه حيث كنا نضعه ؛ أخر جه أبو داودء وأبن ماجه. 
مخلاف؛ فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرته ؛ أخرجه الأثرم» وسعيد بن 


منصور بإسناد صحيح”" . 


)00( جَرَم في «تمام المنة» (ص 86") بانقطاعه . 
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وفي «الصحيحين؛ عن معاذ: أن النبي يلد لما بعثه إلى اليمن قال له: 
«خذها من أغنيائهم» وضعها في فقرائهم». 


لتجزىء الزكاة وإن دفعت لسلطان جائر] : 


(ويبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان وإن كان جائراً): لحديث ابن مسعود 
في «الصحيحين» وغيرهماء أن رسول الله يَكٍ قال: «إنها شككون بعدي أثْرَة 

ا تنكرونها» قالوا: يا رسول الله! فما تأمرنا؟ قال:«تؤدُون الحق الذي 
عليكم» وتسألون الله الذي لكم». 

وأخرج مسلم. والترمذي -وصححه- من حديث وائل بن حجرء قال: 
سمعت رسول الله كك ورجل يسألهء فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعونا 
حقّنا ويسآلونا حقهم ؟! فقال: «اسمعوا وأطيعوا؛ فإنما عليهم ما حمّلوا 
ل 

وأخرج أبو داود من حديث جاير بن عتيك17) -مرفوعاً- بلفظ : 
(سيأتيكم ركب مبغضون:؛ فإذا أتوكم فرحيوا بهم. وخلوا بيينهم وبين ما 
يبتغون؛ فإن عدلوا فلأنفسهمء وإن ظلموا فعليها. وأرضوهم فإن تمام زكاتكم 
رضاهم؟. 


: زفق 5 ود قتي : 
وأخرج الطيراني عن صعد بن أبي وقاص -مرفوعا-: «ادفعوا إليهم ما 
صَلُوا الخمس». 
)١(‏ في الأصل : «جابر بن عبيد»» وهو خطا.(شل) 
قلت: والقديث ضعيفف؛ كما في "تخريج أحاديث مشكلة الفقر). 


(1) فني «الأاوسط» (11859), وضعفه الهيثمي في «المجمغ» ١0/(‏ 6 ). 
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؟- كتاب الزكاة التفديفاة الرضية 


وفي الباب آثار عن الصحابة؛ حتى أخرج البيهقي عن عمرهء أنه قال: 
ادفعوها إليهم وإن شربوا الخمر؛ وإسناده صحيح. 

وأخرج 000 من حديث أنس : أن رجلا قال لرسول الله عليه : إذا 
أديت الزكاة إلى رسولك؛ فقد برتت منها إلى الله ورسوله؟ فقال: «نعم» إذا 
أديتها إلى رسولي؛ فقد برئت منها إلى الله ورسولهء فلك أجرها وإثمها 
على من بدلهاة: 

وأخرج البيهقي من حديث أبي هريرة :إذا أتاك الْمَصَّدّق فاعطه 
صدقتك» فإن اعتدى عليك؛ فولّه ظهرك ولا تلعنه وقل: اللهم! إني أحتسب 
عندك ما أخذ منى. 

وقد ذهب إلى ما دلّت عليه هذه الأدلة الجمهورء وأن الدفع إلى 


السلطان أو بأمره يجزي المالك» وإن صرفها في غير مصرفهاء سواء كان 


أقول: لا ريب أن مجموع الأدلة يقتضي أن أمر الزكاة إلى النبي كَِة ؛ 
فإن قوله -تعالى-: #خذ من أموالهم» خطاب لهء إن سَلّم أنه في صدقة 
الفرض » وقد تقدم ما فيه. 


وأحاديث بعثه يَكلةِ للسّعاة» وأمره لهم بأخذ الصدقات. 


)١(‏ (/156), والحاكم (51-56/9*) -وصححه على شرط الشيخين» ووافق الذهبي-. 
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ومن ذلك الأدلة الواردة فى الاعتداد يما أخذه سلاطين الجورء فإنها 
متضمّنة لوجوب الدفع إليهم» والاجتزاء بما دفع إليهم : 


ومن ذلك حديث: «من أعطاها مؤتجراً فله أجره» ومن منعها فإنا 
تأخذها وشطر ماله6”"' . 


ومنها الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على وجوب طاعة أولى الآمر. 


ولكن له يخفى أن مجموع هذه الأدلة وإن أفاد أن للآائمة والسلاطين 
المطالبة بالزكاة وقبضهاء ووجوب الدفع إليهم عند طلبهم لها؛ فليس فيها ما 
يدل على أن رب المال إذا صرفها في مصرفها قبل أن يطالبه الإمام بتسليمها لا 
تجزئه» ولا يجوز له ذلك؛ لآن الوجوب على أرباب الآموال» والوعيد الشديد 
لهمء والترغيب تارة والترهيب أخرىء لمن عليه الزكاة إذا لم يخرجهاء يستفاد 
من مجموعه أن لهم ولاية الصرف . 

أما مع عدم الإمام: فظاهر. 

وأما مع وجوده من غير طلب منه: فكذلك أيضاًء ويؤيد ذلك حديث: 
«أما خالد فقد حبس أدرعه وأعتده فى سبيل الله؛؛ فإنه يَكِيةِ أجاب بذلك على 
من قال له: إن خالداً منع من تسليم الزكاة. 

وأما مع المطالبة من الإمام؛ فالظاهر أنه لا يجور لرب المال الصرف»؛ 
لأنه عصيان لمن أمر الله بطاعته. ولكن؛ هل يجزئه ذلك أم لا؟ 


)02( صحيح ؛ «المشكاة» (514). 
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؛- كتاب الزكاة التعليقات الرضد ضية 


لقال لدع صو ناف لا ا 0 ااا اندتعا 111 لال ابط فته #خداتق ولو لوطاو ا اا ا ا 


الظاهر الإجزاء؛ لأنه لا ملازمة بين كونه عاصياً لأمر الإمام؛ وبين عدم 
الإجزاء؛ ومن زعم ذلك طولب بالدليل. 

فإن قيل: الدليل ما تقدم من قوله يَدفِْة: «.. . ومن منعها فإنا ناخذها 
وشطر ماله»: فيقال: الحديث -على ما فيه من المقال- لا يصلح للاستدلال به 
على هذا؛ لأن المراد أنه منع الزكاة؛ ولم يسلمها إلى الإمام» ولا صرفها في 
مصارفهاء كما هو مدلول المنع الواقع على ضمير الزكاة في الحديث» كما في 
أحاديث الوعيد لمانع الزكاة» فإن المراد به المانع لها عن الإخراج مطلقا 

ومما يؤيد ثبوت الولاية لرب المال قوله -تعالى-: #إن تبدوا الصدقات 
قنعمًا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم»؛ ففي هذه الآية أعظم 
متمسك وأوضح مستند» ومن زعم أنها فى صدقة النفل بدليل السياق؛ فلم 
يصب؛ لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» كما تقرر في 
الأصول. 


نعم ؛ تطبيق الأدلة الواردة منه يكِْةٍ على من بعده من الآئمة والسلاطين 
حتى يكون لهم مثل الذي له في أمر الزكاة؛ يحتاج إلى فضل نظرء ولا يقنع 
الناظر بمجرد الإجماع السكوتي الواقع من الناس بعد عصره وله . 


وأما قتال الصحابة لمانعي الزكاة؛ فلكونهم ارتدوا بذلك»؛ وصمموا على 
الزكاة» ويفعلوا سائر أركان الإسلام. 


وأعظم ما يستأنس به ما ورد في طاعة السلاطين؛ وإن ظلمواء وأن 





الروفنة التدي” لق كان ارك 


دفعها إليهم من الطاعة لهم؛ كما في حديث ابن مسعود. أن رسول الله عَكللةٍ 
قال: «إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها»» قالوا: يا رسول الله! فما 
تأمرنا؟ قال: «تودون الحق الذي عليكم» وتسألون الله الذي لكمك. أخرجه 
الشيخان وغيرهما. 

وعن وائل بن حجرء قال: سمعت رسول الله يك ددجل يسأله» 
فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعونا حقنا ويسألونا حقهم؟ قال: الأاسمعوا 
وأطيعوا؛ فإئما عليهم ما حملواء وعليكم ما حملتم؛: أخرجه مسلم وغيره. 

وفي الباب أحاديث كثيرة» وهي تفيد وجوب طاعتهم فيما طلبوا إذا كان 
في معروف غير معصية» وطلبهم للزكاة من المعروف إذا كانوا يجعلونها في 
أمر غير معصية الله والأمر بالطاعة فرع ثبوت الولاية» وثبوتها يستلزم 
الإجزاء» وقد ذهب إلى هذا الجمهور من الصحابة فمن بعدهم. 

ويؤيد ذلك حديث جابر بن عتِيك عند أبي داود مرفوعاً بلفظ «سيأتيكم 

0 0 

ركب مبغضون. فإذا أتوكم فرحبوا بهم. وخلوا بينهم وبين ما يبتغون؛ فإن 
عدلوا فلأنفسهم» وإن ظلموا فعليهاء وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم». 
إليهم ؛ ما صلوا الخمس؟. ١‏ 

ويغني عن جميع هذا؛ التكليف بطاعة سلاطين الجور ما أقاموا الصلاة» 


وفى بعض الأحاديث الأمر بالطاعة للظلَّمّة ما لم يظهروا كفراً؛ فمن طلب 
الزكاة منهم؛ لم تتم الطاعة له التي كلفنا الله بها إلا بالدفع إليه» واللّه أعدل 


3ج0 
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م 





أن يجمع على رب الال في ماله زكاتين: زكاة للظالم المأمور بطاعته» وزكاة 
أخرى تصرف إلى غيره. 


لا لا لالالا 


هرحن 


الرواضضة الب َ كاب الركاة 
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؟:- ياب مصارف الزكاة 

(مصارف الزكاة ثمانية 

(هي ثمانية كما في الآية) الكرية: #إنما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن 
السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم»؛ فإنها تضمنت الثمانية الأنواع» 
الذين هم مصارف الزكاة . 

وقد أخخرج أبو داود عن زياد بن الحارث الصدائي. قال: أتيت ت رسول 
الله يك فبايعته» فأتى رجل فقال: أعطني من الصدقةء فقال له رسول الله 
-صلى الله تعالى عليه وسلم-: (إن الله لم يرض بحكم نبي» ولا غيره في 
الصدقات» حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاءء فإن كنت من تلك 
الأجزاء أعطيتك» ؛ وفى إسناده عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي». وفيه 
مقال9© , 

قال في «المسوى»: الفقير: هو -عند الشافعي- من لا مال لهء ولا 


وعند أبى حنيفة من له أدنى شىء وهو ما دون النتصاب» أو قدر نصاب 


.016( و«الإرواء» (2)804 و9تخريج أحاديث مشكلة الفقر؛‎ »)١5350( انظر «الضعيفة»‎ )١( 
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والمسكين: هو -عند الشافعي- من له مال أو حرفة تقع منه موقعاء ولا 


وعند أبي حنيفة: من لاا شيء لهء فيحتاج إلى المسألة لقوته». أو ما 
يواري بدنه . 

والعامل: له مثل عمله سواء كان فقيراً أو غنياً؛ وعليه أهل العلم. 

والمؤلفة قلوبهم قسمان: من أسلم ونيته ضعيفة» أو له شرف يتوقع 
بإعطائه إسلام غيره» فيَعطُونَ من الزكاة -على الأصح من مذهب الشافعي-. 

والرقاب: هم المكاتبون؛ عند الشافعية والحنفية. 


دينه» أو كان له مال على الناس لا يمكنه أخذه. 


وعند الشافعي قسمان: من استدان لنفسه في غير معصية» والأظهر 


وسبيل الله : غزاة لا فيء لهم ويشترط فقرهم عند أبي حنيفة . 
وعند الشافعي: يعطون مع الغنى . 
وابن | لسبيل : هو الغريب المنقطع عن ماله عند الحنفية؛ أو منشىء سفر » 


4ج 
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ا ا ا ا ا ا ا 000 






وشرط هؤلاء الأصناف الإسلامٌ عند أهل العلم . 


وعند الشافعى: يجب استيعاب الأصناف الثمانية إن كان هناك عامل ؛ 
وإلا فاستيعاب السبعة» وتجب التسوية بين الأصناف لا بين آحاد الصنف . 


وعند أبي حنيفة: لو صرف الكل إلى صنف واحد أو ششخص واحد؛ 


يجور. 


قال مالك: الأمر عندنا في قَسمِ الصدقات: أن ذلك لا يكون إلا على 
وجه الاجتهاد من الوالي» فأي الأصناف كانت الحاجة فيه والعدد: أوثرَ ذلك 
الصنف بقدر ما يرى الوالي» وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام 
أو عامين أو أعوام» فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك. وعلى هذا 
أدركت من أرضى من أهل العلم . انتهى . 

قال الماتن: «وقد أطال أئمة التفسير والحديث والفقه الكلام على 
الأصناف الثمانية» وما يعتبر في كل صنف. والحق أن المعتبر صدق الوصف 
شرعاًء أو لغة؛ فمن صدق عليه أنه فقير كان مصرفاً.ء وكذلك سائر 
الأوصافء. واذا لم يكن للوصف حقيقة شرعية؛ وجب الرجوع إلى مدلوله 
اللغوي» وتفسيره به؛ فما وقع من الشروط والاعتبارات المذكورة لأهل العلم؛ 
إن كانت داخلة في مدلول الوصف لغة أو شرعاً أو لدليل يدل على ذلك؛ 
كانت معتبرة» وإلا فلا اعتبار لشيء منها». انتهى . 
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[الكلام على الفقير والمسكين]: 
أقول: الواجب الجزم بأن الفقير من ليس بغني» والغني قد ثبت في 


الشريعة المطهرة تعريفه. كما أخرجه أهل «السنن» من حديث ابن مسعود 
مرفوعاً: أنه قيل: يا رسول الله ! وما الغنى؟ قال: «خمسون درهماً أو قيمتها 
من الذهب»» فمن لم يلك هذا المقدار قهو فقير؛ لأنه إذا ارتفع عنه اسم 
الغنى ثبت له الفقر؛ اذ النقيضان لا يرتفعان». كما لا يجتمعانء ولا بد من 
كونه يملك معها ما لا بد منه من ملبوس وفراش ومسكن» حاصله ما تدعو 
الضرورة إليه؛ لأن من المعلوم أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - لم يرد 
بذلك المقدار قيمة ما يلبسه ويسكنه. ويلحق بذلك ما لا يتم له القيام بالأمور 
الدينية أو الدنيوية بدونه» كآلة الجهاد للمجاهدء وكتب العلم للعالم» وآلة 
الصناعة للصانع ؛ فمن ملك مما هو خارج عن هذه الأمور ما يساوي خمسين 
درهماً؛ كان كمن ملك الخمسين أو قيمتها من الذهب فيكون غنياً» ومن لم 


- 


يملك ذلك المقدار فهو فقير تحل له الزكاة» والمصير إلى ما قررناه متحتم. 

والحق أن الفقير والمسكين متحدان » يصح إطلاق كل واحد من الاسمين 
على من لم يجد فوق ما تدعو الضرورة إليه خمسين درهماًء وليس في قوله 
-تعالى-: #كانت لمساكين4 ما ينافي هذا؛ لأن ملكهم لها لا يخرجهم عن 
صدق اسم الفقر والمسكنة عليهم» لما عرفت من أن آلات ما تقوم به المعيشة 
مستثناة» والسفينة للملاح كدابة السفر لمن يعيش بالمكاراة» والضرب في 
الأرض . 


وليس في الآية الكرية ما يدل على أن صدقة كل إنسان تُصرف في كل 
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صنف من الأصناف الثمانية: بحيث يحصل لكل صنف مقدار معين» وهذا 

ثم أقول: كتاب الله وسنة رسوله مصرحان بأن الفقير يُعطى من 
الزكاة؛ وليس فيهما التقييد بمقدار معينء. وليس المعتبر إلا اتصاف 
المصرف وهو الفقير والمسكين» ومن كان الفقر شرطاً للصرف فيه بصفة الفقر 
أو المسكنة ؛ فمن صرف إليه في تلك الحال فقد صرف إلى مصرف شرعي» 
وإن أعطاه مالا جماًء وأنصباء متعددة؛ فهو إنما اتصف بصفة الغنى بعد 
الصرف إليهء وذلك غير ضائر للصارف ولا مانع من الإجزاء. 

ومن زعم أنه لا يجوز إلا دون النصاب ؛ فعليه الدليل الصالح لتقييد ما 
كان مطلقاً من الأدلة وتخصيص ما كان عاماًء وليس هناك إلا مجرد تخيلات 
فاسدة» لم تُبْنَ على أساس صحيح. 

وأما الغارم؛ فظاهر إطلاق الآية يشمل من عليه دين» سواء كان غنياً أو 
فقيراًء مؤمناً أو فاسقاء فى طاعة أو معصية. 
الآية» ولاستئناء الغارم من حديث: «لا تحل الصدقة لغني». 

وما سلكه صاحب «المنار» من التخصيص والتعميم. فوهم منشؤه تجريد 
النظر إلى لفظ «غني» من غير نظر إلى تمام الحديث المشتمل على استثناء 


وأما عدم الفرق بين المؤمن والفاسق؛ فلإطلاق الآية» لا سيما إذا كان 
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ما استدانه الفاسق في غير سرف ولا معصية» فلا معنى لاشتراط الإهان. 


وأما عدم الفرق بين الدين في طاعة أو معحصية ؟ فلتناول الإطلاق له 
وإذا ورد ما يقتضي التقييد بما لزم في طاعة فله حكمه. 


نعم؛ إذا كانت الإعانة له تستلزم إغراءه على المعاصي» ووقوعه فيما 
يحرم عليه؛ فلا ريب أنه ممنوع لأدلة أخرى» وأما إذا لزمه الدين ة في السرف 
والمعصية» ثم تاب وأقلع وطلب أن يعان من الزكاة على القضاء؛ فالظاهر عدم 
المنع . 
ْ وأما سبيل الله ؛ فالمراد هنا الطريق إليه -عز وجل-» والجهاد -وإن كان 
أعظم الطرق إلى الله عز وجل- لكن لا دليل على اختصاص هذا السهم به؛ 
بل يصح صرف ذلك في كل ما كان طريقاً إلى الله -عز وجل-» هذا معنى 
الآية لغة» والواجب الوقوف على المعاني اللغوية» حيث لم يصح النقل هنا 
شرع : 
وأما اشتراط الفقر في المجاهد؛ ففي غاية البُعد! بل الظاهر إعطاؤه نصيباً 
وإن كان غنياًء وقد كان الصحابة -رضي الله عنهم- ياخذون من أموال الله 
-عز وجل- التى من جملتها الزكاة في كل عام» ويسمون ذلك عطاء» وفيهم 
الأغنياء والفقراء» وكان عطاء الواحد منهم يبلغ إلى ألوف متعددة؛ ولم يسمع 
من أحد منهم أنه لا نصيب للأغنياء في العطاءء ومن زعم ذلك فعليه الدليل. 


فإن قال: الدليل حديث: «إن الصدقة لا تحل لغني»؛ قلنا: أصناف 
مصارف الزكاة ثمانية» أحدها الفقير» فمن لم يكن فيه إلا كونه فقيراً بدون 
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الل عه 


اتصافه بوصف آخر من أوصاف أصناف مضصارف الزكاة؛ فلا ريب أنه إذا صار 
غنياً لم تحل له. 


وأما من أخذها بمسوغ آخر غير الفقرء وهو كونه مجاهداً أو غارماً أو 
نحوهما؛ فهو لم يأخذها لكونه فقيراً حتى يكون الغنى مانعاً؛ بل أخذها 
لكونه مجاهداً أو غارماً أو نحوهماء فتدبر هذا؛ فهو مفيد. 

من يشملهم سبيل الله]: 

ومن جملة سبيل الله: الصرف في العلماء الذين يقومون بمصالح 
المسلمين الدينية؛ فإن لهم في مال الله نصيبآء سواء كانوا أغنياء أو فقراء”" ؛ 
بل الصرف في هذه الجهة من أهم الأمور؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء وحملة 
الدين» وبهم تحفظ بيضة الإسلام» وشريعة سيد الأنام» وقد كان علماء 
الصحابة يأخذون من العطاء ما يقوم بما يحتاجون إليه مع زيادات كثيرة 
يتفوضون بها في قضاء حوائج من يرد عليهم من الفقراء وغيرهم» والأمر في 
ذلك مشهورء ومنهم من كان يأخذ زيادة على مئة ألف درهم. 


ومن جملة هذه الأموال التي كانت تفرق بين المسلمين على هذه الصفة ' 
الزكاة» وقد قال - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - لعمر لما قال له يعطي 


)١(‏ لا دليل على ذلك -فيما أرى- إلآ محض الاجتهاد. 

ولو كانت طفي سبيل الله» عامّة؛ لكان ما قبلها داخلاً فيهاء ولكن المرادٌ خصوص الجهاد في 
سييل الله والله أعلم. 

ولا يقال: إن سذا من باب عظف العام على الخاص؛ إن شرط ذلك؛ أن يكون العام مذكوراً 
أآخرء غير معطوف عليه؛ وليس الأمر كذلك ههنا؛ فإنه ذكر #سبيل الله» معطوفاً ومعطوفاً عليه؛ قثيت 
أن المراد به المعنى الخاص لا الحام؛ فتنبه! ش 


قر 


نت الرضية 





التعليقا 
من هو أحوج منه : «ما آتاك من هذا المال وأنت غير مستشرف» ولا سائل 
فخذه» اننا لا فلا تشِعْه نفسك», كما فى «الصحيح؟ ؛ والأمر ظاهر. 


وأما ابن السبيل؛ فإذا كان فقيراً لا يملك شيئاً في وطنه ولا في غيره؛ 
فلا نزاع في أنه يعان على سفره بنصيب غير النصيب الذي يأخذه لأجل فقره. 
وإن كان غنياً في وطنه» وفي المحل الذي يريد السفر منه؛ فلا نزاع أنه لا 
يأخذ شيئاً لكونه ابن السبيل. 

وإن كان غنياً في وطنهء ولم يتمكن من ماله في المحل الذي يريد السفر 
منه؛ فإن كان لا يمكنه القرض؛ فلا ريب أنه يعان على سفره؛ لأنه كالفقير 
لعدم إمكان انتفاعه بماله بوجه من الوجوه. وإن كان يمكنه القرض فهذا محل 
التزاع . 

وأما صرف الزكاة كلها في صنف واحد؛ فهذا المقام خَلِيقَ بتحقيق 
الكلام : 

والحاصل : أن الله سبحانه جعل الصدقة مختصة بالأصناف الثمانية غير 
سائغة لغيرهم» واختصاصها بهم لا يستلزم أن تكون موزعة بينهم على 
السوية» ولا أن يقسط كل ما حصل من قليل أو كثير عليهم؛ بل المعنى أن 
جنس الصدقات لجنس هذه الأصناف؛ من وجب عليه شيء من جنس الصدقة 
ووضعه في جنس الأصناف». فقد فعل ما أمره الله به» وسقط عنه ما أوجبه 
الله عليهء ولو قيل: إنه يجب على المالك إذا حصل له شيء تجب فيه الزكاة 
تقسيطه على جميع الأصناف الثمانية -على فرض وجودهم جميعاً-؛ لكان 
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ذلك مع ما فيه من الحرج والمشقة مخالفاً لما فعله المسلمون؛ سلفهم وخلفهم. 
وقد يكون الحاصل شيئاً حقيراً» لو قُسّط على جميع الأصناف لما انتتفع كل 
صنف بما حصل له -ولو كان نوعاً واحداً فضلاً أن يكون عدداً- . 


إذا تقرر لك هذا: لاح لك عدم صلاحية ما وقع منه -صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم - من الدفع إلى سلمة بن صخر”"' من الصدقات للاستدلال. 


الأصناف . 


وكذلك لا يصلح للاحتجاج حديث أمره يَئِية لمعاذ أن يأخذ الصدقة من 
أغنياء أهل اليمن» ويردها في فقرائهم؛ لأن تلك -أيضاً- صدقة جماعة من 
المسلمين» وقد صرفت في جنس الأصناف . 


وكذلك حديث زياد بن الحارث الصّدائي قال: أتيت رسول الله - صلى 
الله تعالى عليه وسلم - فبايعته» فأتى رجل فقال: أعطني من هذه الصدقة» 
فقال له رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -: «إن الله لم يرض 
بحكم نبي» ولا غيره في الصدقات». حتى حكم فيها هو. فجزأها ثمانية 
أجزاء» فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك» ؛لأن في إسناده عبدالرحمن بن 
زياد بن أنعم الإفريقي؛ وقد تكلم فيه خير واحد. 

)١(‏ كان قد ظاهر من امرأته في رمضان» ثم واقعها ليلاً ولم يجد كفارة» فامره رسول الله عد 
أن يذهب إلى صاحب صدقة بني زريق» فيأحذها منه ويؤدي ما عليه من الكفارة؛ انظر «نيل الأوطار» 


(جزءلا ص --07). (ش) 
قلت: وانظر «إرواء الغليل» (11717/97). 
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وعلى فرض صلاحيته للاحتجاج؛ فالمراد بتجزئة الصدقة تجزئة 
مصارفهاء كما هو ظاهر الآية التي قصدها -صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم-. ولو كان المراد تجزئة الصدقة نفسهاء وأن كل جزء لا يجوز صرفه في 
غير الصنف المقابل له؛ لما جاز صرف نصيب ما هو معدوم من الأصتاف إلى 
غيره» وهو خلاف الإجماع من المسلمين. 

وأيضاً؛ لو سلم ذلك؛ لكان باعتبار مجموع الصدقات التي تجتمع عند 
الإمامء لا باعتبار صدقة كل فردء فلم يبق ما يدل على وجوب التقسيط ؛. بل 
يجوز إعطاء بعض المستحقين بعض الصدقات وإعطاء بعضهم بعضاً آخر. 

نعم؛ إذا جمع الإمام جميع صدقات أهل قطر من الأقطارء وحضضصر 
عنده جميع الأصناف الثمانية؛ كان لكل صنئف حق في مطالبته بما فرضه الله 
وليس عليه تقسيط ذلك بينهم بالسوية؛ ولا تعميمهم بالعطاء؛ بل له أن يعطي 
بعض الأصناف أكثر من البعض الآخرء وله أن يعطي بعضهم دون يعضء إذا 
رأى في ذلك صلاحاً عاتداً على الإسلام وأهله. 

مثلا : إذا جمعت لديه الصدقات وحضر الجهاده وحقت المنفاقعة عن 
حوزة الإسلام من الكفار أو البغاة؛ فإن له إيثار صنف اللجاهدين بالصرف 
إليهم» وإن استغرق جميع الحاصل من الصدقات». وهكذا إذا اقتضت المصلحة 
إيثار غير المجاهدين. 


[تحرم الزكاة على بني هاشم ومواليهم]: 
(وتحرم على بني هاشم). وبنو عبدالمطلب مثلهم. 
أقول: الأحاديث القاضية بتحريم ذلك عليهم قد تواترت تواترآ معنويآء 


رن 


الووفنة لبه 


العم لا ويه زو خا ةبد اج جو مع او 








ولم يات من خادع نفسه بتسويغها بشيء ينبغي الالتفات إليه» بل مجرد هذيان 
هو عن الحق بمعزل. واحتج لعدم التحريم بحديث: (إن لكم في حدن 
الخمس ما يغنيكم» »قال: فإذا منعوا ذلك حلت لهم الزكاة» وفي إسناده 
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قال الهيثمي : وفيه كلام كثير» وقد وثقه أبو 


وقال في «خلاصة البدر المثير»: ضعفوه. 


الاين 


وليس في هذا -مع كونه أشف ما جاء به هو وغيره ممن ترخص في هذا 
الأمر- ما يدل على الحل؛ لأنهم إذا منعوا ما يحل لهم؛ لم يحل لهم ما حرم 
عليهم» فما ورَّانْ هذا إلا وزات قول القائل: لا يحل إلزنا؛ لأن في النكاح ما 
يغنى عنه! قهل يقول من له أدنى سك بالعلم: إنه إذا لم يقدر على التكاح 
حل له الزتا؟؟ 


وأما التعليل للتحريم بالتهمة له - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -» 
وقد زالت يموتهء فحلت لقرايته» كما رواه عن أبي حتيقفة - رحمه الله -: 
فمجرد تخمين لا مستند له وتخيل لا مرشف إليهء ولو كان الأمر كذلك؛ 
لكانت التهمة في الخُمس وصفي الغنيمة أدخل وأشد؛ والله المستعان. 


(ومواليهم): لحديث أبي هريرة مرفوعاً وفيه: «إنا لا ناكل الصدقة»» وفي 


. قال النسائي : ليس بثقة. (قل)‎ )١( 

قات انظر 0 الزوائدة (/91). و#خلاصة البدر اللنير» (94417)ء و«المعجم الكبير» 
011228 

(5) هو الراوي عنه في بعض روايآته! 

وانظر «تهذيب الكمال» (4517/5). 


خرن 
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لفظ : «إنا لا تحل لنا الصدقة»؛ وهو فى «الصحيحين» وغيرهما. 


وفي حديث أبي رافع: «إن الصدقة لا تحل لناء وإن موالي القوم من 
أنفسهم؟. أخرجه أحمد» وأبو داود» والنسائي» والترمذي -وصححه-» واين 
حبان» وابن خرية دوافْسيدأة أنقاء, 

وفي رواية ل والطحاوي من حديث المحسن بن علي : «لا تحن 
لآل محمد الصدقة». 

وفي حديث المطلب بن ربيعة» أنه َك قال: «إن الصدقة لا تنبغي 
لمحمد ولا لآل محمد؛ إنما هي أوساخ الناس»؛ وهو في «(صحيح مسلم». 


وفي الباب أحاديث. 


قال في «الحجة البالغة»: «إنما كانت أوساخاً؛ لأنها تكفر الخطاياء وتدفع 
البلاياء وتقع فداء عن العبد في ذلك» فيتمثل في مدارك الملا الأعلى أنها 
هيء فتدرك بعض النفوس العالية أن فيها ظلمة» وقد يشاهد أهل المكاشفة”") 
تلك الظلمة» وكان سيدي الوالد -قدس سره- يحكي ذلك من نفسه"". 

وأيضاً؛ المال الذي يأخذه الإنسان من غير مبادلة عين أو نفع» ولا يراد 
به احترام وجهه؛ فيه ذلة ومهانة. ويكون لصاحب المال عليه فضل ومنة؛ وهو 
قوله يَككيْهّ: «اليد العليا خير من اليد السفلى»؛ فلا جرم أن التكسب بهذا النوع 
شر وجوه المكاسبء لا يليق بالمطهرين المنوه بهم في الملة». اه. 


. رواه أحمد 4220060 بسئد صحيح‎ )١( 
(؟) هذا نَفَسُ تصوّف لا دليل علليه!!‎ 


رن 
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جنا لمتنرة لوطا 7 الخد لوقه + اجو وه ومو ا تت اود اوه ساو وم 7ج مس و تجا اج مجم رادم 
قال ابن قدامة: لا نعلم خلافاً في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة. 


وكذا حكى الإجماع لأبو طالب -من أهل البيت-؛ كما حكى ذلك عنه 
في «البحرشء وكذا حكاه] ”'' ابن رسلان في «شَرح السنن». 


وقد وقع الخلاف في (الآل) الذين تحرم عليهم الصدقة على أقوال؛ 
أظهرها أنهم بنو هاشمء وحكم مواليهم حكمهم في ذلك . 


أقول: الحق تحريم الزكاة أجمع على بني هاشم» سواء كانت الزكاة 
منهم» أو من غيرهم» وما استروح إليه من قال بجواز صدقة بعضهم لبعض 
من حديث العباس بن عبيدالمطلب» أنه قال: قلت: يا رسول الله! إنك حرمت 
علينا صدقات الناس». هل محل لنا صدقات بعضنا لبعض؟ قال: «نعم»ى 
أخرجه الحاكه” : فليس بصالح للاحتجاج به لما فيه من المقال» حتى قيل: إنه 
اتهم بعض رواته» كما حققه صاحب «الميزان»: وقد عرفت عموم أحاديث 
التحريم» فلا يجوز تخصيصها بمخصص غير ناهض . 

لتحرم الزكاة على الأقوياء المكتسبين]: 

(و) تحرم (على الأغنياء والأقوياء المكتسبين): وجهه ما في الأحاديث 


)١(‏ # من «الدراري المضية» .)١57/75(‏ (ن) 

(؟) ظاهر صنيع الشارح يوهم أن الحاكم رواه في «المستدرك»! وليس كذلك. 

ذكر المؤلف في «نيل الأوطار» أن الحاكم أخرجه في «النوع السابع والثلاثين؛ من «علوم الحديثة 
بإسناد كله من بني هاشم (جزء؛ ص ١54).(ش)‏ 

قلت: وهو فيهء لكن؛ في «النوع التاسع والثلائين؛ (ص 178). 

وصهل تضححيك «التاسع؟ إلى : «السايع»! 
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التعليقات الرضية 


و 1 





الصحيحة الثابتة عن جماعة أنها «لا تحل الصدقة لغني» ولا لذي مر سوي». 


وفي لفظ لأحمد» وأهل (السئن» من حديث عبيدالله بن عدي بن الخيار 
مرفوعاً: «ولا حظ فيها لغني» ولا لقوي مكتسب». 


وفي بعض الأخبار. «ولا لذي مرة قوي». 


والمرّة -بكسر الميم وتشديد الراء-: القوة وشدة العقل؛ كذا قال 
الجوهري . 


قال في «الحجة البالغة»: «وجاء في تقدير العْنيّة المانعة من السؤال؛ أنها 
أوقيةء او خيكتوة درعناً:-وسناء نضا انهاانا يغديه أو يعشيه» وهذه 
الأحاديث ليست متخالفة عندنا؛ لأن الناس على منازل شتى» ولكل واحد 
كسب لا يمكن أن يتحول عنه» فمن كان كاسباً بالحرفة؛ فهو معذور حتى يجد 
آلات الحرفة» ومن كان زارعاً حتى يجد آلات الزرع» ومن كان تاجراً حتى 
يجد البضاعة» ومن كان على الجهاد مسترزقاً بما يروح ويغدو من الغنائم» كما 
كان أصحاب رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-» فالضابط فيه: 
أوقية» أو خمسون درهماًء ومن كان كاسباً بحمل الأثقال في الأسواق» أو 
احتطاب الحطب وبيعه وأمثال ذلك؛ فالضابط فيه: ما يغديه ويعشيه». أه. 


فئن «الموط»”'' من حديث عطاء بن يسار» أن رسول الله - صلى الله 
تعالى وآله وسلم - قال: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل 


)١(‏ (1558/1) مرسلاً. 
ووصله أبو داود ) بسئد صحيح . 
وانظر «شرح الزرقاني على الموطل» (؟/ .)١14‏ 
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الم أو لعامل عليهاء أو لغارمء أو لرجل اشتراها بماله'''» أو لرجل له جار 
مسكين» فتصدق على المسكين» فأهدى المسكين للغني». 

قال في (المسوى»: دلا خحلاف في صورة تبدل الأيدي, وكذا في العامل وابن 
السبيل» وأمًا الغارم والغازي؛ فتحل الصدقة لهما وإن كانا عَنِيْن عند الشافعي. 


وقال أبو حنيفة: لا تحل إلا إذا كانا فقيرين. 


وظاهر الآية مع الشافعي؛ لأن الله -تعالى- جعلهما قسيمي الفقير 
والمسكين. 

وعند الحنفية: تحل الصدقة لمن ليس عنده نصاب غير مستغرق في 
حاجته؛ فلو ملك نصاباً غير نام» لكنه غير مستغرق لم تحل له ولو ملك 
نُصباً كثيرة -إلا أنها مستغرقة- حلت لهء ولا يحل السؤال إلا لمن لا هلك 
قوت يومه بعد ستر بدنه؛ كذا في «العالمكيرية». 

قال في «شرح السنة»: إذا رأى الإمام السائل جِلْداً قوياًء وشك في 
أمره؛ أنذره وأخبره بالأمرء فإن زعم أنه لا كسب له أو له عيال لا يقوم 
كسبه بكفايتهم قبل منه وأعطاه؟. 


أقول: يمكن أن يطبق بين الأحاديث باختلاف الأحوال» والأصل اعتبار 
معنى الحاجة والاستغناء بالكسب المتيسرء فالأوقية تمنع السؤال لمن كان حاله 
مثل حال المهاجر في زمان النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم-» كانوا 
مرتزقين من الفيء دفعة بعد دفعة» وفي الفيء قلة» والاحتطاب مانع من 


)١(‏ #اأي: اشتراها بماله من المتصدق عليه» وهذا قريب في المعنى من الفقرة التي بعدها.(ق) 
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السؤال لمن كان قوياً حاذقاً في الاحتطاب» أو أراد أن يسأل غير الإمام؛ وعلى 
هذا القياس غيرهما». اه. 


أقول: قد قدمنا ما هو الحق في تفسير الغنى المانع من أخذ الزكاة» 
وقدمنا -أيضاً- ما هو الحق في بعض الأصناف الثمانية من عدم اشتراط الفقر 
كالمجاهد ونحوه. 

صرف الصدقة في ذوي الأرحام أفضل]: 

ثم اعلم أن الآدلة طافحة بأن الصرف في ذوي الأرحام أفضل؛ من غير 
فرق بين الصدقة الواجبة والمندوية» كما يدل على ذلك ترك الاستفصال في 
مقام الاحتمال''2» فإنه ينزل منزلة العموم. 
يِيِ قال لامرأة: «زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم». 

وثبت عند البخاري» وأحمد عن معن بن يزيد» قال: أخرج أبي دنانير 
يتصدق بها عند رجل فى المسجدء فجئت فأخذتهاء فقال: والله ما إياك 
أردت» فخاصمته إلى رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-» فقال: 
«لك ما نويت يا يزيد! ولك ما أخذت يا معن!». 


وهذه الأدلة إنما هي تبرع من القائل بالجواز والإجزاءء وإلا فهو قائم 
مقام المنع من كون القرابة أو وجوب النفقة مانعين» ولم يأت القائل بذلك 
بدليل يَنْفْقَ في محل النزاع» على فرض أنه لم يكن بيد القائل بالجواز إلا 


)١(‏ وهذا من القواعد الأصوليّة المهمة. 
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التمسك الل فكيف والأآدلة عموماً وخصوصاً ناطقة بما ذهبوا إليه؟! 

[الكلام في الجزية والعشور على أهل الذمة]: 

وأما أهل الذمة؛ فالذي ثبت عن جرلا الله تكله وشرعه؛ هو أخذ الجزية 

من أهل الذمة بدلاً عن دمائهم» وصالح ب بعض أهل الذمة على شيء معلوم 

يسلمونه في كل سنة» وهو الجزية أيضاًء فقد تكون الجزية مضروبة على كل فرد 
من أفراد أهل الذمة كذاء» وقد تكون مضروبة على الجميع بمقدار معين. 

وأما الاستئناس لقول عمر -رضي الله عنه- بكونه بمشاورة الصحابة؛ 
فليس ذلك مستلزماً لكونه إجماعاً. وليس الحجة إلا إجماعهم» وليس فيه 
حجة على ثبوت مثل هذا التكليف الشاق على أهل الدمّة» ولم يشبت هذا 
عن رسول الله عله . 

وأما حديث: «ليس على المسلمين عشور» إغا العشور على اليهود 
والنصارى»: فهذا الحديث هو أشف ما يستدل به على المطلوب» وقد أخرجه 
أبو داود من طرق في بعضها مقال. 

وأخرجه أحمدء والبخاري في «التاريخ». وساق الاضطراب في 
سنده”'» وقال: لا يتابع عليه والراوي له عن النبي يَكِْةِ رجل بكري» وهو 
مجهول» ولكن جهالة الصحابي غير قادحة. كما قرره شيخنا العلامة 
غير صحابة الرسول». 


. 0707 /4( ضعفه ابن القيم في «تهذيب السنن»‎ )١( 
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وفي بعض ألفاظ هذا اللمحديث عند أبي داود: «الخراجكء مكان: 
«العشور»؛ ولكن إنما يتم الاستدلال بهذا الحديث على المطلوب؛ لو كان المراد 
به هو نصف عشر ما يتجرون به كما زعموه» وليس كذلك؛ بل فيه خلاف. 


فقال في «القاموس»: اعشرهم يعشرهم عشراًٌء وعكيزرا: أخذ عشر 


وقال في «النهاية»: «العشور جمع عشرء يعني : ما كان من أموالهم 
للتجارات دون الصدقات» والذي يلزمهم من ذلك عند الشافعي ما صولحوا 
عليه وقت العهدء فإن لم يصالّحوا على شيءء فلا تلزمهم إلا الجزية. 


وقال أبو حثنيفة - رحمه الله -: إن أخذوا من المسلمين إذا دخلوا 
بلادهم للتجارة؛ أخذنا منهم إذا دخلوا بلادنا للتجارة» ومنه: «احمدوا الله إذ 
رقع عتكم العشور»"''؛ يعني: ما كانت الملوك تأخذه منهم . 


ومنه أن وفد ثقيف اشترطوا أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا؛ أي : 
لا يؤخذ عشر أموالهم””" .اه كلام «النهاية» . 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصئف» (//191): وأحمد (1/ 110) عن سعيد بن زيد بسند 

)١(‏ معنى : «لا يحشروا»؛ أي : لا يندبون إلى المغازي» ولا تضرب عليهم البعوث» وقيل : لا 
يحشرون إلى عامل الزكاة ليأخذ صدقة أموالهم؛ بل يأخذها في أماكنهم. 

وأما : «لا وجرا قإنه بضم آلياء وفتح جيم وتشديد الباء المضمومة» وأصل التجيبة أن يقوم 
الإنسان قيام الراكمء وقيل : هو أن يضع يديه على ركبتيه وهو قائم» وقيل : هو السجود. 

والمراد بقولهم : لا يجبوا : أنهم لا يصلون. 0 

ولفظ الحديت يدل على الركوع؛ لقوله في جوابهم : ولا خير في دين ليس فيه ركوع.اه 
ملخصاً من «النهاية» . (ش) ْ ء: 
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وقال الخطابي مثل ما نقله صاحب «النهاية» في أول كلامه. 


فحصل من جميع هذا أن العشور إما العشرء أو المال المصالّح بهء أو ما 
يؤخذ من تجار أهل الذمة إن أخذوا من تجارناء أو ما يأخذه الملوك من 
الجبايات والضرائبء أو الخراج كما في بعض روايات الحديث» ومع هذا 
الاحتمال لا يتتهض للاستدلال به. 


والحاصل : أن الأصل في أموال الناس -مسلمهم وكافرهم- التحريم: 
«ولا تأكلوا أموالكم يينكم بالباطل»؛ فلا بد من دليل يدل على تحليل 
المطلوب؛ لأنه خارج عن الأقسام المسوغة؛ إذ ليس بجزية» ولا مال صلحء 
ولا خراجء ولا معاملة» ولا زكاة؛ لعدم صحتها منهم؛ لأن الكفر مانع . 


وأظهر ما يقال في معنى العشور؛ أحد أمرين: إما الخراج؛ لأن بعض 
ألفاظ الحديث يفسر بعضاًء أو الضرائب التي تضرب عليهم -كالجزية ومال 
الصلح-». فيكون المراد أن المسلمين ليس عليهم الخراج؛ أي: لا يوضع في 
أموالهم ابتداءء وليس عليهم ضريبة في رقابهم أو أموالهم كاليهودء وحينئذ لم 
يبق ما يصلح للتمسك به على جواز أخذ نصف عشر أموال تجار أهل الذمة. 


وما يؤيد ما ذكرناه في معنى العشور: ما أخرجه أحمدء وأبو داود» 
والترمذي من حديث ابن عباس» قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله 
وسلم- : ١لا‏ تصلح قبلتان في أرض» 0 ؛ فيمكن أن 
يكون مفسراً لحديث: ليس على المسلمين عشور»» ولم يئبت عن النبي 


.)1١7601( ضعيف؛ فانظر «الإرواء»‎ )١( 
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؟- كتاب الزكاة التعليقات الرضية 
ووم 2 


ارط سعد اح اند ات اح انف اج امج برطو 1 ومسو ا 


-صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- تقدير ما يؤخذ من أهل الذمة؛ إلا ما في 
حديث معاذ: أن النبي يَكِِ أمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً؛ أخرجه أحمدء 
وأهل «السئن»» والدارقطني» والبيهقي» وابن ع حبان» والحاكم . 


وهذا الحديث -وإن كان فيه مقال'''- فهو لا يخرج به عن صلاحيته 
للاستدلال» فالوقوف على هذا المقدار متعين لا تجوز مجاوزته. 


وأما النتقص منه -إذا رآه الإمام أو المسلمون- فلا بأس به؟ لأن الحزية 


جواز أخذ هذا المقدار منهم؛ لآن الجزية لما كانت عوضاً عن الدم كان ذو المال 


وأما من ذهب إلى أنه يجب على الفقير نصف ما على المتوسط» وعلى 
ال ا وجعلوا الغني من يملك ألف دينار أو ما 
يساويهاء :ويركب الخيل» ويتختم الذهبء والمتوسط دونه» تمسكاً بما روي عن 
علي؛ أنه كان يجعل على المياسير من أهل الذمة ثمانية وأربعين درهمء وعلى 
الأوساط أربعة وعشرين» وعلى الفقراء اثني عشر: فهذا -مع كونه غير مرفوع 
إلى النبي َلِيِ- لا تقوم به الحجة؛ لأن في إسناده أبا خالد الواسطي؛ ولا 
يحتج بحديثه إذا كان مرفوعاًء فكيف إذا كان موقوقاً؟! 


وكذلك لا : تقوم الحجة بما أخرجه في «الموطأ» عن عمر: : أنه كان يأخذ 





.07865( ولكن له طرقاً وشواهد؛ فانظر #الإرواء»‎ )١( 
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الروضةالندية 4- كتاب الزكاة 


ججا اموةنة 1 ادار د دن 1 جل 





درهماً؛ لأنه فعل صحابي لا يصلح للاحتجاج به فالاقتصار على ما في 
حديث معاذ متحتم . 


ويؤيده ما أخرجه البيهقي''' عن أبي الحويرث -مرسلاً-: أن النبي كَكِل 
صالح أهل أُيْلّةَ وكانوا ثلاث مئة رجل على ثلاث مئة دينار. 


وأما ما روي عن الشافعي. قال: سمعت بعض أهل العلم من أهل 
نحران يذكر أن قيمة ما أخذ من كل واحد أكثر من دينار: فهذا -مع كونه ليس 
بمرفوع ولا موقوف ولا معلوم قائله- لا ينافي ما ذكرنا؛ لأن المأخوذ من أهل 
نجران إنما كان صلحاً بمقدار من المال على جميعهم» ومحل النزاع ما يضرب 
على كل فرد ابتداء. 


ثم نقول: أموال أهل الحرب على أصل الإباحة» يجوز لكل أحد أخذ 
ما شاء منها كيف شاء قبل التأمين لهمء فيجوز للسلطان أن يأذن لهم بدخول 
بلاد المسلمين والتجارة فيها على ما شاء من قليل أو كثيرء يأخذه من أموالهم؛ 
إنما الشأن في أخذ مثل ذلك من المسلمين الذين يسافرون للتجارة من أرض 
إلى أرض» فيأخذ منهم أهل الأرض التي يصلون إليها شطراً من أموالهم من 
غير نظر إلى كون ذلك زكاة تجارة ولا غيرها؛ بل لا يعتبرون في استحلال 
أخذه؛ إلا مجرد خروجهم من سفائن البحرء أو وصولهم من البر إلى حدود 
الأرض التي يخرجون إليهاء فهذا عند التحقيق ليس هو إلا المكس من غير 
شك ولا شبهة.» وقد حققت المقام في «إكليل الكرامة»؛ فليراجع. 


)١(‏ في «السنن الكبرى» (146/9): وفي «معرفة السنن والآثار» (714/1)؛ من طريق الشافعي في 
«الأم؟ (174/4)؛ وفي سنده -فوق إرساله!- إبراهيم بن محمد -شيخ الشافعي-» وهو متروك. 


/اّه 


4- كتاب الزكاة التعليقات ات الرضية 






ظ - باب صدقنة القطر 


[مقدار صدقة الفطر]: 


(هي صاع من القوت العشاد عن كل قرو): لحديث ابن عمر في 
«الصحيحين» وغيرهماء قال: فرض رسول الله يَكدٍ زكاة الفطر من رمضان صاعاً 
من تمر أو صاعاً من شعير؛ على العبد. والحرء والذكرء والأنثى» والصغيرء 
والكبير من المسلمينة» والأحاديث في هذا الباب كثيرة . 


3 «صحيح مسلم؟». وغيره : لي صدقة ؛ إلا 
قة الفطر؟. 


وأخرج الدارقطني: والبيهقي من حديث ابن عمرء قال: أمر رسول الله 
١‏ عد بصدقة الفطر عن الصغير» والكبير» والحر» والعبد؛ عمن تمونون». 


ْ وأخرج نحوه الدارقطني من حَديف علي ؛ وفي إسناده ضعف؛ وله 
والخطابات في إخسراجها على من ليس مكلف لست 
المكلفت 29 


)0( 0 غات في إخراجها عمن لبس مكلف إن مي كاة على الكفين» 


4ه 


الروضةالندية ْ 4- كتاب الزكاة 





وقد ذهب الجمهور إلى أنها صاع من الب وغيره. 

وذهب بعض الصحابة إلى أن الفطرة من الب نصف صاعء وقد حكاه 
ابن المنذر عن علي» وعثمان» وأبي هريرة» وجاببر» وابن عباس» وابن 
الزيير» وأمه أسماء بنت أبي بكر؛ بأسانيد صحييحة ) كما قال الحافظ ؛» وإليه 


ذهب أبو حنيفة . 


وقد تمسكوا يحديث ابن عباس مرفوعاً: «صدقة القطر؛ مدان من 


قمح» ؟ أخرجه الحاكم”" . 


واخرم تمحوه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب»؛ عن أبيه» عن 
حدة ) مرفوعاً. 


وفي الباب أحاديث تعضد ذلك» ولكن ليس هذا بإجماع من الصحابة» 
حتى يكون حجة. 

وقد أخرج ابن خزيمة. والحاكم في «صحيحيهما»”": أن أبا سعيد قال لم 
ذكروا عنده صدقة رمضان: لا أخرج إلآأما كنت أخرج في عهد رسول الله 
-صلى الله عليه وآله وسلم-: صاع تمرء أو صاع حنطة؛ أو صاع شعير» أو 
صاع أقط». ولكن هنا دمع كونه غير مصرح باطلاع رسول الله -صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم- على ذلك ولا تقريره-: قد قال ابن خزيمة: ذكر 

.)1/7 /4( »هنتس٠ والبيهقي في‎ 2)١5٠/١( في «المستدرك»‎ )١( 

وضعقه ابن عبدالهادي في «تنقيح التحقيق» (؟/ 18177). 

(1) وَصف «المستدرك» ب «الصحيح؟: فيه توسم! 

والحديث في #صحيح مسلم؟ (5486)!! 










؛- كتاب الزكاةق التعليقات ت الرض ضية 


الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ». ولا أدري تمن الوهم!؟ 


وكذلك قال أبو داود. 


وقد روى الحاكه”" من حديث ابن عباس » والترمذي من حديث عمرو 
بن شعيب» عن أبيه» عن جده مرفوعاً أيضاً: أن النبي يَكْهِ أمر صارخاً بمكة 
ينادي : «إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم؛ صغير أو كبير» ذكر أو 
أنثى » 0 تملوك» حاضر أو ياد : مدان من قمح. أو صاع من شعير» أو 


عمر». 

وأخرج نحوه الدارقطني من حديث عصمة بن مالك بلفظ: «مدان من 
قمح؟؛ وفي إسناده الفضل بن المختار وهو ضعيف . 

ويؤيده ما عند أبي داود» والنسائي عن الحسن -مرسلاً- بلفظ: فرض 
رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- هذه الصدقة: صاعاً من تمرء أو 

وأخرج أيضاً أبو داود” من حديث عبدالله بن ثعلبة بن عبدالله بن أبي 
صعير بلفظ: قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -: «صدقة 
الفطر صاع من بر أو قمح عن كل اثنين» 


٠ .‏ ل. ٠.‏ ماو إب لط را 6 اه ع 
وأخرج سفيان الثوري في «جامعه» عن علي موقوفا بلفظ: نصف صاع بر. 





)١(‏ رواه الترمذي (5717)» والدارقطني »)١51/9(‏ وهو -أيضاً- ضعيف 
وانظر «نصب الراية» (7/ »)517١‏ و«الكامل» (/ ”)2 و«التلخيص اير (18/0). 
0( (برقم: )0 وابن خزية ٠(‏ )0 وحسته شيخنا . 


ْء060 
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ا 





وهذه الروايات متعاضدة صالحة لتخصيص لفظ الطعام على فرض 
شموله للبرّء كما قال بذلك بعض أهل العلم. 
قال في «المسوى»: في الحديث: «صدقة الفطر فريضة»؛ وعليه 
الشافعى. © 


وقال أبو حنيفة : واجبة . 

وفيه: أنه لاا يشترط لها النصاب؛ بل هي فريضة على الغني والفقير» 
وعليه الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا على من يلك نصاباء وإن لم يكن نامياً. 

وفيه: أنها تجب على الصغير والمجنون ومن لم بطق الصومء وعليه أكثر 
أهل العلم. 

وفيه: أنها تجب عن الرقيق -مطلقاً- سواء كانوا للتجارة» أو للخدمة. 
وعليه الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا تجهب عن رقيق التجارة. 

وفيه: أنها لا تجب عن العبد الككافرء وعليه الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: تجب عنه. 
وفيه: أنه لا يجوز إخراج الدقيق والسّويق ولا الخبز ولا القيمة؛ وعليه 
الشافعى . ا ْ 


ه١‎ 


التعليقات الرضية 
0 





وقال أبو حنيفة : يجوز كل ذلك. 


وفيه: أن الواجب در بصاع النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-؛ وهو 
خمسة أرطال وثلث بالرطل العراقى» وقدرها بالقدح المصري : قدحان. 


وقال أبو حنيفة: بصاع الحجاز» وهو ثمانية أرطال. 
وقال الشافعي : تجب فطرة المرأة على زوجها. 
وقال أبو حنيفة: لا تجب عليه». 

لوقت إخراج صدقة الفطر]: 


(والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه. ويكون إخراجها قبل 
صلاة العيد): لحديث ابن عمر في «الصحيحين» وغيرهما: «أن رسول الله - 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس 
إلى الصلاة» . 

فيه دليل على وجوب الإخراج في ذلك الوقت. 


وأخرج أبو داود» وابن ماجه» والدارقطنى» والحاكم -وصححه- عن 
ابن عباس مرفوعاً بلفظ : «فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أداها 


ه606 





بعد الصلاة؛ فهي صدقة من الصدقات”": وهذا يدل على أنها لا تجزىء بعد 
الصلاة؛ لأنها حينئذ صدقة كسائر الصدقات التي يتصدق بها الإنسان» وليست 
بزكاة الفطر. 


قال في «المسوى»: «السنة عند أهل العلم: أن يخرج صدقة الفطر يوم 
العيد قبل الخخروج إلى الصلاة» ولو عجلها بعد دخول رمضان يجوزء ولا 
يجوز تأخيرها عن يوم الفطر عند بعضهم. / 


وفي ااسفر السعادة» : «وظاهر هذه الأحاديث أنها بعد الصلاة لا تجزىء؟ . اه. 
دَمَن الذي لا تجب عليه صدقة الفطر؟]: 


(ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه): لأنه إذا أخرج 
قوت يومهء أو بعضه كان مصرفاً لا صارفاً؛ لقوله تَكلِيَةِ: «أغنوهم في هذا 
اليوم؟؛ أخرجه البيهقى» والدارقطنى من حديث ابن عمر”'". 


فإذا ملك زيادة على قوت يومه؛ أخرج الفطرة إن بلغ الزائد قدرها. 
ويؤيده تحريم السؤال على من ملك ما نقدئة وتعشيةة كما أخرجه 
أحمد» وأبو داود من حديث سهل ابن الحنظلية مرفوعاً؛ لأن النصوص 


.)8415( سندة حسن؛ كما في «الإرواء»‎ )١( 
.)841( (؟) حديث ضعيف؛ كما في «الإرواء»‎ 


باد [التعليقات الرضية ‏ ج ]١‏ 
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وقد أخرج أحمل) وأبو داود عن عبدالله بن ثعلبة» قال: قال رسول الله 
عَكِلد : «صدقة الفطر صاع تمرء أو صاع شعير عن كل رأس» أو صاع بر أو 
قمح بين اثنين: صغير أو كبيرء حر أو عبد» ذكر أو أنثىء غني أو فقيرء أما 
غنيكم فيزكيه اللهء وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى». 


وقد وقع الخلاف في تقدير ما يعتبر في وجوب زكاة الفطر: فقيل : ملك 
النصاب». وقيل: قوت عشر. 


أقول: التقدير بقوت عشرة أيام محض رأي؛ ليس عليه أثارة من علم» 
وليس هو أيضاً على أسلوب مناسب باعتبار محض الرأي» فإن الرأي إذا لم 
يكن له علة معقولة. سائغة في العقل» مقبولة في الطبع ؛ فهو مردود عند أهل 
الرأي! 

وقد ورد ما يدل على أن الفقير كالغني في الفطرة؛ ففي حديث ابن أبي 
انان عند أبي داود بلفظ : «١غنى‏ أو فقير)» ويؤيده حديث أبن علية17) 
المتقدم؛ لأن المراد أن الله يرد عليه من العوض خيراً مما أخرج . 


وقال مالك. والشافعى» وعطاء» وأحمد بن حنبل» وإسحاق : إنه يعتبر 
أن يكون مخرج الفطرة مالكاً لقوت يومه وليلته. 

والظاهر: أن من وجد ما يكفيه ومن يعول ليوم الفطرء ووجد صاعاً 

)١(‏ بضم الصاد وفتح العين المهملتين؛ وهو عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير -ويقال: ابن صعيرء 
ويقال: ثعلبة بن عبد الله بن صعير-. 


ومن هذا تعرف خطأ الشارح في قوله: اويؤيده حديث ابن ثعلبة المتقدم»؛ فإن الحديثين هما 
حديث واحدء ولكنه وهم رحمه الله . (ش) 
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زائداً على ذلك أخرجه؛ لحديث: «أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم»»؛ 


وأخرجه ابن سعد انعا في «الطبقات:17) من حديث عائشة وأبي سعيكل . 


فظاهر قوله: «أغنوهم»: أنهم يصيرون أغنياء إذا نالوا ما يكفيهم في يومهم» 
والمراد أنهم أغنياء عن الطواف» وأن الغني في الفطرة من استغنى عن الطواف في 
يومه» والفقير من افتقر إلى الطواف في يومهء فيكون الوجوب متحتماً على من 
وجد ما يغنيه في يومه؛ مع زيادة قدر ما يجب عليه من الفطرة؛ ويكون مصرفها 
من لم يجد ذلكء. لا كما قالوا: إن مصرفها مصرف الزكاة! 


[مصرف صدةة الفطر مصرف الزكاة]: 


(ومصرفها مصرف الزكاة): لكونه ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - قد 
سماها زكاة» كقوله: «فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة»» وقول ابن 
عمر: إن رسول الله يَكَِةِ أمر بزكاة الفطرة -وقد تقدما-» ولكنه ينبغي تقديم 
الفقير للأمر بإغنائهم في ذلك اليوم» فما زاد صرف في سائر الأصناف . 

وقال في «سفر السعادة»: وكان يخص المساكين بهذه الصدقة.ء ولا 
يقسمها على الأصناف الثمانية» ولم يرد بذلك أمر أيضاًء وبه قال بعض 
العلماء» ويجوز الصرف للأصناف الثمانية» بل خخص بها المساكين. انتهى . 


لالالالالا 


»)518/1(6١(‏ وف سئده الواقدي ؛ وهو متروك. 
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يجب الخمس فيما يغئم في القتال وفي الركاز]: 
(يجب فيما بيغم في القتال) وسياتي الكلام فيه إن شاء الله -تعالى- في 
كتاب الجهاد والسير. 


ولا فرق بين الأراضي والدور المأخوذة من الكفار وبين المنقولاات؛ فإن 


وأما الفيء -وهو ما أخذ بغير قتال-: فحكمه مذكورٌ في قوله 
-تعالى-: اما أفاء الله على رسوله من أهل القرى». والمراد بقوله -تعالى-: 
لإمن شيء» ما بينه رسول الله يله لا كل ما يطلّق عليه اسم الغنيمة» بل ما 
غنم بالقتال -كما في «النهاية؛ وغيرها-؛ ولو بقي على عمومه: لاستلزم 
وجوب الخمس في الأرباح والمواريث ونحوهماء وهو خلاف الإجماع؛ وما 
استلزم الباطل باطل . 


(وفي الرّكاز) الخُمس؛ لأنه يشبه الغنيمة من وجه»ء ويشبه الجانً 
فجعلت زكاته خمساًء لحديث أبي هريرة في «الصحيحين» وغيرهماء أن النبي 
يكِْهٌ قال: «العجماء جبّارء والبئر جبار» والمعدن جبار» وفى الركاز الخمس». 
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و 
4 كتاب الخمس التعليقات ١‏ لر, ضية 
01 خا لان اناالا وا ااا 7 111 ا 1011 شنا 8 نايا 9 





(اختلاف العلماء في تعريف الركاز] : 

والركاز -بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي-: قال مالك 
والشافعي: الركاز دفن الجاهلية. 

وقال أبو حنيفة والثوري وغيرهما: إن المعدن ركاز. 

وخالفهم في ذلك الجمهورء فقالوا: لا يقال للمعدن: ركازء واحتجوا 


بما وقع في هذا الحديث من التفرقة قة بينهما بالعطف» وأن ذلك يدل على 
ار 


وفي «القاموس» تفسير الركاز بالمعدن ودفين الجاهلية. 


وقال صاحب «النهاية»: إن الركاز يقع عليهماء وإن الحديث ورد في 

قال ابن القيم في «إعلام الموقعين»: «وفى قوله: «المعدن جبّار» قولان: 

أحدهما: أنه إذا استأجر من يحفر له معدناًء فسقط عليه فقتله؛ فهو 
جبار؟؛ ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله : «البئر جبار» والعجماء جبارة . 

والشانى: أنه لا زكاة فيهء ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله: «وفي الركاز 
الخمس»» ففرق بين المعدن والركازء فأوجب الخمس في الركاز؛ لأنه مال 
وتعب في استخراجه» والله -تعالى- أعلم».اه. 
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قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندناء والذي سمعت أهل العلم 
يقولون: إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية؛ ما لم يطلب بمال» 
ولم يتكلّف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مُؤنة» فأما ما طُلب بمال» وتكلّف فيه 
كبير عمل فأصيب مرة وأخطىء مرة؛ فليس بركاز. 


قال في «الْمسَوّى»: «هو أظهر أقوال الشافعي في تفسير الركازء وله 
قول: إن المعدن من الركاز أو بمنزلة الركازء وعليه أبو حنيفة . 


والمراد بالركاز على أظهر أقوال الشافعي: هو الدفين الجاهلي من النقد. 

وأما الإسلام؛ فإن علم مالكه فله؛ وإلا فلّقطةء وإنما يملكه الواجدء 
وتجب فيه الزكاة إذا وعيل فى موات أو ملك أحياءء؛ فإن وجد في ملك 
شخص فللشخص » أو فى مسجد أو شارع؛ فلقطة . 

قال مالك: المعدن منزلة الزرعء» يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرعء 
يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك» ولا يتتظر به الحول» كما يؤخذ 
من الزرع إذا حصد العشر ولا ينتظر به أن يحول عليه الحول. 

قلت: وبه قال الشافعى فى أظهر أقواله» ولم يوجب في غير الذهب والفضة. 

وقال الشافعي -في حديث معادن القيّلية' في قول آخر-: ليس هذا مما 

)١(‏ القبَليّة -بفتح القاف والباء الموحدة- : ناحية من ساحل البحرء بينها وبين المدينة خمسة 
أيام . (اش) 


قلت: يريد حديث إقطاع النبي يكف لبلال بن الحارث الُْزني معادن القبلية. 
وهو في اسان أبى داود» (فقسا4 يسنك ضعيف جداً! وفي «صحيح أبن خرية» [لرففرفف بسلدك ضعيف. 





التعليقات الرضية 


يثبته أهل الحديث» ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي كَلِيْدِ؛ِ إلا إقطاعه. 


وأما الزكاة فليست مروية عنهء كذا روى عنه البيهقي في #سئنه؛ . 


أقول: ولو كانت الزكاة مروية؛ فليس ذلك نصاً في ربع العشرء بل 

أحدهما: يؤخذ مت |لكمنين وهو زكاة» وهو قول للشافعي» 07 
بالنسبة إلى الكل . 

والثاني : إذا ملكه وحال عليه الحول؛ تؤخذ منه الزكاة؛ وهو قول جمع 
من المحدثين؟ . انتهى . 


ذلا يجب الخمس في غير الغنائم والركاز]: 


(ولا يجب فيما عدا ذلك): لعدم الإيجاب الشرعي» والبقاء تحت البراءة 
الأصلية . 


وقال أبو حنيفة : الُمس في كل جوهر ينطبع كالحديد والنحاس . 

أقول: إن إيجاب الزكاة في جميع المعادن» ومجاوزة ذلك إلى صيد البر 
والبحر والمسك والحطب والحشيش -كما فعله كثيرٌ من المصنفين-: ليس 
بصواب؛ لعدم وجود دليل يدل على ذلك والأصل في أموال العباد التي قد 
دخلت في أملاكهم بوجه من الوجوه المقتضية للملك؛ هو الحرمة» ولا يجوز 
أخذ شيء منها إلا بطيبة من نفس مالكها: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة 
من نفسه»» وإلا كان أكلاً بالباطل: #ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؟ . 


؟ده 


الروضةالندية كتاب الخمس 


راجن وده بل سس ردم 00 ا #1#1#1#1آ11#1#171#1#1#171#7ذذذذذخ ا 0 





والمنيقن وجوب الخمس في الغنيمة من القتال» وفي معدن الذهب 
والفضة؛ لما أخرجه البيهقي''2 في حديث الركاز بزيادة: قيل: وما الركاز يا 
رسول الله؟! قال: «الذهب والفضة التي خلقت في الأرض يوم خلقت»» 
وهو -وإن كان في إسناده سعيد بن أبي سعيد المقبري-: فهو لا يُتقصر عن 
صلاحية حديثه للتفسير؛ فليعلم . 


[مصرف الغنائم والركاز ]: 


(ومصرفه)؛ أي : مصرف الزكاة عند الشافعي» ومصرف خمس الفيء 


عند أبي حنيفة . 


(من في قوله تعالى: #واعلموا أنما غنمستم من شيء فأن لله خمسه 
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل#)؛ وكفى بها دليلآً على 
ذلك. 


وفي «حجة الله البالغة»: «يوضع سهم الرسول يكَلِْةِ بعده في مصالح 
المسلمين؛ الأهم فالأهم. وسهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب» 
الفقير منهم والغني» والذكر والأنثى» وعندي أنه يخيّر الإمام في تعبين 
المقادير» وكان عمر -رضي الله تعالى عنه- يزيد في فرض آل النبي كلد من 
بيت المال» ويُعين الدين منهم» والناكح» وذا الحاجة» وسهم اليتامى لصغير 
فقير لا أب لهء وسهم الفقراء والمساكين لهم» يفوض كل ذلك إلى الإمام» 
يجتهد في الفرضء وتقديم الأهم فالأهمء ويفعل ما أدى إليه اجتهاده. 


)0غ( في «السئن الكبرى» (5/ 2)١617‏ وضعقه شيخنا ف ااضعيف الجامع » [سنحفضرةة والمناوي في 
افيض القدير» (161"9). 


00 


- كتاب الخمس التعليقات الرضية 


ويقسم أربعة أخماسه في الغانمين» يجتهد الإمام أولاً في حال الجيش» فمن 
كان نفله أوفق بمصلحة المسلمين نفل له. 

وأما الفيء؛ فمصرفه ما بيّن الله -تعالى-: ما أفاء الله على رسوله من 
أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل؟ إلى 
قوله : #رءوف رحيم 2# ولما قرأها عمر قال: هذه استوعبت المسلمين؛ فيصرفه 
إلى الأهم فالأهم. وينظر في ذلك إلى مصالح المسلمين لا مصلحته الخاصة . 

واختلفت كيفية قسمة الفىء: فكان رسول الله يَكَِْةِ إذا أتاه الفىء قَسّمه 
في يومهء فأعطى الآهل حظين» وأعطى الأعزب حظاً. 


وكان أبو بكر -رضي الله تعالى عنه- يقسم للحر والعبد؛ يتوخى كفاية الحاجة. 


ووضع عمر الديوان على السوابق والحاجات» فالرجل وقدمه؛ والرجل 
وبلاؤه» والرجل وعياله» والرجل وحاجته. 
والأصل في كل ما كان مثل هذا من الاختلاف: أن يحمل على أنه إنما فعل 
ذلك على الاجتهاد» فتوخى كل المصلحة بحسب ما رأى في وقته». انتهى حاصله. 
[انتهى المجلد الأول من كتاب 
«التعليقات الرضية على الروضة الندية» 
ويتلوه: المجلد الثاني -منه-» وأوله: 


3- كتاب الصيام ] 


لا لالالالا 





ترجمة العلامة صديق حسن خان ادر له 5 للقي ورور دو اسم 14 
«الدرر البهية؛ تعريف وبيان اب ا ل و ا 
ضور من السخة المعتمدة في التحقيق وخطوط شيخنا الألباني 0 
متن «الدرر البهية في المسائل الفقية» 1 
بداية «التعليقات الرضية. . » ال دخ اسه متسل اس الا 
مقدمة المؤلف ا اا ا 
الكتاب الأول : كتاب الطهارة تحط ا ات عفش ا 1 
الباب الأول: أقسام المياه تعدو وين و عا رز و لو ا ل ا ا ا 
الباب الثاني : النجاسات اتاسنا اج واه مسد تاج اس كا 
الفصل الأول : أحكام النجاسات. ., اه احا لام لم ل ا 1177 
الفصل الثاني : تطهير النجاسات وخ اما نا رموه البو مر ا ١1‏ 
الباب الثالث : باب قضاء الحاجة 5ق عوووبة فخت تلد ون رفح ال ١1‏ 
الباب الرابع : باب الوضوء اتوك نوع ناما أ ا اله خم ملح م ١117‏ 
الفصل الأول : فرائض الوضوء 554 امش ف ع تمع ا دا ب 21 
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فهرس الموضوعات التعليقات الرضية 


م 0 





الفصل الثاني : سنن الوضوء نكو مادو لاقو ا مرا 
الفصل الثالث: نواقض الوضوء 95 ش01 
الباب الخامس : باب الغسل ناث ال كا ا 0 
الفصل الأول : موجبات الغسل 000 
الفصل الثاني : كيفية الغسل ا ا اع ا 
الفصل الثالث : الأغسال المسنونة 00 
الباب السادس : باب التيمم مك ل ووش 
الباب الرابع : باب الحيض والنفاس ونم امات اه 
الفصل الأول : أحكام الحيض اذ و يت ام ما ا 
الفصل الثاني : أحكام النفساء اسك وال احور ا 
الكتاب الثاني : كتاب الصلاة 0 
الباب الأول : مواقيت الصلاة [ [ز ا 001 
الباب الثاني : باب الأذان ا ا ام ا ايه 
الباب الثالث : باب شروط الصلاة 0 


الفصل الأول : فيما لا يجوز في الصلاة ا 
الفصل الثاني : على من تجب الضلوات الخمس وعمن تسقط 
الباب السادس : باب صلاة التطوع 0 


الباب السابع : باب صلاة الجماعة 1111011011101 


الباب الثامن : باب سجود السهو في قم انق لابق دواو 2 46 
الباب التاسع : باب القضاء للفوائت 0 
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همهاف .اه واه 


وما فاع م 6م 


وافامه ها هه و6 ء. 


.مهام 6 .ا ماه 


هه . هد وه ماه 


."6م .60686 .٠ه‏ 


ا ا 00 





الروضية الندية فبرس الوم 


الباب العاشر : باب صلاة الجمعة 00 
الباب الحادي عشر : باب صلاة العيدين 0 
الباب الثاني عشر : باب صلاة الذوف تجار جماه لعب او و 
الباب الثالث. عشر : باب صلاة السفر ب ان 
الباب الرابع عشر : باب صلاة الكسوفين 55770000 16 
الباب الخامس عشر : باب صلاة الاستسقا 10100 
الكناب الثالث : كتاب الجنائز دج عوج شاش كم تموو 11 


الفصل الأول : أحكام المحتضر كما ون ومو اح يا كبعت لقيو 1 
الفصل الثاني : غسل الميت 0 


الفصل الثالث : تكفين الميت 2110 000000 
الفصل الرابع : صلاة الجنازة وشيم سه وق اودوق ارم وتم الخ ل ان 9 537 
الفصل الخامس : المشي بالجنازة 1 ااا 0 
الفصل السادس : دفن الميت ا 1[[1[11 1[ 1[ 1 
الكتاب الرابع :كتاب الزكاة ل ب مو ا 
الباب الأول : باب زكاة الحيوان ةامر م ا 
الفصل الأول : نصاب الإبل جع سطع كني ا وه ملم سما و 10 


الفصل الثانى : نصاب البقر اع نو قف المق وام ربوا لمر اا ا 31 
الفصل الثالث : نصاب الغنم 0 
الفصل الرابع : في الجمع والتفريق » والأوقاص ف ا اي 530 


الباب الثانى : باب زكاة الذهب والفضة عاو او اودرو و 543 
الباب الثالكث : باب زكاة النبات 0 0 اناك 
الياب الرابع . باب مصارف الزكاة 1111710اا ا 


فهرس ن الموضوعات 1 التعليقات تالرضية 





الباب الخامس :ا باب صدقة الفطر 6 
الكتاب الخامس ٠‏ كتاب اليخمس العا نتن لع مه م م ا 661/41 
فهرس الموضوعات ااا 1[ 1[ 1 ااال 
للا لالالا 
نا 


